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  : مقدمــــة

ترام الدولة بذلك احيق مبدأ دولة القانون، حيث يقصد تهدف الدول الحديثة إلى تحق 

صطلح ميطلق عليه الدستور أو ما  هرمها القانوني يتربع أعلى كما ،للقانون الذي يحكمها

 الأمر ، سواء تعلقالقانونية الأخرىل النصوص ا الأخير يمثل أساس كذه، الأساسيالقانون 
، عة التشرير عمليلطات التي تباشبها الس قوانين تشريعية أو تنظيمية تبادربالقوانين العضوية أو 

ل جها ، حيث منحتنجد السلطة التشريعية التي تباشر عملية التشريع ه السلطاتذومن أهم ه

ة اختصاص التشريع للسلط منح كما، أصيل يع كاختصاصاختصاص التشر ةالدوليالدساتير 
أو  ئيةفي حالات استثناأو خارج مجالات اختصاص السلطة التشريعية  في مجالات ةالتنفيذي

 .عيةفي المجالات المخصصة للسلطة التشري ر البرلمان أو الحالات المستعجلةحالات شغو

 ع في الخطأمن الوقوتان غير محصن العملية التشريعية تباشرانلتان ال تينالسلطهاتين إن 
لك بات ذل ،له اما لأحكام الدستور وخرقهمهتوبالتالي مخالفا العملية التشريعية مناء مباشرتهأث

لال خ، من روتقنيات لمنع أي تعدي على الدستوعلى الدول اللجوء إلى آليات من الضروري 

وانين، رية القرقابة على دستواسم التلك التقنية  على أطلق، التشريعيةرض رقابة على العملية ف
 هذه احترام الشرعية والمشروعية مما يحقق رف ضمان المحافظة على سمو الدستووذلك بهد

 .و الهدف الذي تصبو إليه الدولالأخيرة تحقق دولة القانون وه

الرقابة على دستورية القوانين حيث انتهجت التي وتعد الدولة الجزائرية من بين الدول 
 ذلك منذوتجسد  نين،سارعت إلى إنشاء هيئة دستورية تعنا بالرقابة على دستورية القوا

، (1)1963لسنة من خلال أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاستقلال، 

على ، وبالمجلس الدستورينين لهيئة سميت عملية الرقابة على دستورية القوا تحيث أسند
لم تنصب نظرا لتوقف العمل ة لم تظهر للنور في تلك الفترة والرغم من ذلك فإن تلك الهيئ

 .دستور من خلال الصراعات السياسيةبال

للنظام  المحطات التاريخيةعبر  جلس الدستوري مجموعة من التطوراتالم رفع كما
للدولة الجزائرية والمتمثل في دستور سنة ر ، فمن خلال  ثاني دستوالدستوري الجزائري

مؤسس الفيه  ىتخلحيث ، ى هيئات الرقابة الدستورية مطلقالم يتم النص من خلاله عل ،(2)1976

النوع  هذالدستور على الدستوري على عملية الرقابة على دستورية القوانين ولم تتطرق مواد ا
طرف السلطات العليا في من لك التوجه المنتهج ذمن الرقابة، فخصوصية تلك الفترة طبعت 

الذي حمل في طياته تغيرات جذرية في النظام السياسي للبلاد (3)1989، وبمجيء دستورالبلاد

التخلي تدريجيا عن النظام وكذلك التوجه نحو اقتصاد السوق ومن خلال انتهاج التعددية الحزبية 

                                                             

الإعلان المتضمن نشر نص الدستور، الجريدة الرسمية بموجب  1963سبتمبر  10، الصادر في 1963دستور سنة  - 1

 م. 1963سبتمبر 10، الصادرة في64للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 76/97، الصادر بموجب الأمر 1976دستور سنة  - 2

 م. 1976نوفمبر  24، الصادرة في 94الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية
، 18-1989، بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فيفري  23دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في  - 3

يدة الرسمية للجمهورية ، الجر1989فيفري  23، يتعلق بنشر الدستور الموافق عليه في 1989فيفري  28المؤرخ في 

 م. 1989مارس  01، المؤرخة في 09الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
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ى الدستورية فقد أعاد المؤسس الدستوري النص علالاشتراكي، أما على مستوى هيئات الرقابة 
، حيث بعد مرحلة حساسة في البلاد (1)1996 ، جاء بعدها دستورالرقابة على دستورية القوانين

وعرفت الجزائر  ،ير كادت أن تودي بالبلاد للهاويةفراغ سياسي ودستوري كب عرفت خلاله

 هطات الدستورية من خلال تبنيالتغيرات الجذرية على مستوى السل خلالها مجموعة من
ة التنفيذية والسلطة القضائية، على مستوى السلطة التشريعية وكذلك السلط الغرفة زدواجيةلإ

الرقابي للمجلس الدستوري في مجال الرقابة  صاصتالاخهذا التوجه أذى إلى توسيع وتطوير 

التعديل الدستوري لسنة بمجيء و ،ن ناحية الاختصاصات والإجراءاتعلى دستورية القوانين م
الرقابة على دستورية القوانين  عرف المجلس الدستوري توسع كبير في مجال(2)2016

 الإحالة عنلق الأمر بالإخطار والجهات التي أشركها المؤسس الدستوري في تلك العملية ويتعو

 .طريق آلية الدفع بعدم الدستورية

ولسد ية الفترة ومن خلال المطالب الشعبنتيجة للتطورات السياسية الحاصلة في تلك ك 

كذلك التوجه الذي انتهجه المؤسس الدستوري التي ظهرت في المجلس الدستوري و الثغرات

بالانتقال من الرقابة السياسية على دستورية القوانين عملية الرقابة من خلال نيته فيما يخص 
الإصلاحات لك المطالب الشعبية وتبلورت كل تإلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، 

جاء هذا التعديل حيث ، (3)2020لدستور سنة ا السلطات بتعديلالسياسية على مستوى كل 

استبدال المجلس الدستوري ، تم جهزة الرقابة الدستوريةعلى غرار أبالعديد من المستجدات 
السلطات  نشاطتعنى بحماية الدستور في صلب موضوعها وتنظيم التي المحكمة الدستورية ب

نية المؤسس الدستوري في التوجه نحو تسمية ال هذه فهم منيكما ، البلاد وسير المؤسسات في

  .الرقابة القضائية على دستورية القوانين

  أهمية الموضوع:

ا من خلال الأهمية التي تختص بها المحكمة الدستورية، خاصة نتكمن أهمية موضوع
الدستور من خلال تحقيق مبدأ سموه باعتبارها المؤسسة الدستورية المختصة في الحفاظ على 

من خلال تحديد صلاحية كل وذلك  ،السلطاتالفصل بين  واعتبارها المؤسسة التي تضمن مبدأ

الوحيدة التي خولها الدستورية من كونها المؤسسة كذلك  الأهميةتنبع ، كما دستوروفقا للسلطة 
ومنحها العديد من الاختصاصات  ينمن خلال الرقابة على دستورية القوان الدستور مهمة حمايته

منحها  أخرىاختصاصات بالإضافة إلى استشارية سواء كانت تحكيمية أو تفسيرية و الأخرى

حقيق الشرعية والمشروعية في الدولة سبق ذكره ينصب ضمن ت، وكل ما إياها الدستور

 .وبالتالي تحقيق مبدأ دولة القانون الذي تصبو إليه الدولة الحديثة

                                                             
رجب  26المؤرخ في  438-96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996نوفمبر  28، المصادق عليه في استفتاء1996ديسمبر  07ه الموافق  1417عام 

 .1996ديسمبر  08ه الموافق  1417رجب عام  27اريخ ، الصادرة بت76الديمقراطية الشعبية، العدد 
 6الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة  - 2

ادى الأولى جم 27الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  2016مارس سنة 

 م. 2016مارس سنة  07ه الموافق لـ  1437عام 
جمادي الأولى عام  15المؤرخ في  442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعديل الدستوري لسنة  - 3

رية ، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائ2020نوفمبر  01، المصادق عليه في استفتاء2020ديسمبر  30الموافق  1442

، المعدل بالقانون 2020ديسمبر  30ه الموافق  1442جمادى الأولى عام  15، الصادرة بتاريخ 82الديمقراطية الشعبية، العدد 

ه الموافق  1447شوال عام  7، الصادر في 22، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 26-04

 م. 2026مارس سنة  26
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 أسباب اختيار الموضوع:

ع ، وحب الاطلاري للمواضيع التي تتعلق بالدستوالميول الشخص :ذاتيةال الأسباب -

 محاكمومختلفة عن باقي ال والاستعلام حول هذه المؤسسة الدستورية التي تعد متميزة

 .الأخرى
واء س، وطنيةمة الدستورية على الساحة الالمحك تكتسبهاالتي  هميةالأ :الموضوعية الأسباب -

سد اسية وسيال الأزماتحمايتها من لمواقف ومحطات تمر بها البلاد و حلول إيجادمن خلال 

لحريات وق واوحامية الحق الثغرات التي تواجهها، وباعتبارها حامية الدستور من أي اعتداء

 للإفراد داخل الدولة.

 الدراسة أهداف

ن اية مالتطرق لمختلف القوانين التي تنظم المحكمة الدستورية بد تهدف الدراسة إلى

 ير عملس يحدد القانوني الذي النظامماهية ، وإبراز امها القانونيالدستور الذي يعتبر منبع نظ

 ،ريةلدستواوتحقيق فعالية ممارستها لاختصاصاتها  استقلاليتهان مالمحكمة الدستورية بما يض
لف خراج مختواستومصداقية اد أجلها بكل فعالية وحيمن  تأنشأالتي  افللأهدوبالتالي تحقيقها 

واء رية سنب المحكمة الدستووافي جميع جالثغرات القانونية التي أغفلها المؤسس الدستوري 

 .الوظيفيةمن الناحية العضوية أو 

 الدراسة إشكالية

رح طمن خلال  الإشكاليةعلى ضوء ما تقدم وللوقوف على هذه الدراسة، يمكن صياغة  

   : التساؤل الرئيسي التالي

 ؟ للمحكمة الدستورية قانونيالنظام ال فيما يتمثل -

 لنقاطالإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية، يمكن تلخيصها في اضمن هذه  كما تندرج

 : التالية

 ؟المحكمة الدستورية  مفهوم ما هو -1

ما يضمن ب والهيكلية العضويةالدستورية من الناحية لمحكمة اكيف نظم المؤسس الدستوري  -2

 ؟استقلاليتها

 موجب التعديل الدستوري لسنةالاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية ب هيما  -3

 ؟2020

 ؟المحكمة الدستوريةالإجرائي لعمل هو الإطار  ما -4

 :معتمدالالمنهج 

 المنهجبالاستعانة والمنهجين التحليلي والوصفي  طلب موضوع دراستنا الاعتماد علىت

 المقارن والمنهج التاريخي في بعض المواقع.
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 ية أومن خلال تحليل مختلف النصوص القانونية سواء كانت مواد دستور التحليلي: المنهج

 ثنا.ن بحجوة مذلك من أجل الوصول للنتائج المرنواعها والأخرى بأمختلف النصوص القانونية 

 فنا فيالمصطلحات القانونية التي تصادمدلول المفاهيم ومن خلال بيان  المنهج الوصفي :

 بحثنا.

 صعوبات الدراسة:

 الذي يتميز بالاتساع والتشعب. موضوعنا،  دراسةل وقتالضيق  واجهنا

 تقسيم البحث:

ولكل  فصلين قمنا بالاعتماد على خطة ثنائية تتكون من المطروحة،لمعالجة إشكالية بحثنا 

 على الشكل التالي: فصل مبحثين

 الإطار العام للمحكمة الدستورية الأول:الفصل 

 .للمحكمة الدستورية الإطار المفاهيمي:  الأولالمبحث  

 .التنظيمي للمحكمة الدستورية الإطار الثاني:المبحث 

 الدستورية.الوظيفي للمحكمة  الإطار الثاني:الفصل 

 .المحكمة الدستورية اختصاصات :الأولالمبحث 

  .لعمل المحكمة الدستورية الإطار الإجرائي الثاني: المبحث
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 الإطار العام للمحكمة الدستورية  :الأولالفصل 

محطة  2020استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة  يشُكل

من  حداثا الاستما يحمله هذ إلىمفصلية في تطور مسار النظام الدستوري الجزائري، بالنظر 
، القانون دولة تعزيز البناء الدستوري للدولة وتكريس مبادئ إلىأبعاد قانونية ومؤسساتية ترمي 

ورية لدستنحو تحديث المؤسسات ا فقد جاء هذا التعديل في سياق دستوري وسياسي اتسم بالسعي

حول الت تطلباتالرقابة على دستورية القوانين، بالشكل الذي ينسجم مع م آلياتإعادة ضبط و
مو سوترسيخ مبدأ ، ضمانات حماية الحقوق والحريات القائم على توسيع الدستوري الحديث

لة، خل الدولها جميع السلطات والهيئات دا تخَضعالتي  الأساسيةالمرجعية  باعتبارهالدستور 

تقال نلااا ، يمثل هذوعلى هذا الأساس تم الانتقال من المجلس الدستوري للمحكمة الدستورية
سس غبة المؤلكونه يعكس ر بالجزائر دستورية القوانين الرقابة على إلىتحولا نوعيا في النظر 

 .مؤسسة دستورية أكثر استقلالية إنشاءالدستوري الجزائري في 

 اأساسلى تتج وإنماالمحكمة الدستورية كونها مؤسسة نص عليها الدستور  أهميةتقتصر  لا
ضمان ل سيةالأسافي مكانتها ضمن الهيكل المؤسساتي للدولة، من خلال اعتبارها إحدى الدعائم 

تين السلط وبالأخص، الدستورية المختلفة وتحقيق التوازن بين السلطات احترام الدستور

ها سن سيرقانوني وهيكلي يكفل ح لتنظيم إخضاعهاالذي يقتضي  الأمر، والتشريعية التنفيذية
 لتنظيميةتها افاعلية المحكمة الدستورية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة بني أناستقرارها، كما و

د مدى هيئة دستورية تمثل عنصرا مهما في تحدي لأيفالتركيبة البشرية  وكيفية تشكيلها،

ديل لك حرص المؤسس الدستوري من خلال التع، لذمهامها أداءاستقلاليتها ونجاعتها في 
د يعمل على تحدي تنظيمي خاص بالمحكمة الدستورية إطارفي وضع  2020نة الدستوري لس

ي فعالية فوال هياكلها المختلفة وكيفيات تشكيلها من الناحية العضوية بما يضمن تحقيق التوازن

 الدستورية. لمهامها أدائها

ية فاهيممجوانب الالبمختلف  الإحاطةوعليه فإن دراستنا للمحكمة الدستورية تقتضي منا 

 لكذوكها الدستورية التي تقوم علي الأسس، وذلك قصد الوقوف على والتنظيمية المرتبطة بها

مبحث ال)ي التطرق في هذا الفصل ف ، ومن هذا المنطلق سيتمطبيعة التنظيم الذي يحكم بنيتها
لتي ا لأسسواالمفاهيمي للمحكمة الدستورية من خلال بيان مفهومها  الإطاردراسة  إلى الأول(

 ن خلالمرية توالتنظيمي للمحكمة الدس الإطارنتناول  (المبحث الثاني)وفي وأهميتهاتقوم عليها 

لسنة  دستوريهياكل المحكمة الدستورية وفق التعديل الالعضوية المكونة لها وتشكيلتها دراسة 

2020 . 

 لمفاهيمي للمحكمة الدستوريةالمبحث الأول: الإطار ا

 باعتبارها القانوني للمحكمة الدستورية التطرق لمفهوم هذه الأخيرةتقتضي دراسة النظام 

خلفا للمجلس الدستوري  2020مؤسسة دستورية تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة
تم إسناد  حيث ، 2016إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1963الذي عمر طويلا مند دستور 

ونشاط السلطات  ن وحماية الدستور وتنظيم سير المؤسساتمهمة الرقابة على دستورية القواني

بالعديد من الخصائص التي تتميز أنها كما  ،ة المستحدثةدستوريلهذه المؤسسة ال الدستورية
تباشرها  التي روالأدوامن حيث المهام  الأخرىتميزها عن باقي المؤسسات الدستورية 

ن المحكمة كما أ ،المحكمة العليا أو مجلس الدولةكاختلافها على ، لتحقيقها التي تسعى الأهدافو

مهام ذات قيمة وأهمية كبيرة قيق أهداف وعلى مبادئ سامية ولتح بناء  تم إنشائها  الدستورية
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، اسي أو أي أزمة داخلية أو خارجيةتخص البلاد وديمومتها وتطورها وحمايتها من أي فراغ سي
مفهوم المحكمة الدستورية كمصطلح جديد  لىهذا إ نامبحثالأساس سوف نتطرق في وعلى هذا 

أهم المبادئ  إلىونتطرق (، الأول) المطلب 2020سنة مستحدث بموجب التعديل الدستوري ل

التي تسعى المحكمة  افالأهد نبين، كما (المطلب الثاني)التي تقوم عليها المحكمة الدستورية 
عليه البلاد)  بالنسبة للنظام الذي تقومية الكبيرة ذات الأهم تعتبروالتي  الدستورية لتحقيقها

 .(المطلب الثالث

 المطلب الأول: مفهوم المحكمة الدستورية

 ائصهاسوف نتطرق في هذا المطلب إلى بيان المحكمة الدستورية من خلال تعريفها وخص

الغة الب و طبيعتها القانونية و كونها مكسب مؤسساتي من المؤسسات الدستورية ذات الأهمية

 لساحة الوطنية.على ا

 : تعريف المحكمة الدستورية:الفرع الأول

 فقهاء المحكمة الدستورية على أنهابعض العرف 

عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل "

سير مكان المجلس الدستوري، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط  2020الدستوري لسنة 
عضو يمثلون السلطة  12ونشاط السلطات العمومية، تتكون المحكمة الدستورية من المؤسسات 

التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري للبرلمان من التمثيل 
ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة 

 (1).س الدستوري"الدستورية مقارنة بالمجل

ية دستور مؤسسة"هي  الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية  تم تعريفها من خلالكما 
وتم  ،2020رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر سنة 

 ،تور، لتحل محل المجلس الدستوري ، مكلفة بضمان احترام الدس2021تنصيبها في نوفمبر 

 وتسهر على :

 ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية؛ -

 ر؛دستوتفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية و تفسير أحكام ال -
تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات  -

 (2)." ل هذه العملياتالتشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لك

 : خصائص المحكمة الدستورية الثانيالفرع 

ذه تمثل هتو ،الخصائص التي منحها إياها الدستورتتميز المحكمة الدستورية بالعديد من 

 يلي:ما ع بتتمت الخصائص الأساسية في كونها

ة ا ما يعطيها صفبموجب الدستور وهذ أنشاؤهاخاصية الدستورية: هي مؤسسة تم  -
 الدستورية 

                                                             
أحسن غربي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة باجي   - 1

 .64، ص 2021مختار عنابة ، الجزائر، سنة 

 //:constitutionnelle.dz-courhttpsالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية  -2
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 ؛خرىالأ الاستقلالية: حيث تمارس مهامها الدستورية بعيدا عن أي تأثير من السلطات -
 : حيث يقتصر عملها في المجال الدستوري فقط ولاةها الحصرياتاختصاصممارسة  -

، وتشمل هذه الاختصاصات الرقابية ينافسها في ذلك أي سلطة دستورية أخرى

 كيمية وأخرى استشاريةوالتفسيرية و تح
ع لجمي قراراتها تتمتع بطابعه النهائي وأحكامها ملزمة: وملزمة قراراتها نهائية -

 ؛المؤسسات العمومية والسلطات العليا في البلاد

على  حقةالرقابة الازدواجية : حيث تمارس رقابة سابقة على بعض القوانين ورقابة لا -
 ؛بعضها الآخر

 دستوري؛: من خلال ذلك فهي تهدف لتحقيق أهم مبدأ ضمان احترام الدستور -

 (1)ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية؛ -

 : الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية الثالثالفرع 
لس الدستوري بالمحكمة تم استبدال المج 2020بمناسبة التعديل الدستوري لسنة

 ضمن الباب الرابع الخاص بمؤسساتحيث قام المؤسس الدستوري بإدراجها الدستورية، 

واد الرقابة وخصص لها فصلا كاملا يتمثل في الفصل الأول كما خصص لها مجموعة من الم

يز المحكمة وهذا يعتبر تمي ،2020من التعديل الدستوري لسنة  198حتى المادة  185من المادة 
  .لجيداء اضمن لها الأدوهذا ما ي دليل على استقلاليتها عن أي سلطةو الدستورية عن القضاء

إلى  وذلك بالنظر قانونية مركبة، طبيعةتعد المحكمة الدستوري مؤسسة دستورية ذات 

 ي تضطلع بدور، فهالنظام الدستوري داخلالتي تمارسها  الاختصاصاتتعدد الوظائف و
ظيفة ومارس الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات كما ت ممارستهاالقاضي الدستوري عند 

 ريالإدا دورها إلى إضافة، فصل في بعض المنازعات الانتخابيةخلال ال القاضي الانتخابي من

ائج لنتا إعلانا الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذ ملفاتض عند دراسة الطعون المتعلقة برف
هيئة لك ككذ تتدخل، ولا يقتصر دورها على ذلك فحسب، بل تالرئاسية والاستفتاءاالتشريعية و

 التي تثور بين السلطات الدستورية، فضلا عن وظيفتها مية للفصل في النزاعاتيتحك

، لهامةاالسياسي لطابع الدستوري وا ذاتالرأي في بعض القضايا  إبداءالاستشارية من خلال 
ية لدستوراسهم في توسيع الكتلة الدستورية التي تومن اجتهاداتها ر تفسيري، كما تضطلع بدو

 الدستور. أحكامضمان احترام و

ومن خلال استقراء طبيعة المحكمة الدستورية يتبين أن المؤسس الدستوري قد أوجد 
 ي، فرغم أن تسميتها توحوالقضائي السياسيذات طبيعة هجينة تجمع بن البعدين  مؤسسة

تكشف عن حضور واضح للطابع السياسي،  لهاعم آلياتو تشكيلتها أنبالطابع القضائي إلا 
بين الاختصاصات السياسية والقضائية في آن  تجمعالذي يجعلها مؤسسة دستورية متميزة  الأمر

الذي يعد أداة للرقابة السياسية، إلى جانب آلية الدفع  الإخطارواحد، ويتجلى ذلك من خلال نظام 

، ومن تم فإن المحكمة الدستورية تمثل عملهابعدم الدستورية التي تعكس الطابع القضائي ل
من حيث بنيتها  سواء  الوظيفة السياسية الدستوري و ءامختلطا يجمع بين خصائص القض نموذجا

 ( 2).وظيفيةالعضوية أو من خلال طبيعة اختصاصاتها ال

                                                             
، مصدر 04-26، المعدل بالقانون 2020من التعديل الدستوري لسنة  198و 195و 192و 191و 190و 185انظر: المواد  - 1

 سابق.
سفيان بن معمر، الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية، مقاربة في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات، المجلة النقدية للقانون  - 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، 03، العدد 19والعلوم السياسية، المجلد 

 .449، ص 2024سنة
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على الرغم من كل التغييرات والتعديلات التي جاء بها المؤسس الدستوري والتي مست 
هيئة الرقابة الدستورية، إلا أنه لا يمكننا من خلالها القول بأن المحكمة الدستورية هي ذات 

طبيعة قضائية، بل تضل هيئة مستقلة متخصصة مكلفة بضمان احترام الدستور، خاصة من 

المتعلق بمؤسسات الرقابة، ولم يتم تنظيمها ضمن هيئات  جعلها ضمن الباب الرابعخلال 
 (1)السلطة القضائية.

 المحكمة الدستورية مكسب مؤسساتي :الرابعالفرع 
د هيئة والتي تع 2020تم استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ها خلال الاختصاصات والمهام التي كلفت بومن الدستور، مستقلة مكلفة بضمان احترام 

بدأ سمو ول لما الدور يجعلها الحامي الأهذ، ة على دستورية القوانين والأنظمةوبالأخص الرقاب
 الدستور الذي يعتبر أهم المبادئ الدستورية.

ؤسس نلاحظ أن الم 2020ة من التعديل الدستوري لسن 185ومن خلال استقراء المادة 

ؤسس الم من هذا أن يفُهمالدستوري أطلق عليها اسم محكمة خلافا للتسمية السابقة المجلس، 
نا جعلحكمة يم، أن وصفها بالالصفة القضائية على هذه المؤسسة الدستوري اتجه نحو إضفاء

لس المج قال منالجزائرية، فالانت للمؤسسات الدستوريةالبناء والهيكلة أمام عنصر مهم في 

 .حقوقيةاستجابة للمطالب الشعبية والقوى السياسية والجاء مة الدستورية الدستوري للمحك
طة عة للسلهذا يعني عدم اعتبارها تاب ،بذاتهامستقلة  محكمة دستوريةكما أن اعتبارها 

 الخاص بمؤسسات الرقابة.الدستوري أدرجها في الباب الرابع القضائية، فالمؤسس 

لما يخضع له المحاكم من مبادئ  تخَضعكما أن وصفها بالمحكمة الدستورية يعني أنها 
عامة ويكون لها الاستقلالية والحياد حتى تكون الرقابة التي تمارسها ذات فعالية ومصداقية، 

 (2)، وحماية حقوق وحريات الأفراد.اية سمو الدستوروبالتالي تساهم فعلا في حم

 المحكمة الدستورية تكرسهاالمطلب الثاني: المبادئ التي 

ما  تتمثل فيو ،على حمايتهاالمحكمة الدستورية التي تعمل  توجد هنالك العديد من المبادئ

 :يأتي

 : مبدأ سمو الدستورالأولالفرع 

في الدولة والتي تتضمن الوثيقة الدستورية الأسمى " (الدستور )من الناحية الشكلية يعتبر

من  أماالسياسية وتبين شكل الحكم ونظامه في الدولة  القواعد التي تنظم المؤسساتالأحكام و

الناحية الموضوعية فهو مجموعة القواعد القانونية التي يتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة 

 ( 3) ."السياسية وممارستها وكيفية انتقالها

مجموعة القواعد التي ترسي مبادئ حماية هو ")الدستور(:على أن أهل القانون  كما عرفه

لتشريعية ، وتنظم السلطات العامة "اقواعد الحكمتحدد شكل الدولة والحقوق والحريات العامة، و

                                                             
عبد الباسط محده و الازهر لعبيدي، العلاقة بين المحكمة الدستورية في الجزائر والجهات القضائية في مجال الدفع بعدم  - 1

الوطني  الثاني والعشرون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي، الجزائر، سنة الملتقى الدستورية، 

 .205-204ص ص ،2023
، دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة المنظومة المؤسساتية في الجزائر أونيسي ليندة، مكانة المحكمة الدستورية داخل -2

عمار  جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02، العدد 06قانونية والسياسية، المجلدللبحوث ال  الأكاديمية، المجلة 2020

 .1938 ، ص2022، الجزائر، سنة تليجي بالاغواط،
، ص 2017النظم السياسية،دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، طبعة ومولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري  - 3

53. 
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ومن ناحية القضائية"، من حيث اختصاصاتها وحدودها وعلاقاتها ببعضها البعض، والتنفيذية و

 ( 1) ."ت والحريات العامةأخرى بعلاقاتها بالفرد فيما يتعلق بالحقوق والواجبا

 أولا : المقصود بمبدأ سمو الدستور

، والمقصود به تي تقوم عليها المحكمة الدستوريةأهم المبادئ الالدستور من يعد مبدأ سمو 

له جميع  تخَضعهو اعتبار الدستور القاعدة القانونية العليا في تدرج القوانين في البلاد، بحيث 

واختلاف طبيعتها فهي ملزمة ألا  مهما يكن تدرجها أو الجهة التي تصدره الأخرىالقوانين 
 الذي الأساسي، فالدستور هو القانون (2)اعتبرت غير مشروعة التيللدستور  مخالفةتكون 

الدستور يحدد كما أن  ،الذي يحدد اختصاصاتهاوتستمد منه جميع السلطات نظامها القانوني 

ة ونظام الحكم فيها وينظم العلاقة بين سلطات للدول الأساسية ق والحريات والمبادئالحقو

 .ومؤسسات الدولة

 مظاهر سمو الدستور ثانيا:

 ويتمحور مبدأ السمو في عدة مظاهر موضوعية مادية ومظاهر أخرى شكلية.

 المظاهر الموضوعية لسمو الدستور -1

أن القوانين تستمد  حيثأساسه أن النظام القانوني يبنى ويقوم مبدئيا على الدستور، 

لمبادئ والأسس والإحكام العامة مصدرها منه، كما تعمل على تطبيق ما جاء فيه من ا
فهي بطبيعة الحال تستمد قيمها من الدستور فهو الذي  الأساسية في جميع الميادين للدولة،و

للأجهزة  الإنشاءحيث أنه بموجب الدستور يتم التأسيس و ،بالظهور وبيان كيفيات ذلكيسمح لها 

وتحديد اختصاصاتها ، لتشريعيةوالمؤسسات في الدولة مثل السلطة التنفيذية والقضائية وا
انين في الدولة بحسب ما يتماشى التي تسن القو الأخيرةهذه  لتزامسيرها مع اومجال عملها و

ذلك يمس بمبدأ وجودها  الدستور لأن، فمن غير المسموح مخالفة ويسمح به يقره الدستورو

، حيث لا تنشأ أي أثر قانوني على الأفراد، فتدعيم فقد الشرعية وتكون أعمالها غير مشروعةوت
الشرعية والمشروعية في الدولة نتيجة من نتائج سمو الدستور وهو ضمانة لتحقيق دولة القانون 

هذا الأخير يحقق لنا دولة يحقق الشرعية والمشروعية للدولة  وبالتالي فإن سمو الدستور

 (3)ون.القان

أساسه تحديد مرتبة القاعدة القانونية الموضوعي للدستور  السمو أنعلى  يمكن القولكما 

صدارة في النظام وقوتها على أساس موضوعها ومادتها وفقا لذلك فإن الدستور يتمتع بمكانة ال

الدولة ديد نظام الحكم في وكل القوانين تستمد قوتها منه، فالدستور يقوم بتحالقانوني للدولة، 
دد وينظم صلاحيات كل السلطات في ويحأو بسيطة وكذلك ملكية أو جمهورية، ، مركبة وشكلها

، فسمو الدستور تستمد من يات العامة وضمان الحقوق الشخصية، كما يهتم بتنظيم الحرالبلاد

خطورة وأهمية الموضوعات التي يقوم بتنظيمها من خلال المبادئ الكبيرة التي توجد بالوثيقة 

 (4)الدستورية ما يجعل هذا الدستور هو مفتاح النظام القانوني في الدولة.

                                                             
 .200، ص 2025الوافي في شرح القانون الدستوري،دار ايلياء للنشر والتوزيع،برج الكيفان، الجزائر، سنة نوال لصلج،  - 1
، قارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالمؤسسات السياسية المو، الوجيز في القانون الدستوري الأمين شريط - 2

 .138، ص 1999الجزائر، سنة 
 .138، ص مرجع نفسه - 3
 .105، ص 2023زهيرة بن علي، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الباحث،الجزائر، سنة  - 4
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 لسمو الدستور الشكليةالمظاهر  -2

 يتمحور السمو الشكلي في مجموعة من الجوانب وتتمثل في:

ى ، بينما تسمت خاصة بها عن طريق سلطة تأسيسيةأن الدساتير تنشأ وفق إجراءا -
 سلطات مؤسسة؛ جميع السلطات التي ينشاها الدستور

ق نين تكون وفق طرأساليب معقدة على عكس القواتعدل الدساتير وفق إجراءات و -

 ، نفس الشيء عند إلغائها؛وإجراءات بسيطة
يعرف بالرقابة على دستورية  حماية الدساتير تتم عن طريق أجهزة خاصة وفق ما -

 (1)القوانين؛

كل من  بالذكر نخصوويرتب مبدأ سمو الدستور ضرورة احترام جميع السلطات سموه 
القوانين  هماإصدار ءمن خلال عدم مخالفتها له أثنا التنفيذيةالتشريعية والسلطة السلطة 

يتوجب وجود هيئة  ا الدستور وتدخل في اختصاصاتها، وهو ماموالتنظيمات التي منحها له

دستور في النظام القانوني تكريسا لمبدأ سمو الالسمو، و هذا احترام علىرقابية تتولى السهر 
عبر آلية  وهذاتشريعات الدول ضمانات من أجل حماية واحترام سمو الدستور  أعطتللدول 

الرقابة القضائية  أوالرقابة السياسية  سواء  بمختلف أشكالها الرقابة على دستورية القوانين 

، بالمنهج الفرنسي إلى الأخذا المبدأ واتجهت العالم فقد كرست لهذعلى غرار دول الجزائر و
 وهذا ،الدستور إلى المجلس الدستوريالرقابة على دستورية القوانين وحماية سمو  أوكلتحيث 

ثبث الأخير أهذا  أن إلى، 2016غاية التعديل الدستوري لسنة  إلى 1963دستور  صدور منذ

في  أخرهاعديدة  لإصلاحاتو الدستور، حيث تعرض تكريس مبدأ سمبمحدوديته وقصوره 
ر في تركيبته البشرية واختصاصاته، النظ إعادةتم  أين، 2016التعديل الدستوري لسنة  إطار

حيث أكدت  ،تم استحداث المحكمة الدستورية 2020خلال التعديل الدستوري لسنة  انه غير

قلة مكلفة بضمان احترام مؤسسة مستعلى أنها  2020من التعديل الدستوري لسنة  185المادة 
فالمحكمة الدستورية هي الضامن الفعلي الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات، 

 (2)لاحترام الدستور وسموه.

 الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات

توزيع  إلىالحديثة، حيث يهدف  الديمقراطية الأنظمةعليها يعتبر من المبادئ التي تقوم 
يمنع التعسف في  بحيث ،في جهة واحدة تركيزهاالوظائف بين السلطات في الدولة وعدم 

لتلك السلطة، ولقد ارتبط هذا المبدأ بالمفكر السياسي "مونتيسكو"، الذي يرى بأن  استعمالها

ومن  ،تحقيق التوازن بينهاخلال الفصل بين السلطات وإلى من  يح الأمنضمان الحرية لا يت
ا المبدأ من خلال مراقبة تورية تلعب دورا مهما في حماية هذهذا التوجه فإن المحكمة الدس خلال

جميع الخلافات التي قد تنشأ بين  الدستور وحلاحترام كل سلطة للحدود المرسومة لها بموجب 

ها أو بتجاوز السلطة التشريعية لاختصاصات الأمرتعلق  سواء  هذه السلطات داخل الدولة، 
 أي، كما تمنع المحكمة الدستورية التنفيذيةينطبق على السلطة  فتها للدستور ونفس الشيءمخال

                                                             
 .140، ص مرجع سابقالمؤسسات السياسية المقارنة، وشريط، الوجيز في القانون الدستوري  الأمين - 1
للعلوم القانونية والسياسية،  الجزائرية، المجلة ويةة، المحكمة الدستورية في الجزائر، التشكيلة وشروط العضفريد دبوش - 2

 .467، ص 2022سنة ، الجزائر،01جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر،03، العدد 59المجلد 
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يحقق توازن السلطات داخل  الأمر، هذا لى صلاحيات سلطة أخرى من السلطاتاعتداء ع

 .(1)البلاد

 الفرع الثالث: مبدأ الرقابة على دستورية القوانين

 دستوريدستورية القوانين من أبرز الأدوات الضامنة لقيام نظام تعد الرقابة على 

مبنى على التعاون واحترام كل جهة أو مؤسسة لاختصاصات غيرها، على غرار  ديمقراطي

، تلك الحقوق المقررة له بموجب الدستور حيث لحقوق والحريات الأساسية للإنساناحترام ا
، بل العمل على تطويرها ساس بحرمتهاات احترامها وعدم الميتوجب على جميع السلط

ها من أفراد التكافل والتضامن بين مكوناتالرفاهية التي تقوم على الثقة وترقيتها تحقيقا لدولة و

اخل الدولة، حيث من خلالها سلطات وأجهزة على مختلف المستويات دتنظيمات ومؤسسات وو

 (2).قع الحديث باسم الدولة الدستوريةتجسد ما يعرف في الواي

 أولا: ظهور فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

ظهرت هذه الفكرة مباشرة بصدور أول دستور للدولة الجزائرية، حيث تبنى المؤسس 

عيين وت إنشاءهذه الفكرة من خلال نصه على  1963الدستوري الجزائري في دستور سبتمبر 

صل والنظر في لها مهمة أو اختصاص الف أسندت والتي، هيئة تسمى بالمجلس الدستوري
بطلب من رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس  وذلكالتشريعية  الأوامردستورية القوانين و

 (3)المجلس الوطني.

 ثانيا: أنواع الرقابة على دستورية القوانين

بة الرقاوب أسل يوجد هنالك نوعان من الرقابة على دستورية القوانين من الناحية القانونية وهما

 .السياسية وأسلوب الرقابة القضائية

 أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين -1

يبتها جهة ذات طابع سياسي من حيث تركإسناد العملية الرقابية لهيئة أو تتمثل في 

نشأ اص مخمجلس  إلىوإجراءات العمل، وفي الغالب تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين 

 لهذا الغرض ويسمى بالمجلس الدستوري.

وفي الغالب تشرك  ،البعض معين والآخر منتخببة أو وتكون هذه الهيئة معينة أو منتخ

للسلطة الهيئة، كما قد يمتد الحال  هذهكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في تشكيلة 

 ،ل نتيجة عدم الاستقلالية لأعضائهالسياسية غير فعاأسلوب الرقابة القضائية، وعلى العموم فإن 

 (4)فهم رجال سياسة وليسو رجال قانون .

 أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين -2

                                                             
ت الجامعية، طبعة ثانية، ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعاي والنظم السياسية، الجزء الثانيالشعير، القانون الدستوروسعيد ب- 1

 .167-166-165-164، ص ص 1994سنة ، الجزائر
، ديوان المطبوعات الجامعية، الأولالمؤسسات السياسية المقارنة، الجزء وسعيد بوالشعير، الوسيط في القانون الدستوري  - 2

 .385، ص 2024 الجزائر، سنة
، 2025محينة، الجزائر، سنة سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة مزيدة و - 3

 .95ص 
 .149،150،151المؤسسات السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص والامين شريط، الوجيز في القانون الدستوري  - 4
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إذا باشرت جهة قضائية بفحص تعتبر الرقابة على دستورية القوانين رقابة قضائية 
مطابقتها للدستور، فعمل القاضي هنا ليس مراقبة مدى وإصدارها والعمل بها  دالقوانين بع

تطبيقه للقانون فقط بل يتعداه للتحقق من مدى مطابقة أو مخالفة هذا القانون للنصوص 

 (1).الدستورية

 لاكونه يخالف أو  البث في مصير قانون ما من حيث"  أنهاكما عرفها آخرون على 

 محكمة". إلىيعود لهيئة قضائية أي يخالف الدستور، 

حق "أنها إلىالبعض الآخر في تعريفه للرقابة القضائية على دستورية القوانين  ويذهب
مصلحة بتفحص قانون ما للتحقق  ذيعلى طلب من  بناء  و الأصليةالمحاكم بمقتضى وظيفتها 

على حسب  إلغائهمن مدى توافقه مع دستور البلاد، ومن ثم الامتناع عن تطبيق هذا القانون أو 

 (2) ثبت لها تعارضه مع الدستور"الأحوال إذا 

  الأصليةالرقابة القضائية عن طريق الدعوى  -2-1

و وم صاحب الشأن أقعندما ي روتباش ،كما تسمى كذلك بالرقابة عن طريق الإلغاء
 الفتهتضرر من قانون ما بالطعن فيه أمام المحكمة المختصة طالبا إلغاءه لمخمالالشخص 

 .للدستور

 الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي  -2-2

، بمناسبة دعوى ى دستورية القوانين بطريقة الدفعيمارس خلالها القضاء الرقابة عل
، فيدفع أحد الأطراف في الدعوى بعدم حيث يطلب فيها تطبيق قانون معين مرفوعة أمامه،

 (3)تطبيق هذا القانون في الدعوى لعدم دستوريته.

 الثالث: أهداف وأهمية المحكمة الدستوريةالمطلب 

ت ذا أهدافتحقيق  الدستورية إلىمن خلال استحداثه للمحكمة  يهدف المؤسس الدستوري

لتي ا هدافالأه من هذ ونذكر ذاتها،في حد  هذه المحكمة الدستورية قيمة عالية تنبع من أهمية
اد لأفراوكذلك حماية الحقوق وحريات  ،تسعى لتحقيقها حماية الدستور والمحافظة على سموه

 ني.جودة التشريع والأمن القانووتحقيق دولة القانون وتحقيق التوازن بين السلطات و

 الأساسية رياتوق والححماية الحق الأول:الفرع 

التي تسعى المحكمة  الأهدافمن أبرز  الأفراد والمواطنين حرياتتمثل حماية الحقوق و

الحقوق المكفولة بموجب الدستور  حتراملتحقيقها، حيث تتولى السهر على ضمان ا الدستورية
جوهر  لمن السلطات في البلاد، كون الحقوق والحريات تمث أيومنع أي اعتداء عليها من قبل 

، حيث تعمل المحكمة الدستورية على حماية هذه أساس دولة القانونالديمقراطي والنظام 

ة على دستورية القوانين، من خلال تدخلها في استبعاد النصوص الحقوق من خلال الرقاب
كما تسمح آلية الدفع بعدم  ،القانونية التي تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

تشريعي  دستورية حكمبالدفاع على حقوقهم وحرياتهم عن طريق الدفع بعدم  للأفرادالدستورية 

                                                             
 .303نوال لصلج، الوافي في شرح القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  - 1
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، مصر،سنة الرقابة على دستورية القوانين  ، أشرف عبد القادر قنديل - 2

 .39، ص2013
 .86و 85ص  ، مرجع سابق النظم السياسية،ان، مباحث في القانون الدستوري ومولود ديد - 3
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خلال انتهاكه تلك الحقوق  للدستور منأو تنظيمي يكون النص المطبق عليهم حينها مخالفا 

 (1)والحريات التي ضمنها لهم الدستور.

دية والاجتماعية وتشمل الحماية الدستورية مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصا

 المساواةالحق في المعتقد و حريةوومن هذه الحريات نجد حرية التعبير وحرية التقاضي 
ن م الأفرادحيث تساهم المحكمة الدستورية في تكريس ضمانات فعلية لحماية  التعليم،والتملك و

تعزيز  إلى، وهذا الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية يؤدي أي اعتداء على حقوقهم وحرياتهم

بوجود هيئة مستقلة تسهر على احترام وحماية  الأفراد ، حيث يشعرالثقة في النظام الدستوري

 (2).حقوقهم المكفولة دستوريا

 تحقيق جودة التشريع :الثاني الفرع 

نية لقانوتساهم المحكمة الدستورية في تحسين جودة التشريع من خلال مراقبة النصوص ا 

د إعدا ىإلدفع المشرع  إلىالتعارض التي قد تشوبها ويؤدي ذلك  القصور أووالكشف عن أوجه 

 .نيقانوالاستقرار اليحق الفعالية و ، بماانسجاما مع أحكام الدستورو قوانين  أكثر دقة

، تساهم المحكمة الدستورية في تطوير المنظومة القانونية من خلال ذلكل بالإضافة

اجتهاداتها التفسيرية، التي تشكل مرجعا مهما للمشرع والقضاء والباحثين في المجال القانوني 

دولة القانون الحديثة وحماية الحقوق  بناء  في  أساسيةالمحكمة الدستورية مؤسسة  أصبحتومنه 

 (3).التشريعوالحريات وتحقيق جودة 

 القانوني الأمنتحقيق : الثالثالفرع 

ن ي القانوجودة نظام قانوني يضمن للمواطنين فهما وثقة فأنه " على بعض الفقهاء  هعرف

 .وفي وقت معين، والذي سيكون مع كامل الاحتمال هو قانون مستقل"

ذ سن تنفيإلى تأمين ودون مفاجأة ح يهدفنظام قانوني للحماية " كما عرفه آخر على أنه

 ".الحد من عدم الوثوق في تطبيق القانون الأقلالالتزامات وتلافي أو على 

يقصد بالأمن القانوني استقرار القواعد القانونية ووضوحها وإمكانية توقعها، بما يحقق كما 
ارتياح دون بثقة و للأفراد معرفة حقوقهم والتزاماتهم مسبقا، ويمكنهم من ممارسة مهامهم 

التعرض لمفاجآت قانونية غير متوقعة، ويعد الأمن القانوني من المبادئ الأساسية في دولة 

 (4)القانون، لأنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات وحماية المراكز القانونية للأفراد.

  :وهي الأسسالقانون على مجموعة من  الأمنيبنى من خلال ما سبق 

 القانونية؛وضوح القواعد  -

                                                             
دراجي بالخير، حماية المحكمة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية من خلال التعديل الدستوري لسنة وفرحات بن سالم  - 1

تحسين الخدمة العمومية بجامعة الشهيد حمه لخضر و، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مخبر السياسات 2020

 .391-390، ص ص 2025، الجزائر، سنة 01، العدد 09الوادي، المجلدب
، المعدل 2020الحقوق الأساسية والحريات العامة، التعديل الدستوري لسنة  ، أنظر : مواد الفصل الأول من الباب الثاني - 2

 ، مصدر سابق.04-26بالقانون 
، الجزائر، 17شريف كايس،  دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون، مجلة المجلس الدستوري، العدد  - 3

 .50-49- 48، ص ص 2021سنة 
، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 2020الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة  مبدأ، غربي أحسن  - 4

مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات في القانون الخاص بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، ولاية عين ،  2، العدد5

 .4، ص 2023، الجزائر، سنة  الدفلى
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 ؛التوقع المشروعو المعنىتكون صياغتها صحيحة وواضحة  -

 (1)؛عدم رجعية القوانين -

من خلال مساهمتها في القانوني فيتمثل  الأمنأما دور المحكمة الدستورية في تحقيق 

ذلك في رقابتها على دستورية  يتجلىضمان احترام الدستور وحماية استقرار القواعد القانونية، 
من خلال الإلغاء الكلي لها أو  القوانين، من خلال منع تطبيق النصوص المخالفة للدستور

مما يضمن  كذلك من خلال آلية التحفظات التفسيرية التي تباشرها المحكمة الدستورية، ،الجزئي

ة بدور مهم في توحيد وضوح المنظومة القانونية واستقرارها، كما تقوم المحكمة الدستوري
تفسير النصوص الدستورية وتفادي تضارب التأويلات، الأمر الذي يعزز الثقة في النظام 

القانوني ويحمي الحقوق والحريات، كما يظهر ذلك من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية التي 

 (2) تسمح بحماية الأفراد من القوانين الغير دستورية.

 الإطار التنظيمي للمحكمة الدستورية :المبحث الثاني

فشلها في تحقيق  انطلاقا من السياسيةالدستورية رقابة نتيجة الانتقادات التي وجهت لل
، إيجاد الحلول الدستورية المناسبة في العديد من المناسبات وسد الفراغات السياسية الحاصلةو

بتعديل الدستور  كللالذي انتهاج الرقابة الدستورية القضائية سعيا من المؤسس الدستوري في و

من خلاله  تم، حيث تم إجراء إصلاحات دستورية عميقة ا التعديلمن خلال هذ، 2020سنة 
هذه الأخيرة تعنى بحماية  عليها تسمية المحكمة الدستورية، أطلقاستحداث مؤسسة دستورية 

، إن هذه الصلاحيات التي منحت (3)السلطات تضبط سير المؤسسات ونشاطسمو الدستور و

للمحكمة الدستورية يتطلب لتحقيقها توفير مناخ ملائم لها تمارس من خلاله تلك الصلاحيات 
، لدى بات على أدائها لمهامها الدستوريةتها في بعيدا عن أي تدخل في صلاحياتها وعرقل

كل استقلالية مزاولة مهامها ب الهالمؤسس الدستوري منحها جميع الآليات التي تستطيع من خلا

يق دولة وتحق يات للأفرادروالح وحماية الحقوق هو ضمان سمو الدستور وحياد وهدفها الوحيد
على ذلك الأساس نظم المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية انطلاقا من فرض  بناء  ، والقانون

وتوفير ضمانات حقيقة توفر لهم الاستقلالية كما  ،تنوع على تشكيلتها العضوية المكونة لقضاتها

جعل لها هياكل مادية وبشرية مهمتها تسيير مختلف مصالح ومديريات المحكمة الدستورية 

 .أخرى عموميةشأنها شأن أي مؤسسة 

 وانعكاسات ضماناتمحكمة الدستورية ظيم العضوية للمبحثنا هذا لتنطرق في تسن

يات ها مديرل المحكمة الدستورية ككيان مؤسساتي اكلالتطرق لهيمع  عليها، أعضائهااستقلالية 

   وموارد بشرية تديرها وتسير مرافقها.

 المحكمة الدستوريةبتنظيم العضوية : المطلب الأول

ب نص لقد حرص المؤسس الدستوري على تحديد طريقة تكوين المحكمة الدستورية بموج

الفئات  فدستورية من مختلتشكيلة المحكمة ال، حيث نظم 2020التعديل الدستوري لسنة 
وفصل  ،كان معينا أو منتخبا سواء  كما قيد العضوية بشروط يجب توافرها في العضو  الوطنية 

                                                             
، المجلد الأكاديميةمحمد بولحية، دور المحكمة الدستورية في تكريس مبدأ الأمن القانوني، مجلة طبنة للدراسات العلمية  - 1

 .348-347، ص ص 2024الجامعي سي الحواس ببريكة، ولاية باتنة، الجزائر، سنة  المركز، 02، العدد 07
، العدد 06دور المحكمة الدستورية في تعزيز دعائم الأمن القانوني، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلدجمال مشري،  - 2

 .442، ص 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، الجزائر، سنة 02
 ، مصدر سابق.04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  185 ةأنظر الماد - 3
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 أثناء في حالات نهاية العضوية التي يمكن أن تصادف عضو المحكمة الدستورية في مساره

 عهدته الدستورية.

 : تنوع تشكيلة أعضاء المحكمة الدستورية الأولالفرع 

س ع أعضاء يعينهم رئيأرب ، عضو (12)اثنتا عشرمن تتشكل المحكمة الدستورية   

ينتخبون من طرف نظرائهم من السلطة القضائية  (02)عضوين اثنينالجمهورية و

، لةالباقي عن مجلس الدو( 01د ممثل عن المحكمة العليا والعضو)واحعضو  (01)يتوزعون
تة ( س06ة القانون الدستوري وهم )أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذ كما يمثل نصف

لية رئاسي الذي ينظم عمسوم الرأعضاء يتم انتخابهم من طرف نظرائهم حيث تم صدور الم

  .304-21سي انتخابهم ويتمثل في المرسوم الرئا

 ريةرئيس الجمهو يتم تعيينهم من طرف المحكمة الدستوريةبأربعة أعضاء  :أولا

يتولى رئيس ان ، أحقية 2020ستوري لسنة أعطى المؤسس الدستوري بموجب التعديل الد
أربعة أعضاء المحكمة  لى هرم السلطة التنفيذية بتعيينالجمهورية الذي يعتبر القائم ع

، كما يقوم في نفس الوقت بتعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين هؤلاء مباشرة الدستورية

عضوا  12 ةحيث يمثل عدد أعضاء المحكمة الدستوري (1)تم تعيينهم، الذينالأعضاء الأربعة 
ثلث أعضاء  (1/3)مما يعني أن أعضاء الذين يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية يمثل 

في عهد المجلس  2016وبالرجوع للتعديل الدستوري السابق لسنة  ،ككل الدستورية المحكمة
الدستوري يلاحظ توافق نفس العدد الذي تمثله السلطة التنفيذية في عضوية المحكمة الدستورية 

 (2).ن الذي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ذلكيوكذلك سلطة التعي

ة في لطة التشريعيهو التخلي على عضوية الس 186من خلال نص المادة  الشيء الملاحظ
يعزز  لا ريةيقوم بتعينهم رئيس الجمهوء أن الإبقاء على أربعة أعضاغير  ،ريةالمحكمة الدستو

ن دد ممكلأقل عالأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية فكان من الأجدر تقليص الاستقلالية 

  تها.  راراقفاعلية في اتخاذ  رأكثستورية وتكون أكثر استقلالية ولدلكي يعزز دور المحكمة ا

منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية مع النظر إلى  أن كما

الصلاحيات التي يمارسها هذا الأخير في مجالات متعددة على غرار اعتباره الشخصية الثالثة 

في الدولة، أين يمكنه تولي منصب رئيس الدولة في حالة اقتران شغور منصب رئيس 
تع بها داخل المحكمة بالإضافة إلى الأدوار الكبيرة التي يتمالجمهورية مع رئيس مجلس الأمة، 

بالتالي كان على المؤسس تعادل الأصوات، و أبرزها الصوت المرجح في حالةالدستورية و

الدستوري مراعاة كل تلك المميزات التي تميز رئيس المحكمة الدستورية والأدوار المهمة التي 
انتهاج آلية الانتخاب وهذا اقتداء بالكثير وية وخارجها يمكن أن يلعبها داخل المحكمة الدستور

، كما تجدر الإشارة إلى أن دستور الجمهورية الجزائية (3)من التشريعات والأنظمة المقارنة

 (4)آنذاك. تم انتهاج الانتخاب في رئاسة المجلس الدستوري 1963الديمقراطية الشعبية لسنة 

                                                             
 .، مصدر سابق04-26بالقانون  المعدل 2020عديل الدستوري لسنة من الت 186أنظر: المادة  - 1
 .، مصدر سابق 2016لسنة  من التعديل الدستوري 183أنظر: المادة  - 2
ومختلف النصوص  2020المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  ، فريد دبوشة - 3

 .16ص ، 2023، سنة 01دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة، بيت الأفكار، الجزائر، الطبعة  ، التشريعية
 . 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  63أنظر: المادة  - 4
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رئيس المحكمة الدستورية كون لنتخاب آلية الا استعماللذلك كان من الأحسن النص على 
ء تغليب أسلوب التعيين على أسلوب الانتخاب سيكون له الآثار السلبية على استقلالية أعضا

ينتج عن ذلك عدم وجود  ، ممااستقلالية المحكمة ككلالمحكمة الدستورية وبالتالي التأثير على 

 (1).هة في أدائها لمهامها المنوط بهاشفافية ونزا

 ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية أعضاء السلطة القضائيةثانيا :

، نجد أن 2020الدستوري لسنة في فقرتها الثالثة من التعديل  186من خلال نص المادة 
ة الدستورية عضوين أعطى لتمثيل السلطة القضائية داخل المحكمالمؤسس الدستوري 

، عضو الدولةلمحكمة العليا ومجلس ا، كما تتم عملية انتخابهم بالتساوي بين ( فقط02أثنين)

واحد لكل منهما، فالمؤسس الدستوري هنا أعتمد على آلية الانتخاب عوض طريقة التعيين 
المستعملة في أعضاء السلطة التنفيذية، وهذا التوجه يحسب للمؤسس الدستوري لأنه يساهم في 

  (2).وية للمحكمة الدستوريةتعزيز الاستقلالية العض

إلا انه بحكم أن القاضيان عضويتهما السابقة في المحكمة العليا أو مجلس الدولة يعتبران 
نهما كقضاة لتلك الجهات معينان تعيينا حكميا مسبقا، لأن رئيس الجمهورية هو من يتولى تعيي

ضاء السلطة القضائية أع ، ومنه فإن سيطرت السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها حتى فيالقضائية

المخصص لأعضاء  ، ومن جهة ثانية العدد المخصص للسلطة القضائية أقل من العددالمنتخبين
، وذلك رغم توسيع مجالات صف مما يخل بمبدأ التوازن بينهما، حيث يمثل النالسلطة التنفيذية

ضاع أوامر وإخطريق آلية الدفع بعدم الدستورية اختصاص المحكمة الدستورية خاصة عن 

رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية، كما تم توسيع الاختصاص ليشمل مجال الانتخابات 
 تدعيم المحكمة الدستورية بعدد كافي من القضاة الأحسنوالمنازعات الانتخابية، حيث كان من 

 (3).، ونخص بالذكر مجال الإجراءاتلأنهم أصحاب الخبرة في الاختصاص

لطة أي قانون ينظم كيفية الانتخاب لهذين العضوين من الس والملاحظ أنه لم يصدر
ب نتخاغير أنه تم النص على ذلك الا وهذا يعد قصور من طرف المؤسس الدستوري، القضائية

غلبية ق الأالنظام الداخلي لمجلس الدولة ويكون عن طريونظام الداخلي للمحكمة العليا في ال

  المطلقة.

وقاضي من  مجلس الدولة قاضي منالمتعلقة بانتخاب  المشتركة الأحكام-1

 المحكمة الدستوريةضمن تشكيلة  المحكمة العليا

ظام وجب النعن النتائج بم والإعلانالترشح وسير العملية الانتخابية  إجراءاتتم تنظيم 

 لأتي :كا 2013والنظام الداخلي للمحكمة العليا لسنة ، 2019لسنة  مجلس الدولةل الداخلي

 الانتخاب عمليةإجراءات الترشح وسير -1-1

يتم قبول ترشح القضاة الذين هم في وضعية الخدمة الفعلية أو في وضعية إلحاق بالخدمة، 

مع حسب الحالة،  أو المحكمة العليا بحيث تودع الترشيحات لدى ديوان رئاسة مجلس الدولة
                                                             

، 01، العدد 12مجلة القانون والمجتمع، المجلد  ، المحكمة الدستوريةوسويقات أحمد، النظام القانوني لعضورحمة عاشوري  - 1

 .89، ص 2024جامعة أحمد دراية بأدرار، الجزلئر، سنة 
 مصدر سابق. ،04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  186أنظر: المادة  - 2
فضيلة قروط، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية، دراسة في إطار التشكيلة ومليكة خشمون  - 3

، مخبر الدراسات القانونية المعمقة، جامعة محمد 01،العدد 03المجلد  ، العضوية للمحكمة الدستورية، مجلة إسهامات قانونية

 .14، ص2023الصديق بن يحي بجيجل، الجزائر، سنة
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يتم إيداع الملف للترشح قبل كما ، ملفه على وصل إيداع ملفهحصول القاضي الذي يقوم بإيداع 
صلاحية الفصل للجمعية العامة يخول قل قبل التاريخ المحدد للانتخاب، وخمسة أيام على الأ 05

 في كل الإشكالات المتعلقة بالترشح.

بموجب استدعاء من طرف رئيس مجلس الدولة أو المحكمة العليا  العامةجمعية العقد يتم 
سبة الجمعية العامة مكتب تصويت مهمته مراقبة عملية الانتخاب حسب الحالة ، كما ينشأ بمنا

في الجمعية العامة، ويتكون هذا المكتب من ثلاثة قضاة تحت رئاسة عميد القضاة ومساعدين 

من القضاة الأصغر سنا، كما تتولى أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب بواسطة القاضي 

 (1)المشرف عليها.

 الأولية  نتائج الانتخاب إعلان –1-2

الأغلبية المطلقة من جميع  الذي تحصل علىيحتسب فائزا في الدور الأول المترشح 

، يقوم مترشح على نصاب الأغلبية المطلقةفي حالة عدم حصول أي عنها و الأصوات المعبر

اللذان تحصلا على أكبر عدد  الأول ويقوم بتعيين المترشحين الاثنينالمكتب بإعلان نتائج الدور 
ويعلن فائزا في الدور  ،عامةمن الأصوات للمرور إلى الدور الثاني الذي يتم في نفس الجمعية ال

وفي حالة التساوي يعين فائزا المترشح المتحصل على اكبر عدد من الأصوات، الثاني المترشح 

لمجلس الدولة أما بالنسبة بالنسبة  ر عدد من الأصوات في الدور الأولالذي تحصل على أكب
عليه  ن نتائج الانتخاب في محضر يوقعي، حيث يتم تدوللمحكمة العليا يفوز المترشح الأكبر سنا

لكل من مجلس  مساعده والمشرف على أمانة الضبط المركزيةكل من رئيس مكتب التصويت و

  (2).الدولة أو المحكمة العليا حسب الحالة

 والطعن فيها الانتخاب النهائيةالإعلان عن نتائج -1-3

حضر مع تلاوة ممن طرف رئيس مكتب التصويت نتخاب للايتم إعلان النتائج النهائية 

والمحكمة العليا حسب  النظام الداخلي لمجلس الدولةكما أعطى الانتخاب على الجمعية العامة، 

ها في نفس يوم يت من عدممترشح الطعن والاحتجاج على قانونية عملية التصولكل  الحالة
تصويت ، تدون وتعرض على مكتب الالطعن في الانتخاب بعريضة مسببة ، ويكونالانتخاب

  (3).ر فيهاللنظ

الملاحظ فيما يخص تمثيل السلطة القضائية في تشكيلة العضوية بالمحكمة الدستورية هو 
 (04)منأن العدد الذي كان مخصص للسلطة القضائية في ظل المجلس الدستوري تم تقليصه 

أربعة أعضاء إلى عضوين فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية، حيث كان من الأحسن تدعيم 

من مجلس الدولة أو المحكمة العليا نظرا لوجود  سواء  المحكمة الدستورية بعدد أكثر من القضاة 
جانب إجرائي في عمل المحكمة الدستورية لاسيما بعد استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية 

                                                             
من النظام الداخلي لمجلس الدولة، مصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة  107و 106 و 105و 104المواد أنظر:  - 1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2019سنة  سبتمبر 19الموافق لـ 1441محرم عام  19بتاريخ 

من  120حتى المادة  111، و من المواد 2019أكتوبر سنة  27الموافق لـ 1441صفر عام  28، الصادر بتاريخ 66العدد 

، 2013نوفمبر  24الموافق  1435محرم  20مصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ  ،النظام الداخلي للمحكمة العليا

 .م 2014سنة  ويوني 16ه الموافق لـ1435شعبان عام  18، تاريخ 34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
من  124و  123و  122و 121، والمواد الداخلي لمجلس الدولة، مصدر سابقمن النظام  111و 110و 109أنظر: المواد  - 2

 العليا، مصدر سابق.النظام الداخلي للمحكمة 
من النظام الداخلي للمحكمة  125، والمادة الداخلي لمجلس الدولة، مصدر سابقمن النظام  113و 112أنظر: المادتين  - 3

 العليا، مصدر سابق.
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 ، غير أنه يمكن تدارك ذلك من خلال تعيينابة فيها ليشمل الأوامر الرئاسيةوسيع مجال الرقوت
رئيس الجمهورية فئة أربعة قضاة قد يكون ضمن الأشخاص المعينين قضاة من السلطة 

 (1)لك.ذ ما يمنعالقضائية لأنه لا يوجد 

 القانون الدستوري أعضاء بالمحكمة الدستورية أساتذةثالثا: انتخاب 

عدد  2020من التعديل الدستور لسنة  03فقرة  186حدد المؤسس الدستوري في المادة 

 أساتذةين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع من ون المحكمة الدستورية والذيشُكلين الأعضاء الذ
القانون  ةأساتذطرف نظرائهم ضاء ينتخبون من أع 06القانون الدستوري وعددهم هو ستة 

  (2).العام

ة في المؤسس الدستوري يحاول إعطاء الاستقلالية والفعاليمن خلال ذلك يتضح جليا 
في  تشكيلة المحكمة الدستورية، وهذه المبادرة تحسب للمؤسس الدستوري، حيث لأول مرة

لى بة عمؤسسات الرقاالتاريخ الدستوري الجزائري يتم فيها إدراج الكفاءات الجامعية ضمن 

 دستورية القوانين.

مبدأ التخصص وأدرجه في شرط التكوين في  يرالجزائكما أضاف المؤسس الدستوري 

حسب للمؤسس ي كذلك وهذاسنة  20القانون الدستوري والخبرة في مجال القانون لا تقل على 

يفيد المحكمة  قانون لاوالتكوين في ال الخبرة التقنيةمن لا يحوز على  لأنه ،الدستوري

 (3).الدستورية

علقة بتشكيلة والمت 2020إن من بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  

ة محكمالمحكمة الدستورية هو الاعتماد على مبدأ الاقتراع في اختيار نصف عدد أعضاء ال
 ري ينتخبون( ستة أعضاء كأساتذة جامعيين مختصين في القانون الدستو06الدستورية )

 بالاقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري من طرف نظرائهم.

ن مفإن رئيس الجمهورية هو  2020من التعديل الدستوري لسنة  186حسب نص المادة 
 رقم ، حيث تم صدور المرسوم الرئاسيوط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاءيقوم بتحديد شر

ي يحدد ، الذ2021غشت سنة  04الموافق لـ  1442ذي الحجة  25المؤرخ في  21-304

 ة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية.شروط وكيفيات انتخاب أساتذ

ة القانون الدستوري أعضاء في أساتذوالمترشح لانتخاب الناخب شروط  -1

 المحكمة الدستورية

 القانون أساتذةالذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب  304-21لمرسوم الرئاسيتضمن ا
ب لناخفرها في كل من ااالدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية مختلف الشروط الواجب تو

  والمترشح وسنفصل فيها كما يلي:

 الشروط المتعلقة بالناخب  -1-1

                                                             
، مجلة العلوم القانونية 2020أحسن غربي قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  -1

ص ص ،2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،سنة  ، 04، العدد05ماعية، المجلد والاجت

574-568. 
 مصدر سابق.، 04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر: المادة  - 2
تغيير في المسميات أم تأسيس لقضاء  :من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر ، نوال لصلج نقلا عن - 3

 .7 - 6ص  مرجع سابق، ص ، ؟دستوري فعال
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روط على ش 08قي الفصل الثاني منه في المادة  304-21تضمن المرسوم الرئاسي رقم 
ء نص ، من خلال استقراسبيل الحصر لا المثال وحددها علىالتي يجب توافرها في الناخب 

مة نجدها حددت شرطين لكي يكون ناخبا في قائ 304-21من المرسوم الرئاسي  08المادة 

هذين ية ولانتخاب أعضاء من أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستور الناخبين

 الشرطين هما:

 ؛أن يكون أستاذ في القانون العام -

 ؛أن يكون في حالة نشاط فعلي في مؤسسات التعليم العالي -

 شروط تتعلق بالمترشح -1-2

روط الش هذهوجاءت  304-21من المرسوم الرئاسي  09 تم تحديدها من خلال نص المادة

 على سبيل الحصر شأنها شأن الناخب وتتمثل في:

 ؛سنة كاملة يوم الانتخاب 50بلوغ سن  -

 ؛يحوز على رتبة أستاذ -
 يكون أستاذا في مادة القانون الدستوري لمدة خمس سنوات على الأقل ولهأن  -

 ؛مساهمات علمية في المجال الدستوري

 ؛أن يكون في حالة نشاط فعلي في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح -
ن تقل عن عشرين سنة في مؤسسة م رة مهنية في القانون لابأن يكون متمتعا بخ -

 العالي؛مؤسسات التعليم 

 ؛متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةأن يكون  -
م يرد حة ولنهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جن ألا يكون محكوما عليه -

 ؛عمديهاعتباره، باستثناء الجنح الغير 

سنوات التي تسبق عملية  03ألا يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل  -

 (1)الانتخاب؛

  على العملية الانتخابية الإشراف -2

مراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة تجرى عملية الانتخاب تحت إشراف و

 (2)الوطنية للجامعات، وتنشأ معها لجان انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات.

 اللجنة الانتخابية الوطنية-2-1

حيث تتشكل من قاض برتبة مستشار  ى مستوى الندوة الوطنية للجامعات،تنشأ عل
ئيس هما ريعين اثنين" وعضوين رئيسا" بالمحكمة العليا يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا

رار ر الق، حيث تم صدوالمترشحينالناخبين وغير  لأساتذةاالندوة الوطنية للجامعات من بين 

ى الندوة نتخابية على مستوالمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية الا 2021أوت  22المؤرخ في  919

 الوطنية للجامعات.

                                                             
، المحدد لشروط وكيفيات 2021آب الموافق اغسطس  04، المؤرخ في304-21من المرسوم الرئاسي  09أنظر:  المادة  - 1

تموز الموافق  31، صادرة بتاريخ 51الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، جريدة رسمية، عدد انتخاب أساتدة القانون 

 م. 2022يوليو
السياسية،المجلد وميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  - 2

 .1945، ص 2022جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، سنة  ، ياسية،  كلية الحقوق والعلوم الس01، العدد 06
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نون القا ةأساتذ انتخابكما تكلف اللجنة الانتخابية الوطنية بالإشراف ومراقبة وإدارة 

  :، وتتشكل هذه اللجنة منوري كأعضاء في المحكمة الدستوريةالدست

 كرئيس للجنة ؛ لسيد: درفوف محمد وهو مستشار بالمحكمة العلياا -

 وليد، أستاذ التعليم العالي عضوا؛ السيد: شريط -

 (1)العالي عضوا؛ التعليمالسيد: بن سالم جمال، أستاذ  -

تصادق عليه، كما أعطى لها المرسوم بإعداد نظامها الداخلي و الانتخابيةكما تقوم اللجنة 

 الإضافةمن شأنه أن يقوم بتقديم ما  الرئاسي جميع الصلاحيات الممكنة بالاستعانة بكل

   (2).والمساعدة في مجال قيامها بمهامها

وتقنيين يعينهم  إداريينموظفين  05كما تزود اللجنة الانتخابية الوطنية بأمانة تقنية تضم 

 (3). للمحكمة العليا الأولرئيس الندوة الوطنية للجامعات وأمين ضبط يعينه الرئيس 

 اللجان الانتخابية الجهوية-2-2

 :كالآتيجهوية على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات  انتخابيةتشكل ثلاثة لجان 

 ؛الندوة الجهوية للجامعات الوسط -

 ؛ة الجهوية للجامعات الغربالندو -

 ؛الجهوية للجامعات الشرق الندوة -

القضائي على الأقل  ستتشكل كل لجنة انتخابية جهوية من قاض برتبة مستشار بالمجل

الجهوية  رئيس الندوة باختيارهميقوم  أساتذةة ثرئيسا وثلا إقليميايس المختص ئيعينه الر

تقنية  ، في نفس الوقت زود اللجنة بأمانةالناخبين وغير المترشحين ةللجامعات من بين الأساتذ
ضبط بالمجلس القضائي يعين أعضاء  أمينوالتقنيين و الإداريينتضم مجموعة من الموظفين و

رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا والعامة التقنية للجنة حسب الحالة، من طرف  الأمانة

 (4).الندوة الجهوية للجامعات

العالي ه اللجان لمهامها المتعلقة بالإشراف على انتخاب أساتذة التعليم قبل أن تباشر هذ

القضائية التابعين لها لس المحكمة الدستورية يؤدون أمام المجاللقانون الدستوري كأعضاء في 

أتعهد عظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد و"أقسم بالله العلي ال ، التي نصها كالتالي:اليمين

 (5)ضمان نزاهة العملية الانتخابية". بالسهر على

 ومهام هذه اللجان الانتخابية الجهوية للندوات الجامعية هو:

 التأشير على سجل الترشح؛ -
 الترشح يكون أمامها؛الطعن في رفض  -

 الفصل في صحة الترشح؛ -
 الرقابة على عملية التصويت؛ -

                                                             
 .475فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر،مرجع سابق، ص  - 1
 .1945ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص  - 2
 .475ع سابق، ص فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، مرج - 3
سمير حفايظية، النظام القانوني للانتخاب أساتذة التعليم القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية، مجلة الحقوق  - 4

 .397و 396، ص 2022، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  الجزائر، سنة 04، العدد 15والعلوم الإنسانية، المجلد 
 ، مصدر سابق.304-21من المرسوم الرئاسي  60دة والما  04أنظر : المادة  - 5
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 فرز الأصوات عن طريق أعوانها المعينين؛ -
للجنة الانتخابية  إلىمحاضر تركيز النتائج مرفقة بكل الوثائق إرسال محاضر الفرز و -

 (1)الوطنية؛

 رية عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستوسير  -3

الجامعيين من  ةيوجه للأساتذ ثمالقوائم الانتخابية ومراجعتها  بإعدادتبدأ العملية الانتخابية 

، حيث تمثل يوم من تاريخ الاقتراع 60الانتخابية استدعاءات قبل طرف رئيس اللجنة الوطنية 
الجامعيون  ةولقد تم استدعاء الأساتذ وتليها عملية إيداع ملفات الترشيحات،الهيئة الناخبة 

، كما تجرى الانتخابات 2021غشت سنة  15المؤرخ في  01للانتخاب بموجب القرار رقم 

 14تاريخ  دديحوقد تم ت ،ق انقضاء عهدة المحكمة الدستوريةخلال الثلاثين يوما التي تسب
في  أعضاءجراء أول انتخاب أساتذة القانون الدستوري أول تاريخ لإ 2021أكتوبر سنة 

 (2)عضوية المحكمة الدستورية.

 مراجعتهاإعداد القوائم الانتخابية و 3-1

القوائم الانتخابية مرحلة مهمة جدا، حيث تلعب دورا كبيرا في دعم  إعدادتعد مرحلة 

 شفافية ونزاهة العملية الانتخابية من خلال وجود بعض الأشخاص ليس لهم صفة الناخب أو من
حرمان أشخاص مؤهلين من القائمة الانتخابية، حيث تم صدور المرسوم خلال استبعاد و

المكلفة بإعداد  روط الواجب توافرها في الناخب والجهةالأخير حدد الشهذا  ،304-21الرئاسي 
بما لا يدع أي غموض حول صفة الناخب في انتخاب أساتذة القانون القائمة الانتخابية 

 (3)الدستوري أعضاء في تشكيلة المحكمة الدستورية.

 الجهة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية -3-1-1

نتخاب لاالإعداد والمراجعة للقوائم الانتخابية سلطة  304-21 الرئاسيأسند المرسوم 

ل ندوة كتوى أعضاء في المحكمة الدستورية للجنة الانتخابية على مس يأساتذة القانون الدستور
شرق، )ك ثلاثة ندوات جامعية جهوية توجد هنال حيث ،جهوية للجامعات، كما تم التطرق له

 ، غرب(.وسط

 الهيئة الناخبة -3-1-2

الهيئة الناخبة في كل أستاذ من  304-21من خلال المرسوم الرئاسيحصر المشرع 

 (4).أساتذة القانون العام الذين هم في حالة نشاط فعلي

ط، عام فقالقانون ال أساتذةالهيئة الناخبة في لاحظ هنا أن المشرع الجزائري حصر والم

من  ينهمبالتمييز  يةإمكانحيث ميزهم عن أساتذة القانون الخاص، والإشكال المطروح هنا هو 

 والعملية.الناحية التطبيقية 

 عملية الترشح -3-2

                                                             
 .1946ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص  - 1
 .1947مرجع نفسه، ص  - 2
مرجع سابق، ص  ،سمير حفايظية، النظام القانوني للانتخاب أساتذة التعليم القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية - 3

388. 
 ، مصدر سابق.304-21ئاسي من المرسوم الر 08أنظر: المادة  - 4
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ذا هح وفي ملفات الترش إيداعخبة واستدعاءها تأتي مرحلة ابعد عملية تحديد الهيئة الن
 امعاتلجهوية للجاالندوات  رئاسةالصدد أشعرت وزارة التعليم العالي إلى القائمين على 

ة، وتم ستوريالقانون الدستوري أعضاء في المحكمة الد أساتذةبالشروع في تنظيم عملية انتخاب 

ين ، الصادرة من طرف الأم23/08/2021مؤرخة في  1340ذلك بموجب إرسالية تحمل الرقم 
 خاذواتابية خنتالعام لوزارة التعليم العالي، مفادها السهر على متابعة جميع مراحل العملية الا

 لال كلواستغ الانتخاباتفعالية هذه  المساهمة فيالتي من شأنها  اللازمةجميع التدابير 

، وريلدستقانون االقانون العام وال أساتذة، وتشمل كل الفاعلة والمعنية وتجنيدهم الأطراف
 جاللآاير العملية الانتخابية في تأطالإشراف وله صلة في ن المرشحين والمنتخبين وكل م

ميع جعبر  ، وهذا بضمان النشر الواسعبهذا الأمرالمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول 

 :وسائل التواصل لمضمون الإعلان عن فتح الترشيحات على الرابط الالكتروني التالي

http://www.mesrs.dz/electios2021 

، والعمل على الإعلانكما يبلغ الأساتذة المعنيين بكل الوسائل الممكنة بخصوص هذا 

 لاستلاممسك ملفات المترشحين مع تسليم وصولات و باستقبالتحديد الموظفين المكلفين 
لدى  25/08/2021 وتسجيل التصريحات بالترشح، حيث تم فتح باب الترشيحات بتاريخ

تتوفر فيهم شروط الترشح القانونية المنصوص عليها بالمرسوم  الذين  ةالجامعات للأساتذ

 (1). 304-21اسيالرئ

 :يتكون ملف الترشح من الوثائق التاليةو

، يحدد نموذجها من طرف استمارة التصريح بالترشح موقعة من طرف المترشح -

 ؛اللجنة الانتخابية الوطنية
 نسخة من شهادة الميلاد؛ -

 نسخة من شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية؛ -

 صورتان شمسيتان حديثتان؛ -
القانون  سنة من الخدمة الفعلية في مجال 20خبرة لا تقل عن شهادة عمل حديثة تثبث  -

 في مؤسسات التعليم العالي؛

 ؛أستاذنسخة من قرار الترقية لرتبة  -

 أي حزب سياسي؛ إلى الانتماءتصريح شرفي بعدم  -

تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض على مستوى المؤسسات 

يدون  ، كمارئيس اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعاتيؤشر عليه من طرف ، والجامعية

 فيه ما يلي:

 ولقب المترشح؛ اسم  -

 الترشيح؛ إيداعتاريخ وساعة  -

 توقيع المترشح؛ -

الذي  النموذج، تعمل اللجنة الانتخابية الوطنية على تحديد يسلم للمترشح وصل استلام

 (2)يصدر به.

                                                             
 .1948 - 1947سابق، ص ص  ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع - 1
 ، مصدر سابق.304-21من المرسوم الرئاسي  10دة أنظر الما - 2
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يتم  الترشيحات إيداع آجالفإن  304-21 الرئاسيمن المرسوم  11وعملا بنص المادة  

 .الاقتراعيوما كاملة قبل الشروع في عملية  40في ظرف أقصاه 

مستوى أما استلام الترشيحات فيتم من قبل اللجنة الوطنية عن طريق اللجنة الجهوية على 

تتلقى ملفات المترشحين عن طريق المؤسسات الجامعية  الأخيرةه الندوة الجهوية للجامعات هذ
يحات بعدها تأتي عملية دراسة ملفات الترش (1)،المحددة الآجالمن ويتم ذلك فور الانتهاء 

 09استيفائها للشروط المطلوبة قانونا والمحددة في نص المادة والنظر فيها من حيث صحتها و

ن طرف اللجنة الجهوية للجامعات تنشر القائمة ، بعد دراستها م304-21من المرسوم الرئاسي 
أيام من تاريخ الانتهاء من عملية  05خيرة للمترشحين المقبولين في أجلالمؤقتة من هذه الأ

، يتم تبليغ المعني بذلك من طرف اللجنة الانتخابية الترشيحات، وفي حالة رفض الترشح إيداع

، كما مكن المشرع الجزائري الحق لكل كرمعلل في نفس الآجال السالفة الذالجهوية بقرار 
الرفض، يكون ذلك أمام اللجنة الانتخابية رفض ترشحه إمكانية الطعن في قرار مترشح ي

   (2)نشر لقرار رفض الترشح.ال( أيام من تاريخ التبليغ أو 05الوطنية في أجل أقصاه خمسة )

 إجراء العملية الانتخابية -3-3

، يتم تحديد الجامعية التابعة لكل ندوة جهويةيتم إجراء العملية الانتخابية في المؤسسات 

بموجب ملحق  الاقتراع إجراءالندوات الجهوية الجامعية والمؤسسات الجامعية التابع لها ومكان 
ا واب الاقتراع على الساعة الثامنة صباحأب، حيث تفتح (3)304-21مرفق بالمرسوم الرئاسي 

، ويمكن أن تمدد بساعتين على الأكثر بطلب من رئيس مكتب تنتهي في حدود الثالثة زوالاو

 (4)التصويت المعني.

بشكل شخصي وسري مع تمكين التصويت بالوكالة في حدود طريقة التصويت فتتم  أما

الحقوق على  كلياتويتم ذلك في مكاتب التصويت المشكلة في  وكالة واحدة فقط لكل ناخب

مستوى الجامعات، ويتكون مكتب التصويت من قاض معين من طرف رئيس المجلس القضائي 
يتم تعينهما من طرف رئيس الندوة الجهوية مساعدين، ونائب رئيس و إقليمياالمختص 

كما تحدد  ،تعيين السابقةالبنفس طريقة  تصويت أعضاء إضافيينويعين لكل مكتب ، للجامعات

أيام من تاريخ  10والإضافيين قبل  مكاتب التصويت ومساعديهم لأعضاءمية القائمة الاس
طبقا للمواد من في طابع الشفافية والنزاهة وتتم باقي إجراءات العملية الانتخابية (5)،الاقتراع

 .304-21من المرسوم الرئاسي  23حتى المادة  17المادة 

نون القا أساتذةالمؤقتة والنهائية لانتخاب  الإعلان عن نتائج الانتخابات -4

 الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية 

من نفس المرسوم الرئاسي يتم إعلان الفائزين الاثنين  24وطبقا لما جاء في نص المادة 

، وفي حالة التساوي المعبر عنها الأصواتعن كل ندوة اللذان تحصلا على أكبر عدد ممكن من 
سنا، ويحق لكل  الأكبروإلا  فالأقدم في الوظيفةذلك  تعذر وإذافي الرتبة  قدمالأيعتبر فائزا 

عن النتائج  الإعلانساعة التي تلي  48للانتخابات خلال  المؤقتةمترشح الطعن في النتائج 

                                                             
 .1949الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص ميريام أكرور، الأساتذة  - 1
 .، مصدر سابق304-21من المرسوم الرئاسي  13أنظر المادة  - 2
 .، مصدر سابق304-21من المرسوم الرئاسي  07أنظر المادة  - 3
 .، مصدر سابق304-21من المرسوم الرئاسي  14أنظر: المادة  - 4
 ، مصدر سابق.304-21سي المرسوم الرئامن  16و 15أنظر: المادتين  - 5
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هذه الأخيرة تفصل في الطعون المقدمة فيما يتعلق  ،اللجنة الانتخابية الوطنية أمامالمؤقتة 
تاريخ الطعن، وبانتهاء الآجال أول ساعة ابتداءا من  48بالنتائج المؤقتة للانتخابات في مدة 

النتائج النهائية الانتخابية الوطنية بالإعلان عن  المحددة لعملية الطعن يقوم رئيس اللجنة

ية ويتم إرسالها لرئيس ء في تشكيلة المحكمة الدستورالقانون الدستوري أعضا أساتذةللانتخاب 

 (1).، كما يتم إيداع جميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات لدى المحكمة الدستوريةالجمهورية

ل في المحكمة الدستورية في أو كأعضاءالقانون الدستوري  أساتذةانتخاب  -5

 تجربة للجزائر 

، حيث تمت بمقرات المؤسسات 2021أكتوبر سنة  14لانتخابية في تم مباشرة العملية ا
تم تقديم عدد حيث  (2)لة في كليات الحقوق،الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات والمتمث

 أستاذ موزعين على الندوات الجهوية الثلاثة كما يلي  2253هيئة الناخبة ب ال

 أستاذ ندوة الشرق؛ 824 -
 أستاذ ندوة الوسط؛ 968 -

 أستاذ ندوة الغرب؛ 458 -

أستاذ على مستوى كل  2253أستاذ من بين  1653عدد المشاركين في الانتخابات قرب 

 (3)بالمئة  72.25الندوات الجهوية، ما يعادل 

 أساتذة نتخابلاالوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات  الانتخابيةوقد أعلنت اللجنة 
خاص عن قائمة الترشيحات النهائية ال لدستوريةاالقانون الدستوري أعضاء في المحكمة 

، 2021سبتمبر15المؤرخ في  05ارها رقم بالندوات الجامعية للوسط والشرق والغرب في قر

 :ية بكل ندوة جامعية وكانت كما يلالمتضمن إعلان قائمة الترشيحات النهائية الخاص

 بليدةالوهاب خريف عن جامعة ال الندوة الجهوية لجامعات الوسط وتضم كل من: عبد -

لخضر وفتيحة بن عبو عن جامعة الجزائر والشريف كايس عن جامعة تيزي وزو و

 ناصر كاتب عنو 01لود منصور عن جامعة الجزائر موواط وزازة عن جامعة الاغ
 ؛01جامعة الجزائر 

ن : عمار بوضياف عن جامعة تبسة الندوة الجهوية لجامعات الشرق وتضم كل م -

 محمد ناصر بوغزالة عن جامعة الوادي؛ ومحمد بوطرفاس عن جامعة قسنطينة و
 عبدعمار عن جامعة معسكر وكل من: عباس  وتضم الندوة الجهوية لجامعات الغرب -

 (4)عبد الرحمان عزاوي عن جامعة تلمسان؛الحفيظ أوسكين عن جامعة وهران و

 تالية:الالنهائية  وقد أسفرت عملية الانتخاب على النتائج 

ف عن عبد الوهاب خريو 01يحة بن عبو عن جامعة الجزائرفت : الندوة الجهوية وسط -

 ؛02جامعة البليدة 

عبد الحفيظ اوسكين عن عباس عمار عن جامعة معسكر والندوة الجهوية غرب :  -
 جامعة وهران؛

                                                             
 ، مصدر سابق.304-21من المرسوم الرئاسي  26و 25و 24أنظر: المواد  - - 1
 .1949ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص  - 2
 1949ص،  مرجع نفسه - 3
 .476سابق، ص فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، مرجع - 4
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محمد بوطرفاس عن جامعة جامعة تبسة و عمار بوضيافالندوة الجهوية شرق:  -

 (1)قسنطينة؛

ية دستورالملاحظ على هؤلاء الأعضاء وانتهاج آلية الانتخاب لعضويتهم في المحكمة ال

كن ل، رية أساتذة القانون الدستونوع من الاستقلالية في عضو المحكمة الدستورية من ناحي
المرسوم تخابية جاءت بموجب مرسوم رئاسي والمتمثل في الانالعملية عملية تنظيم 

نون كيفيات انتخاب أساتذة القاالمحدد لشروط و 2021في أغسطس رخ المؤ 304-21الرئاسي

ا مهذا والدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، ذلك المرسوم صادر عن السلطة التنفيذية 
م نشر تداة كذلك بنفس الأالدستورية عن السلطة التنفيذية ويطرح إشكالية استقلالية المحكمة 

 نتخبين،مين والبعد اكتمال تشكيلتها بشقيها المعينالدستورية ية لأعضاء المحكمة القائمة الاسم

 16 لتشرين الثاني الموافق  16المؤرخ في  455-21حيث تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  نوفمبر والتي جاء فيها أعضاء المحكمة الدستورية وهم:

 عمر بلحاج رئيسا؛ -

 ليلى عسلاوي عضوا؛  -
 بحي سعد الدين عضوا؛ -

 عضوا؛مصباح مناس  -

 جيلالي ميلودي عضوا؛ -
 الدين بو لنوار عضوا؛ أمال -

 بن عبو عضوا؛ فتيحة -

 عبد الوهاب خريف عضوا؛ -
 عباس عمار عضوا؛ -

 عبد الحفيظ اوسكين عضوا؛ -

 (2)عمار بوضياف عضوا ومحمد بوطرفاس عضوا؛ -

 ةشروط العضوية بالمحكمة الدستوري فرع الثاني:ال

قيد المؤسس الدستوري العضوية بالمحكمة الدستورية بمجموعة من الشروط، هذه 
ين لمعينا سواء  من الأعضاء  ةالأعضاء ككل ومنها من يخص فئة معينيتعلق بالشروط منها ما 

 .سينص عليه الدستور أو أحال على النص عليها بموجب مرسوم رئا سواء  ، أو المنتخبين

 وية بالمحكمة الدستورية لثلاثة فروع كما يلي:و عليه سوف نقسم شروط العض

 : شروط تتعلق بالأعضاء ككلأولا

ن ينيمع كانوا سواء  وهي الشروط التي تخص جميع الأعضاء المكونين للمحكمة الدستورية 

ية دستورلشروط تتعلق بالسن القانونية لعضوية المحكمة ال، حيث يمكن تقسيمها أو منتخبين

ي وشرط التمتع بخبرة في القانون إضافة لشرط التكوين المتخصص في القانون الدستور
ليه عحكوم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون موشرطان آخران من نوع آخر هما 

  سوف نفصل في كل شرط كالتالي: عدم الانتماء الحزبي، وو بعقوبة سالبة للحرية

                                                             
 .1950ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص - 1
تغيير في المسميات أم تأسيس لقضاء  :من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر ، نوال لصلج نقلا عن - 2

 .13مرجع سابق،  ص ، ؟دستوري فعال
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 القانونية  شرط السن -1

شرط السن  للعضوية بالمحكمة  2020 من التعديل الدستوري لسنة 187دة حددت الما

لكي يتم تعيين العضو  ، حيث انه(1)سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه كعضو فيها50الدستورية  بـ
ة يوم تاريخ الانتخاب أو سنة كامل 50بـ المحددةانتخابه يجب عليه بلوغ السن القانونية أو 

يمكن لرئيس الجمهورية تعيين بالمحكمة الدستورية من لم يبلغ بعد سن  لا ، حيثالتعيين

، إذ لا اب قضاة السلطة القضائيةخه وهذا الشرط كذلك ينطبق على انتالخمسين سنة يوم تعيين
محكمة العليا أو مجلس الدولة يقل عمره يمكن الترشح لعضوية المحكمة الدستورية قاضي من ال

ة القانون الدستوري تذونفس الشيء بالنسبة لانتخاب أسا ،عن خمسين سنة كاملة يوم الانتخاب

سنة يوم انتخابه الترشح لعضوية المحكمة  50إذ لا يمكن لأي أستاذ لم يبلغ سنه  ،الستة
والعبرة في ذلك وليس الهجري  سنة يحسب بالتقويم الميلادي 50الدستورية حيث إن بلوغ سن 

هذا بخصوص الأعضاء المنتخبين، حيث يمكن ، هو يوم الانتخاب وليس يوم إيداع ملف الترشح

للشخص الذي تتوفر فيه باقي الشروط أثناء تاريخ إيداع  ملفات الترشح تقديم ترشيحه رغم عدم 

 يوم الاقتراع. سنة50 اكتمال سنه خمسين سنة كاملة  بشرط إن يكتمل سنه القانوني 

نرى أن المؤسس الدستوري قد حدد شرط السن  2016بالرجوع للتعديل الدستوري لسنة و

تم رفع أين  2020لسنة  يتعديل الدستورالسنة على خلاف  40لعضوية المحكمة الدستورية بـ
، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المؤسس الدستوري قد حدد السن سنة كاملة50لـ السن القانونية

القانونية الأدنى ولم يحدد السن القانونية الأقصى إذ يمكن أن ينتخب أو يعين في عضوية 

بينما يحرم من هو اقل بقليل من  سنة50سن المحكمة الدستورية شخص سنه أكبر بكثير من 
على مزاولة مهامه كعضو بالمحكمة الدستورية وذلك  خمسين سنة وله الخبرة الكافية والقدرة

 (2).بداعي عدم اكتمال السن القانونية الذي يعتبر مرتفع إلى حد ما

 التمتع بخبرة في مجال القانون -2

يجب أن   ولهذا ،الأشخاص والأعضاء الذين يمثلونهاإلا ب قيمة للمحكمة الدستوريةلا 
 أداء مهامهم بالكيفية المطلوبة نيتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالمهارة التي تمكنهم م

ا يلزم فيهم الخبرة القانونية ذوله ،باعتبار أن ما يتم عرضه عليهم هو من أدق الأمور وأهمها

دستورية ا تم الاشتراط في عضو المحكمة الذ، له(3)والقضائية للقيام بمهامهم على أحسن وجه
تمتع العضو بخبرة مهنية  2020من التعديل الدستوري لسنة  187حسب ما نصت عليه المادة 

و المعين أو المنتخب على ، هذا الشرط يخص كل من العضسنة في مجال القانون 20 تقل عن لا

المجلس الدستوري فإن المؤسس  ظلفي  2016، وبالرجوع للتعديل الدستوري لسنة حد سواء
سنة فقط في التعليم العالي في  15مدة قدرها بله الآن يكان يشترط مدة أقل عما ع الدستوري

جلس الدولة أو وظيفة عليا ي في المحكمة العليا أو مممهنة محا يالعلوم القانونية أو القضاء أو ف

ي التعديل سنة ف 20وحسنا فعل المؤسس الدستوري في رفع الخبرة القانونية لـ ،للدولة
، حيث أن التمتع بخبرة أكبر ضمانة دستورية حيث أنه كلما زادت 2020لسنة الدستوري 

ثناء أحسن وأفضل أ المحكمة الدستورية كان مردودهم الخبرة المهنية المكتسبة عند أعضاء

 304-21، وهو نفس الشرط الذي نص عليه المرسوم الرئاسي مزاولتهم لمهامهم الدستورية
                                                             

 مصدر سابق.،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  186أنظر: المادة   -1
 .570ص ، ، مرجع سابق2020التعديل الدستوري لسنة  ظلقراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  ، أحسن غربي-  2
الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاختصاصات، مجلة وليندة أونيسي، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة في التشكيلة  -  3

 .111ص ، 2021الجزائر، ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 28، العدد 13الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، المجلد 
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، (1)ساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستوريةفيما يخص شرط الترشح لانتخاب أ
العضوية في المحكمة  لك فقد انتقل المؤسس الدستوري في اختيار الكفاءات التي تمثلذوب

عدم توافق النصوص  مهمة تحديد مواطن عدم مطابقة أو عليهم يسهلا التوجه ذالدستورية ه

 لدستور.مع ا التشريعية

يوضح كيفية اكتساب الشخص لخبرة قانونية والتي تعتبر  لمإلى أن المؤسس الدستوري 

مدتها طويلة جدا، هل يمكن اعتبارها عن طريق التدريس في الجامعات أو عن طريق ممارسة 

همة الرقابة للمحكمة حيث تتطلب م مهنة حرة لها صلة بالقانون مثل المحاماة أو القضاء،
الخبرات والكفاءات العالية في الأعضاء حتى يكون جموعة من المؤهلات وتوافر مبالدستورية  

مر تعلق الأ سواء  يتجلى ذلك من خلال قراراتها، المحكمة الدستورية وهناك فعالية في عمل 

الأنظمة الداخلية لغرفتي للبرلمان للدستور أو تلك القرارات بشأن مطابقة النصوص العضوية و
القرارات المتعلقة بمختلف الاختصاصات  ل رقابة الدستورية أواالتي يتم إصدارها في مج

              (2).الأخرى

وري تقاس على أساس سنوات نستنتج مما سبق أن الخبرة بالنسبة لأساتذة القانون الدست
بالمحكمة العليا أو مجلس أما خبرة ممثلي السلطة القضائية بممارسة مهنة قاضي  ،التدريس

غير ممثلي السلطة التنفيذية المعينين من طرف رئيس الجمهورية غير محددة وويبقى الدولة 

بين القضاة أو من بين ، حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينهم من معلوم مجال خبرتهم القانونية
كذلك يمكنه تعيينهم من بين أساتذة القانون مع مراعاة الشروط الأخرى المتبقية التي المحامين و

  (3).2020ل الدستوري لسنة ذكرها التعدي

 التكوين والتخصص في مجال القانون الدستوري-3

شرط تمتع العضو بالمحكمة  2020من التعديل الدستوري لسنة  187اشترطت المادة 

لك فإن المؤسس الدستوري ذسنة مكتسبة إضافة ل 20لا تقل عن الدستورية بخبرة في القانون 
يقل أهمية عن الشرط الأول وهو شرط التكوين في القانون اشترط في نفس المادة شرط ثاني لا 

  (4)الدستوري.

إن النص الدستوري لم يحدد كيفية اكتساب الشخص للخبرة القانونية حيث يشترط في 
انتخابه توفر شرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري إلى جانب  أو وعملية تعيين العض

ا الشرط يخص الأعضاء غير أساتذة التعليم ذهفمن خلال ذلك  ،(5)شرط الخبرة المهنية القانونية

الدستوري لان أساتذة القانون الدستوري هم في الأصل مكونين في القانون الدستوري ولا 
 الأساس يقتصر هذاعلى و ،محكمة الدستوريةال في يتهميحتاجون لتكوين فيه قبل الترشح لعضو

                                                             
دراسة في إطار  ، قروط، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية مليكة خشمون وفضيلة - 1

 .19 - 18مرجع سابق، ص ص  ، حكمة الدستوريةالتشكيلة العضوية للم
 .571ص ، ، مرجع سابق2020التعديل الدستوري لسنة  ظلقراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  ، أحسن غربي -  2
 571ص ، نفسه مرجع  -  3
  سابق. مصدر،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  02فقرة  187أنظر: المادة  -  4
والنظام  2020دراسة في ضوء التعديل الدستوري لسنة  كنزة  بلحسين وعلاء الدين قليل، عضوية المحكمة الدستورية، - 5

، كلية العلوم الإنسانية 02، العدد08مجلة الرسالة  للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد ، الداخلي للمحكمة الدستورية

 .530ص ، 2023بسي،  تبسة، الجزائر، سنة الاجتماعية، جامعة العربي التو
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الأعضاء المعينين من طرف السلطة التنفيذية من  القضاة المنتخبين وكذلكعلى ا الشرط ذه

 (1)خارج أساتذة القانون الدستوري.

لبة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة سا-4

 للحرية

تمتع الشخص المعين أو المنتخب  2020من التعديل الدستوري لسنة  187تضمنت المادة 
الحقوق في حق الملكية  هذهكعضو بالمحكمة الدستورية  بالحقوق السياسية والمدنية  وتتمثل 

وحق الانتخاب والترشح وكذلك الحق في إنشاء الأحزاب السياسية كما تشتمل كذلك حق الأهلية 

ثل في عدم فعل المترشح للعضوية بالمحكمة الدستورية لأفعال مجرمة وأن لا يكون الأدبية وتتم
محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، كما يقصد بالأهلية الأدبية كذلك ألا يكون الشخص قد وقع 

لك الشخص ذبحيث يصبح صوت  ل مجرمة تجعله غير جدير بالشرف والاعتبارفي أفعا

ومن غير الجائز أن يكون عضو بالمحكمة الدستورية حيث أكد يصير غير صالح مشكوك فيه و
المؤسس الدستوري على الأهلية الأدبية من خلال إدراج شرط أن لا يكون العضو المعين أو 

يحدد موقفه من ، غير أن المؤسس الدستوري لم محكوما عليه بعقوبة سالبة للحريةالمنتخب 

ص تعرض لعقوبة سالبة للحرية حتى ولو استفاد من ، إذ انه لا يمكن لأي شخعملية رد الاعتبار
الأخيرة تسهر على ضمان احترام  هذهأن يكون عضو بالمحكمة الدستورية رد الاعتبار 

عد با استذؤسسات العمومية داخل الدولة، ولهالدستور وتسهر على سير نشاط مختلف الم

 (2).قيامه بجريمةسالبة للحرية نتيجة المؤسس الدستوري أي شخص حكم عليه بعقوبة 

أما الأهلية العقلية فتتعلق بمجال القانون المدني والمتمثلة في عدم قدرة الشخص على 

الإدراك والتمييز من خلال عوارض الأهلية وتشمل عديم الأهلية والمحجور عليهم و الاختيار

 (3)قضائيا.

إجرامية في نستنتج مما سبق أن المؤسس الدستوري سد الطريق أمام المدانين بأعمال 

الوصول لعضوية المحكمة الدستورية من خلال جعل شرط أن لا يكون محكوم عليه بعقوبة 
يين كعضو في المحكمة الدستورية سالبة للحرية من الشروط الأساسية للترشح للانتخاب أو التع

بالتالي فإن المؤسس الدستوري منع المجرمين والمدانين بجرائم سالبة للحرية من العضوية و

 (4).ا التوجه يحسب للمؤسس الدستوريذهبالمحكمة الدستورية و

 شرط عدم الانتماء الحزبي -5

ومنه جاء في  ،ية مبدأ الاستقلالية والحيادالمحكمة الدستورمن المبادئ التي تقوم عليها 
، شرط عدم الانتماء الحزبي 2020نة من التعديل الدستوري لسالفقرة الرابعة  187نص المادة  

في تاريخ يفصل  ا الشرط بصفة عامة ولمذهنا أن المؤسس الدستوري نص على هوالملاحظ 

مؤسس الدستوري لم يتطرق فال دة زمنية من عدم الانتماء الحزبيأو أي ملحزبي ا الانتماء
دقيق، حيث لم يفصل على المقصود هنا بعدم الانتماء هل ا الشرط بشكل واضح وذلتحديد ه

وبالرجوع للنظام  ،د العضوية في المحكمة الدستورية؟ياة الشخص أم بعالمقصود به طوال ح

                                                             
 .572ص ، ، مرجع سابق2020التعديل الدستوري لسنة  ظلقراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  ، أحسن غربي - 1
 .572ص ، نفسهمرجع  -  2
دراسة في إطار –مليكة خشمون وفضيلة  قروط، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية  -  3

 .19التشكيلة العضوية للمحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص
 .572ص ، ، مرجع سابق2020التعديل الدستوري لسنة  ظلقراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  ، أحسن غربي -  4
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ا الشرط لم يكن منصوصا عليه كشرط من شروط ذفإن ه 2016ي تعديل الدستور لسنة السابق ف
أشار في مادته  304-21بصدور المرسوم الرئاسي غير أنه  العضوية بالمجلس الدستوري

ل خلال قكون منخرطا في حزب سياسي على الأة  ألا يالتاسعة في الفقرة الأخيرة منها بعبار

ه العبارة تخص كذلك ممثلي السلطة التنفيذية ذيمكن اعتبار ه ،للانتخاب الثلاثة سنوات السابقة
في المادة  لبس فيما يخص الانتماء الحزبي المذكور وبالتالي تم إزالة كل والسلطة القضائية

 (1). 2020من التعديل الدستوري لسنة  187

 (2).كمة الدستوريةإن اشتراط المشرع لهذا الشرط مكسب ايجابي يكفل استقلالية المح

 : شروط خاصة برئيس المحكمة الدستورية ثانيا

 سواء  على غرار الشروط السالفة الذكر التي يشترط توفرها في عضو المحكمة الدستورية 
المؤسس الدستوري قد نص على ، فإن في عضوية المحكمة الدستوريةكان معين أو منتخب 

التي ه الشروط هي نفسها ذا في رئيس المحكمة الدستورية، هتوفر شروط أخرى ينبغي توفره

للترشح لمنصب رئيس الجمهورية باستثناء شرط السن حسب ما جاء في نص المادة تطلب 
الذي المجلس الدستوري على خلاف  ،(3)2020الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة  188

بالترشح لمنصب رئيس  الشروط الخاصة ذكر تلكحيث تم (4)،حدد لرئاسته شروط معينةلم ي

وهي نفسها الشروط الواجب توفرها في رئيس المحكمة الدستورية ماعدا شرط  الجمهورية

 ، وتتمثل تلك الشروط في:2020من التعديل الدستوري لسنة 87السن بموجب نص المادة 

لأصلية امتمتعا بالجنسية الجزائرية  مترشح لرئاسة المحكمة الدستوريةأن يكون اليجب  -

 ؛ية الأصلية الجزائرية للأب والأموفقط وإثباث الجنس
 ؛ن المترشح قد تجنس بجنسية أجنبيةأن لا يكو -

 ؛أن يكون يدين بالإسلام -

 ؛بكامل الحقوق المدنية والسياسية التمتع -
 ؛فقط لزوجهسية الجزائرية الأصلية الجن -

 ؛لترشحانوات على الأقل قبل إيداع س 10إثباث إقامة دائمة بالجزائر دون غيرها لمدة  -

 ؛1945للمولودين قبل يوليو  1954ر إثباث المشاركة في ثورة أول نوفمب -

 (5)؛تصريح علني بالممتلكات العقارية والمنقولة في الداخل وخارج الوطن -

رئيس المحكمة الدستورية بعد توفر كل الشروط  يقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية بتعيين

كما تعتبر الشروط الخاصة برئيس  و طابع دستوري،ذالسابقة الذكر حتى يكون التعيين 
المحكمة الدستورية ضمانة فعالة لاستقلالية المحكمة الدستورية، بالنظر للأدوار التي يلعبها 

على غرار تقديمه للعديد من الاستشارات رئيس المحكمة الدستورية في الحياة السياسية للوطن 

                                                             
دراسة في إطار  ، ستوريةمليكة خشمون وفضيلة  قروط، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الد -  1

 .20-19ص التشكيلة العضوية للمحكمة الدستورية، مرجع سابق، ص
منى لعجال، تشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع والإقصاء، مجلة الأستاذ الباحث  للدراسات القانونية والسياسية، المجلد  - 2

 .416، ص2023ضياف المسيلة، الجزائر، سنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو02، العدد 08
 مصدر سابق.،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  188انظر : المادة  - 3
أطروحة  ،2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ظلدور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة في خان محمد رضا،  - 4

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  قانون دستوري، الطور الثالث في الحقوق تخصص: دكتوراهمقدمة لنيل شهادة 

 . 23ص ، 2024الجزائر،  ، خيضر بسكرة
 مصدر سابق.،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  87أنظر : المادة  - 5
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من جهة ثانية فإن رئيس المحكمة (1)،الدستوريه التعديل دلرئيس الجمهورية حسب ما حد
مع الدستورية يمكنه تقلد منصب رئيس الدولة في حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية 

 (2).2020دستوري لسنة من التعديل ال 94نصت عليه المادة  رئيس مجلس الأمة، وذلك وفق ما

تها مماثلوط من خلال فرض هذه الشرالدستوري قد وفق في  المؤسسخلال ذلك يكون من 
لتي لسلطات المهمة اما عدا شرط السن، يرجع ذلك ل مع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

 يمكن أن يباشرها رئيس المحكمة الدستورية.

 بأساتذة القانون الدستوري: شروط خاصة  ثالثا

على أن  2020في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة  186جاء في نص المادة 

ساتذة القانون الدستوري الذين يتم انتخابهم عن ألة المحكمة الدستورية تتمثل في نصف تشكي
على أنه  المادةنفس  أحالت كماة القانون العام تذراع المباشر من طرف نظرائهم أساطريق الاقت

 تستعمل لانتخاب هؤلاءسوف يصدر مرسوم رئاسي ينظم بمقتضاه الشروط والكيفيات التي 

يحدد شروط الذي ، 2021أوت  04ي ف 304-21سي ا، وفعلا تم صدور المرسوم الرئالأساتذة

 (3).وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

المرسوم  فإن ، 2020من التعديل الدستوري لسنة  187بالإضافة للشروط المحددة بالمادة 

ريد الذي ي جاء هو الآخر بالعديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأستاذ 304-21الرئاسي 
 كرهاذ تمفي تلك التي شروط ال، تتمثل هذه خابه في عضوية المحكمة الدستوريةالترشح لانت

ة يوم سن50سن الذي حدد بعلى غرار شرط ال 2020من التعديل الدستوري لسنة  187بالمادة 

هائيا نليه ع، بالإضافة لشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون محكوما الانتخاب
ألا و عمديه، لغيرابعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح 

 خاب،خرطا في حزب سياسي على الأقل خلال الثلاث سنوات التي تسبق عملية الانتيكون من

في كل  منه وتتمثل 09بالإضافة لشروط أخرى تضمنها نفس المرسوم الرئاسي في نفس المادة 

 من شرط :

تعليم وربطها بمؤسسة من مؤسسات ال على الأقل سنة20التمتع بخبرة في القانون لمدة  -

 العالي؛
 لشخص الذي يريد الترشح يحمل رتبة أستاذ في التعليم العالي؛أن يكون ا -

لمية في عسنوات على الأقل وله مساهمات  05أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة  -

 المجال؛ هذا

 ( 4)أن يكون ناشطا فعليا في مؤسسات التعليم العالي يوم الترشح؛ -

 الدستوريةتنظيم نهاية العضوية بالمحكمة الفرع الثالث: 

، مع تجديد نصفي كل ( سنوات06رية محددة المدة بستة )العضوية بالمحكمة الدستو إن

للإطارات الفرصة  إعطاءيساعد في بستة سنوات  عملية تحديد العهدة إنثلاثة سنوات، 

                                                             
 .573مرجع سابق، ص ، 2020التعديل الدستوري لسنة  ظل، تشكيل المحكمة الدستورية في أحسن غربي - 1
، مرجع 2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ظلخان محمد رضا، دور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة في  - 2

 .24سابق، ص
 مصدر سابق.،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  188انظر : المادة  -  3
يحدد  ، 2021أوت  04الموافق  1442ذي الحجة عام  25مؤرخ في  304-21من المرسوم الرئاسي 09أنظر: المادة  -  4

 ، مصدر سابق.توري أعضاء في المحكمة الدستوريةشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدس
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ما يساعد على  وهذاعضوية المحكمة الدستورية ركة في من أجل المشاوالكفاءات الصاعدة 

 .ضخ مواهب جديدة ضمن المحكمة الدستورية

 ضو المحكمة الدستورية: النهاية الطبيعية لعأولا

ي لسنة دستوردها التعديل التنتهي العضوية المحكمة الدستورية بطريقة قانونية وفق ما حد

و كان رئيس المحكمة الدستورية أ سواء  تخص كل الأعضاء بالمحكمة الدستورية و 2020

 فقط. عضوا فيها

 فبالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية  -1

رئيسا  هلمن أول تاريخ تعيين ابتداء  ( سنوات كاملة 6فإنه تنتهي عهدته بمرور ستة )
ي لسنة من التعديل الدستور 188/1بالمحكمة الدستورية وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

2020 ، 

  الدستورية المحكمةبالنسبة لعضو  -2

(سنوات من أول تاريخ انتخابه أو 6تنتهي عضويته بالمحكمة الدستورية بعد مرور ستة)
للتجديد النصفي كل أعضاء المحكمة الدستورية تعيينه بالمحكمة الدستورية، غير أنه يخضع 

 (1).بها تعيينهم أو انتخابهمثلاثة سنوات من تاريخ 

ون المحكمة يشُكلوالملاحظ هنا أن الأعضاء من غير رئيس المحكمة الدستورية الذين 
، حيث يتم تجديدهم بأعضاء عضويته بعد مرور ثلاثة سنوات فقطلأول مرة نصفهم تنتهي 

 (06)الباقين فيتمون عهدتهم والمحددة بستة الأعضاء أماآخرين ويتم ذلك عن طريق القرعة، 

  (2)الذين أتموا عهدتهم بطريقة آلية. ثلاثة سنوات يجدد الأعضاءفكل ، كاملة سنوات

 النهاية غير الطبيعية لعضو المحكمة الدستورية ثانيا:

 أو وريةالمحكمة الدست بالنسبة للأعضاءالعضوية بالمحكمة الدستورية يمكن أن تنتهي 

 لهم. المانع الدائم، عن طريق الوفاة أو الاستقالة أو حدوث غير عادية ةبطريقرئيسها 

 هوفاته أو حدوث مانع دائم ل أواستقالة رئيس المحكمة الدستورية حالة  -1

منصب رئيس المحكمة  ثباث حالة شغورلإ هذه الحالة تجتمع المحكمة الدستورية فورافي 

 سنا رئاسة المحكمة الأكبر، كما يتولى العضو الجمهورية فوراالدستورية ويبلغ بذلك رئيس 
، كما يتم استخلاف جديد للمحكمة الدستوريةغاية القيام بتعيين رئيس  إلىالدستورية 

يوما التي تعقب التبليغ بحالة الشغور  (15)عضو المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر 

 (3)لمنصب رئيس المحكمة الدستورية.

 هلدائم حالة استقالة العضو بالمحكمة الدستورية أو وفاته أو حدوث مانع  -2

لإثباث حالة الشغور لمنصب  أعضائهاالمحكمة الدستورية بأغلبية  في هذه الحالة تتداول

فورا وإلى يتم تبليغ نسخة من المداولة لرئيس الجمهورية  كماالعضو بالمحكمة الدستورية 

والبحث العلمي  اليئيس مجلس الدولة والوزير المكلف بالتعليم العررئيس المحكمة العليا و

                                                             
 ، مصدر سابق.04-26، المعدل بالقانون 2020من التعديل الدستوري لسنة  188المادة : انظر - 1
 ، مصدر سابق.من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 12المادة  انظر: - 2
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 7و 6انظر: المادتين  - 3
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، حيث لاف العضو الذي أصبح منصبه شاغراك حسب الحالة، وفي هذه الحالة يتم استخوذل

 (1)يكمل العضو المستخلف ما تبقى من مدة العهدة الحالية.

نظم عملية نهاية مهام العضو أن المؤسس الدستوري  القولسبق يمكن  من خلال ما

يتطرق لها، مما يضمن سير بالمحكمة الدستورية من جميع الجوانب ولم يبقي أي وضعية لم 
من خلال ، حيث شهدت المحكمة الدستورية وعدم تعطل مصالحها عمل المحكمة الدستورية

ذي  23مداولة منشورة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مؤرخة في 

صب رئيس ، وتتعلق بإثباث حالة شغور من2025يونيو سنة  19الموافق لـ 1446الحجة عام 
استخلاف السيدة ليلى عسلاوي كرئيسة للمحكمة المحكمة الدستورية، حيث تم من خلالها 

 بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد باعتبارها العضو الأكبر سنا بالمحكمة الدستورية  الدستورية

ل ، وتم ذلك من خلاطلب إعفاءه من رئاسة المحكمة الدستوريةخلفا للسيد عمر بلحاج الذي 
، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة 22/93المرسوم الرئاسي  8و7و 6تطبيق نصوص المواد 

 (2).منه 7و 6الدستورية لا سيما المادتين 

 ريةانعكاسات ضمانات استقلالية الأعضاء على المحكمة الدستو: الثانيالمطلب 

دستوري المجلس الالذي تضمن الانتقال من  2020لا يقتصر أثر التعديل الدستوري لسنة 

لتعيين ا وبيتمزج بين أسل تحولات جذرية في التشكيلة التي إلى المحكمة الدستورية على إدخال
دات مستجا الإصلاح على استقلالية المحكمة الدستورية من خلال الذ، بل أنعكس هوالانتخاب

بيعة طخلال فمن  المتعلقة بمدة العضوية وكذلك مختلف الضمانات التي تم منحها للأعضاء،

ان بضم الاختصاصات الممنوح للمحكمة الدستورية انطلاقا من اعتبارها مؤسسة رقابية تكلف
كما  ،فيةت الاستقلالية العضوية والوظياحترام الدستور وسموه ما يتطلب تمكينها من ضمانا

ي ف تطرقحيث سن ،لك بمناسبة أدائهم لمهامهمذوفير الحماية اللازمة للأعضاء ويتعين على ت

ديد التج تنظيموتأثيرها على استقلالية العضو و مدة العضويةإلى تسليط الضوء على  دراستنا

 .ةدستوريلك على الاستقلالية لعضو المحكمة الر ذيأثتو الدستوريةالنصفي لأعضاء المحكمة 

 ةدستوريتأثيرها على استقلالية العضو في المحكمة المدة العضوية و الأول:الفرع 

العضوية تلك الفترة التي يقضيها العضو الذي تم انتخابه أو تعيينه لمزاولة يقصد بمدة 

لدستوري بالعهدة، كما حدد مهامه بالمحكمة الدستورية حيث تم تسميتها من طرف المؤسس ا
رئيس المحكمة ورئيسها كما يضطلع الأعضاء و عضائهاكاملة بالنسبة لأستة سنوات مدتها بـ 

، طبقا لما جاء في كل ثلاثة سنوات أعضائهاجديد نصف قط وعلى تالدستورية بعهدة واحدة ف

 (3).2020من التعديل الدستوري لسنة  188نص المادة 

غير قابلة للتجديد، حيث يستطيع العضو  وكونهاسنوات  06إن تحديد مدة العهدة ب

من شأنه أن يساهم في ضمان الاستقلالية لأعضاء المحكمة  ،ممارسة عهدة واحدة فقط في حياته

، إن هذا التوجه يحسب للمؤسس ن ممارسة مهامها بكل حياد ونزاهةالدستورية مما يضم
الدستوري فعدم قابلية العضو الحصول على عهدة جديدة في المحكمة الدستورية يمكنه من 

                                                             
 مصدر سابق. ، من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 28و 27انظر :المادتين  - 1

، تتعلق بإثباث حالة شغور منصب رئيس 2025يونيو سنة  19الموافق  1446ذي الحجة عام  23مداولة مؤرخة في  - 2

ه 1447محرم  05، الصادرة بتاريخ 41المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م.  2025الموافق أول يوليو سنة 

 ، مصدر سابق.04-26،  المعدل بالقانون 2020من التعديل الدستوري لسنة  188المادة انظر :  - 3



  ريةالأول                                               الإطار العام للمحكمة الدستوالفصل 
 

 

34 

الهيئات التي لها طرف الجهات ويمكنه أن يواجهه من مزاولة مهامه بعيدا عن كل ضغط 
لتلك الجهات حتى يطمع في عهدة أخرى، إن هذا  لولائهصلاحية تعيينه أو انتخابه فلا سبيل 

الأمر يمكن العضو من مزاولة مهامه وتحييد مواقفه وفق ما يراه ويطمئن له ضميره المهني 

 (1).بعيدا عن الإملاء التي تمليها عليه الجهة المعينة أو المنتخبة له

 لاليةعلى استق أثرهوية رالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستو: الفرع الثاني

 العضو 

المعدل بالقانون مدة العضوية  2020أقر المؤسس الدستوري ضمن تعديل الدستور لسنة 

يث تمارس لفترة واحدة ، حقابلة للتجديدسنوات كاملة وغير  06ة وذلك لمدة بالمحكمة الدستوري
على حد سواء، إلى أنه تم  أعضائهامن رئيس المحكمة الدستورية وه الفترة كل هذ فقط وتخص

يمس النص على عملية التجديد النصفي للتشكيلة كل ثلاثة سنوات، غير أن هذا التجديد لا 

، فرئيس المحكمة الدستورية يتابع مهامه الدستورية كرئيس منصب رئيس المحكمة الدستورية
، وبالرجوع للنظام السابق في ظل المجلس الدستوري سنوات كاملة 06لمدة ة الدستورية للمحكم

سنوات وغير قابلة للتجديد تطبق على كل من رئيس  08نجد أن مدة العهدة كانت محددة بـ

المجلس ونائبه والأعضاء الآخرين، على أن يتم التجديد النصفي لأعضاء المجلس كل أربع 
لا يمس رئيس المجلس ونائبه، وبالنظر لمدة العهدة في ظل  التجديد النصفي هذاسنوات غير أن 

المطبقة في طل المحكمة المجلس الدستوري يمكن ملاحظة ارتفاعها نسبيا مقارنة مع مدة العهدة 

 (2).الدستورية

 المحكمة الدستورية ءكيفية التجديد النصفي لأعضا -أولا

لنظام الداخلي على ا 2020من نفس التعديل الدستوري لسنة  03فقرة  188 المادة أحالت

كيفيات التجديد النصفي لأعضاء المحكمة ، هذا الأخير الذي تضمن شروط وللمحكمة الدستورية

  (3).الدستورية

بالرجوع للنظام الداخلي للمحكمة الدستورية نجد في أحكام مواده تنظيم عملية التجديد 

، حيث نظمت هذه المواد 17حتى المادة  10واده من المادة عليها في م النصفي منصوص

المحكمة الدستورية  مختلف الإجراءات والمراحل التي تتعلق بعملية التجديد النصفي لأعضاء
يتم ، على أن صيبهم كأعضاء بالمحكمة الدستوريةذلك كل ثلاثة سنوات من يوم تن( و06الستة )

 06، على أن يشمل التجديد النصفي (4)تسبق انقضاء عهدتهم الجاريةيوم التي  90ذلك في ظرف

 أعضاء من المحكمة الدستورية ويتوزعون على الشكل التالي:

د التجدي رئيس الجمهورية، يستثنى من الذين عينهمعة من بين الأعضاء الأرب (02ن )عضوي -

  رئيس المحكمة الدستورية؛

 مة العليا ؛المنتخبين عن المحك عضو واحد من أعضاء -
 ؛المنتخبين عن مجلس الدولة  عضو واحد من أعضاء -

                                                             
 .574ص مرجع سابق،، 2020أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  - 1
والنظام  2020التعديل الدستوري لسنة دراسة في ضوء  كنزة  بلحسين وعلاء الدين قليل، عضوية المحكمة الدستورية، - 2

 . 533ص ، مرجع سابق ، الداخلي للمحكمة الدستورية
 مصدر سابق.،  04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  188انظر : المادة  - 3
 سابق. الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدرمن النظام  10أنظر:المادة  - 4



  ريةالأول                                               الإطار العام للمحكمة الدستوالفصل 
 

 

35 

 (1) ؛قانون الدستوري المنتخبينة الأعضاء من بين أساتذ 03ثلاثة  -

 سير مجريات جلسة القرعة -1

، حيث تتم (2)اعتمد المشرع على آلية القرعة في التجديد النصفي الأول للمحكمة الدستورية
وأمين ضبط  أعضائهاافة كترأسها رئيس المحكمة الدستورية وبحضور في جلسة علنية ي

كذلك جميع إطارات المحكمة الدستورية وفي حالة غياب أحد أعضاء المحكمة يتم المحكمة و

إعلام الرئيس بذلك على أن يتم تكليف من ينوب عن العضو الغائب من طرف رئيس المحكمة 
القرعة وإجراءاتها يتم بموجب مقرر يحرره رئيس  عملية، كما أن تنظيم وسير (3)الدستورية

 .(4)المحكمة الدستورية

 سير عملية القرعة  -1-1

 تجرى عملية القرعة بوضع أوراق داخل أظرفه، تتضمن كل ورقة لقب واسم كل عضو

 كما يلي: من الأعضاء في خمسة صناديق، كل صندوق يحمل أسم كل فئة

 المعينين من طرف رئيس الجمهورية؛ الصندوق الأول يحمل اسم فئة الأعضاء -

 الصندوق الثاني يحمل اسم فئة المعينين من المحكمة العليا ومجلس الدولة؛  -

) صندوق الندوات الجهوية للجامعات حسبثلاثة صناديق خاصة بأساتذة القانون الدستوري  -
وآخر  صندوق خاص بالندوة الجهوية لجامعات الغرببالندوة الجهوية لجامعات الوسط وخاص 

 (5)للندوة الجهوية لجامعات الشرق(؛

من الصندوق الأول وظرف واحد من الصندوق الثاني يتم بعدها سحب ظرفين اثنين 

ة القانون ظرف واحد من كل صندوق من الصناديق الثلاثة الباقية المتعلقة بأعضاء أساتذو

 الذين الأعضاء  الأعضاء الذين تم سحبهم من الصناديق الخمسة همالدستوري، حيث يعتبر 
هذا ،يحرر (6)تتم عملية القرعة بحضور أمين ضبط المحكمة الدستوريةكما سوف يتم تجديدهم، 

، أعضائهاتم توقيعه من طرف رئيس المحكمة ووي ،الأخير محضرا رسميا حول عملية القرعة

الجهات تحفظ نسخة منه لدى أمانة ضبط المحكمة ويبلغ فورا لرئيس الجمهورية وكما يتم تبليغ 

 المعنية الأخرى وهي:

 رئيس المحكمة العليا؛  -

 رئيس مجلس الدولة؛ -

 (7)الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ -

 وليد الأتجد، وبعد اللأول لهمويتم تجديد نصف التشكيلة بنفس العملية التي تم بها التشكيل ا

ب  حددةأن نصف التشكيلة الذي تنتهي عضويتهم الم ث، حيتصبح عملية تجديدهم بطريقة آلية

 سنوات يتم تجديدهم بنصف آخر وتسير العملية بهذا المنوال. 06

                                                             
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 11أنظر:المادة  - 1
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 12أنظر:المادة  - 2
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 13أنظر:المادة  - 3
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 17أنظر:المادة  - 4
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 14أنظر:المادة  - 5
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 15أنظر:المادة  - 6
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 16أنظر: المادة  - 7
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إن آلية التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية تعد ضمانا لعدم جمود الاجتهاد  
كل عملية  الأعضاء خلالالدستوري وتحقيق الاستمرارية في العمل الرقابي ونقل التجربة بين 

ليها العضو عن طريق لك يضمن ويحقق عدم تبعية الأعضاء للسلطات التي ينتمي إذ، وتجديد

التجديد النصفي تجنب أي  آليةعلى  تعيينه، كما يخلق الاعتماد أوه الأخيرة ذانتخابه من ه
وغيرها من الاستقلالية وفعالية الرقابة الدستورية  تعزيزالأخير  تواطؤ وفي أو ضغوطات

 (1).2020لة للمحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة مختلف الصلاحيات الموك

 : ضمانات العضوية بالمحكمة الدستوريةالفرع الثالث

 نص المؤسس الدستوري على مجموعة من الضمانات التي تتعلق بالعضوية بالمحكمة

سنة  وفق التعديل الدستوري لالدستورية والتي تعتبر في نفس الوقت كمستجدات مستحدثة 
ى ؤثر علء في غنى عن أي ضغط أو تحيز قد يهذه الضمانات من شأنها جعل الأعضا، 2020

    :يما يليت فه الضماناوتتمثل هذ استقلالية المحكمة الدستورية وحيادها أثناء قيامها بمهامها

 أولا: أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

أعضاء المحكمة الدستورية وقبل مباشرتهم لمهامهم الدستورية المخول لهم يتوجب على 

أقسم بالله العظيم أن " التالي: ، وذلك حسب النصمام الرئيس الأول للمحكمة العلياأداء اليمين أ
موقف علني في أي  أمتنع عن اتخاذهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمارس وظائفي بنزا

 (2).لمحكمة الدستورية "لاختصاص ا تخَضعقضية 

يتها في استقلالمقررة لحياد المحكمة الدستورية ويعتبر أداء اليمين من بين أهم الضمانات ال

الموضوعية والنزاهة من جهة د ضمانة لالتزاماتها بالشفافية وكما يعها لمهامها من ناحية، أدائ

أعضاء المجلس الدستوري في السابق كانوا يؤدون اليمين  أنالإشارة إلى تجدر و (3)،ثانية
الدستورية أمام رئيس الجمهورية وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد منح استقلالية للمحكمة 

في المجلس الدستوري أين كان الدستورية تجاه رئيس الجمهورية خلافا لما كان معمولا به 

من  06فقرة  183بقا لما جاء في نص المادة أمام رئيس الجمهورية ط اليمينه يؤدون أعضاؤ

 (4).2016لسنة التعديل الدستوري 

 ثانيا: حالات التنافي

لدستورية المحكمة الهيئات كالمجلس الشعبي الوطني أو العضوية في بعض اتتطلب 

، مما يتوجب على الموظفين تقديم استقالتهم التفرغ التام لأعضائهم لأداء المهام المنوطة بهم

لأن العضو بحاجة إلى التفرغ التام لأعمال المجالس ولجانه وكل ما  ،الضوابط القانونيةأحد ك
من التعديل الدستوري لسنة  في فقرتها الخامسة 187، وذلك ما جاء في نص المادة (5)يتعلق بهما

                                                             
، مجلة العلوم القانونية 2020قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ، أحسن غربي -1

 .574والاجتماعية، مرجع سابق، ص
 مصدر سابق.، 04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  186أنظر: المادة  -2
(، مجلة 2020الجزائر)قراءة في أحكام التعديل الدستوري لسنة  سعاد عمير، النظام القانوني للمحكمة الدستورية في -3

 .1566، ص 2021، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، سنة 01، العدد 07الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
لوم القانونية ، مجلة الع2020قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ، أحسن غربي - 4

 .577والاجتماعية، مرجع سابق، ص
رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون،أطروحة لنيل  ، سمير حدادي - 5

 1945ماي  08الشعبة حقوق، الاختصاص قانون عام، جامعة  ، الميدان حقوق وعلوم سياسية ، شهادة الدكتوراه الطور الثالث

 .159 -158 ص ص، 2023سنة قالمة، الجزائر، 



  ريةالأول                                               الإطار العام للمحكمة الدستوالفصل 
 

 

37 

بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعينهم يتوقفون عن ممارسة أي " هعلى أن 2020
من خلال نص المادة يتبين أن  أو مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة"، تكليفأو وظيفة 

امه ضمن عضوية المؤسس الدستوري أشترط التفرغ التام لعضو المحكمة الدستورية لأداء مه

، حيث يعد ذلك ضمانة لتركيز جهوده على القيام بمختلف الوظائف الرقابية المحكمة الدستورية
 بتحقيق طموحات مهنية أو اقتصادية أخرى خارج مهام المحكمة الدستورية وعدم الانشغال

 (1).يؤثر على عمل المحكمة الدستورية تضارب المصالحو كل إغراء لتفاديذلك و

ان العضو قاضي أو ك سواء  عن مزاولة المهام الأخرى وهذا الإلزام بالتوقف عن العمل و
 من النظام 20ا ما أكدت عليه المادة شكلها وهذرى مهما كان أي مهنة أخأستاذ جامعي أو 

يها في حالة مشاركة أحد أعضاء المحكمة الداخلي لعمل المحكمة الدستورية، حيث جاء ف

نشاط فكري أو علمي يلزم عليهم جلب ترخيص من طرف المحكمة الدستورية  يالدستورية ف
لها علاقة بمهام المحكمة والترخيص يمنح لهم في حالة كانت الأعمال التي يشاركون فيها 

 (2).الدستورية وليس لها أي تأثير على استقلالية المحكمة الدستورية 

ان القطاع العام أو ك سواء  مما سبق يمكن القول أن حالات التنافي تشمل كل القطاعات 
تكليف ، فالمؤسس الدستوري لم يكتف فقط باستبعاد الوظائف بل وسعها إلى أي القطاع الخاص

كان مربحا  سواء  يزاوله العضو  لك يشمل المهن الحرة أو أي نشاطة أخرى، فالتنافي كذأو مهم

، وبالتالي يتعين على غيرهامعيات والنوادي الرياضية والجأو لا بما في ذلك حتى العضوية في 
العضو قطع الصلة بعالم الشغل والتفرغ كلية لمهامه الجديدة وذلك ضمانة لاستقلالية المحكمة 

  (3)الدستورية.

 ثالثا: الحصانة

نحهم ، حرص المؤسس الدستوري على مستقلالية أكبر للمحكمة الدستوريةمن أجل منح ا

 الحصانة القضائية

  2020المجلس الدستوري قبل تعديل الدستور لسنة حصانة أعضاء  -1

وري لأعضاء المجلس الدستللنص على الحصانة القضائية  يتطرق المؤسس الدستوريلم 

ضمانة أولى المبدأ كالفعالية لهذا قبله رغم الأهمية وو 1996لمسائل الجزائية في دستور في ا

سنة لتور حياد تشكيلة المجلس الدستوري إلا أنه استدرك ذلك خلال تعديل الدسلاستقلالية و
ري ونائبه "يتمتع رئيس المجلس الدستو منه حيث نصت 185من خلال نص المادة  2016

 عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية. ، خلالهوأعضائ

ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل 

 (4)صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس للدستوري".

                                                             
 مصدر سابق.، 04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر: المادة  - 1
 ، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث ل م د2020آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري  ، جمال مشري - 2

 .39، ص2024في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خير بسكرة، الجزائر، سنة 
ة ، مجلة العلوم القانوني2020أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  - 3

 .576والاجتماعية، مرجع سابق، ص
، أطروحة 2016القضائية في ظل التعديل الدستوري وما بين الرقابة السياسية  أحمد بلخيري، دستورية القوانين في الجزائر - 4

تخص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  ، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث في الحقوق

 .83، ص2025جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، سنة 
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 2020التعديل الدستوري لسنة  ظلالحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية في  -2

كرس المؤسس الدستوري لمبدأ الحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية من خلال نص 

مة " يتمتع أعضاء المحكوالتي جاء فيها 2020دستوري لسنة من التعديل ال 189المادة 

 . بممارسة مهامهمالدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة 

الغير لا يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال 

أو بإذن من المحكمة  المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة

 (1)..."الدستورية.

فإن الضمانة المتعلقة بالحصانة الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية من خلال ما سبق 

قا لما جاء في نص وذلك طب 2016ها لأول مرة من خلال التعديل الدستوري لسنة قد تم تكريس
لأعضاء النائب واها أن لرئيس المحكمة الدستورية و، حيث جاء في مضمونمنه 185المادة 

، غير أن المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة التمتع بالحصانة القضائية

بالمهام  ز بين الأعمال المرتبطةيوتنظيمها من خلال التميأعاد صياغة الحصانة  2020
من  189هذا ما أكدت عليه المادة لمرتبطة بالمهام غير الدستورية والأعمال االدستورية و

ي للمحكمة خلامن النظام الد 22كدت عليه المادة أنفس المبدأ (2)،2020الدستوري لسنة  التعديل

 (3).الدستورية

ضو الغير مرتبطة بالمهام الدستورية للع الأعمالنة عن إجراءات رفع الحصا-3

 بالمحكمة الدستورية  

من التعديل الدستوري لسنة  189المؤسس الدستوري الجزائري لم يبين في نص المادة  
إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية  المتعلقة برفع الحصانة بل أحال  كل الإجراءات 2020

ضو من نص المادة السالفة الذكر لتبيين إجراءات رفع الحصانة عن ع من خلال الفقرة الأخيرة

 (4).المحكمة الدستورية

ن م 189دة الماشروط رفع الحصانة لعضو المحكمة الدستورية المذكورة في  3-1

 2020التعديل الدستوري

انة إلى شرطين فقط لرفع الحص 2020من التعديل الدستوري لسنة  189تطرقت المادة 

 ضائيةالأعمال الغير مرتبطة بأعمال العضو التي يمكن أن يكون بسببها محل متابعة قعن 

 جزائية وهما:

 تنازل صريح عن الحصانة؛  من خلال -

 (5)من المحكمة الدستورية ؛ إذن من خلال -

لي لداخإجراءات رفع الحصانة لعضو المحكمة الدستورية المذكورة في النظام ا 3-2

 للمحكمة الدستورية 

                                                             
 مصدر سابق.، 04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  189أنظر: المادة  - 1
 .49، مرجع سابق، ص 2020آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري  ، جمال مشري - 2
 .مصدر سابق ، من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 22أنظر: المادة  - 3
 .577، مرجع سابق، ص 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة  أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية -4
 مصدر سابق.، 04-26المعدل بالقانون  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  189أنظر: المادة  -5
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النظام الداخلي للمحكمة الدستورية بقية إجراءات رفع الحصانة عن عضو المحكمة  نظم
الدستورية عن الأعمال الغير مرتبطة بمهامه الدستورية التي يمكن أن يكون بسببها محل متابعة 

من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية على الشرطين  22، حيث أكد نص المادة قضائية جزائية

حتى  23وأتبعت المواد من  (1)،2020من التعديل الدستوري لسنة  918في المادة المذكورين 
على باقي الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة عن عضو المحكمة الدستورية وتتمثل  25المادة 

 ما يلي:في 

طلب مقدم من طرف وزير العدل من أجل المتابعة الجزائية عن الأعمال الغير مرتبطة   -
 (2)؛يودع لدى رئيس المحكمة الدستورية ،لمهامه الدستوريةبممارسة العضو 

ه الحالة تجتمع المحكمة نازل العضو طوعا عن حصانته، في هذ: تتمثل في ت الحالة الأولى -

 (3)؛الدستورية فورا وتثبث من خلال محضر تنازل عضو المحكمة الدستورية عن حصانته
 هنا يلجأ لطريقة الإذن: في حالة أن العضو يرفض التنازل عن حصانته،  الحالة الثانية -

للنظر في طلب رفع الحصانة تجتمع  ، حيثمن طرف المحكمة الدستوريةتحريره  الذي يتم 

هذا الأخير بإمكانه الاستعانة  ،، يتم خلالها الاستماع للعضو المعني برفع الحصانةعنه
في  أعضائهافي طلب رفع الحصانة بأغلبية الدستورية  بمحامي دفاع، تفصل بعدها المحكمة

 (4)ر؛جال دون حضور العضو المعني بالأمأقرب الآ

اية لأعضاء المحكمة الدستورية توفر الحمالموضوعية نستنتج مما سبق أن الحصانة 
التي  عمالالألتي قد تصادفهم طيلة مدة العضوية من خلال القانونية من أي متابعات جزائية ا

ة لمحكمالحرية لأعضاء اهذا من شأنه أن يمنح نوع من الثقة و ،ترتبط بمهامهم الدستورية

ضاء ة لأعمن أهم الضمانات القانونية الممنوحالدستورية وبالتالي تعد الحصانة الموضوعية 

 المحكمة الدستورية.

ن عئيا جزا لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى إمكانية متابعة عضو المحكمة الدستورية

 رية ؟ة الدستومحكمأفعال أرتكبها أثناء أدائه لمهامه الدستورية بعد الانتهاء من مدة العضوية بال

فإن المؤسس الدستوري نص  185في المادة  2016بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة 

على أنه تقرر الحصانة للعضو خلال مدة العضوية فقط بينما نص المؤسس الدستوري في 

في الفقرة الأولى على" يتمتع أعضاء  189من خلال نص المادة  2020لتعديل الدستوري لسنة ا
من هذا أن  يفُهمالمحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم"، 

   (5).عضوية في المحكمة الدستوريةما بعد نهاية ال إلىتمتد  ةالحصان

 المحكمة الدستورية  للعزلرابعا : عدم قابلية عضو 

عضاء المحكمة يتبين بأن أ 2020من التعديل الدستوري لسنة  188من خلال نص المادة 
كان العضو معينا أو  سواء  سنوات  06مهامهم الدستورية لعهدة مدتها  الدستورية يباشرون

هذا  يهم،يعزز أكثر مبدأ استقلالعزله خلال مدة العهدة مما يكرس و منتخبا، فإنه لا يمكن

، غير أن ذلك لا يمنعهم ون بها كما تمت الإشارة له سابقاالحصانة التي يتمتعأن بالإضافة إلى 

                                                             
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية.مصدر سابق. 22أنظر: المادة  -1
 الدستورية.مصدر سابق.من النظام الداخلي للمحكمة  23أنظر: المادة  - 2
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية.مصدر سابق. 24أنظر: المادة  - 3
 مصدر سابق.، لنظام الداخلي للمحكمة الدستوريةمن ا 25أنظر: المادة  - 4
 .578، مرجع سابق، ص 2020أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  - 5
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من المتابعة التأديبية ضد العضو في حالة الإخلال بالتزاماته الدستورية، لكن ما يميز سلطة 
حكمة لم، تمارسها اضو المحكمة الدستورية أنها سلطة ذاتيةالتأديب التي تمارس على ع

ها بدون تدخل أي سلطة أو هيئة أخرى، وبذلك تتأكد عدم قدرة الدستورية نفسها على أعضاؤ

الجهات التي قامت بتعيينهم أو انتخابهم على إنهاء مهامهم خلال عهدتهم الدستورية وهذا ما 
ة وفقا لما يمليه يسمح دون شك للعضو من ممارسة مهامه خلال الفترة الدستورية بكل أريحي

ؤسس الدستوري جعل هذه ولهذا فإن الم ،المصلحة العليا للبلادو ضميره المهنيه القانون وعلي

 (1).أ مباشرة بمجرد انتخاب العضو أو تعيينه في المحكمة الدستوريةالحصانة تنش

الشروط المطلوبة لممارسة العضو لمهنته غير متوفرة  فيها تصبحالتي حالة الفي  أنه غير 

من لها خطيرا فالمحكمة الدستورية وحدها أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية إخلالا 

ولوحدها أن تقرر عقد اجتماع والسماع  ،صلاحية تأديب العضو المخل بالتزاماته الوظيفية
ا يتعلق بواجباته قام بإخلال خطير فيملتصريحات ذلك العضو، فإذا تم إثباث أن العضو 

في حالة رفضه تقديمه لاستقالته فإن كمة الدستورية تقديم استقالته، و، تطلب منه المحالوظيفية

 (2).بدون حضوره أعضائهاية المحكمة الدستورية تفصل في شأنه بأغلب

 خامسا: نظام التعويض لعضو المحكمة الدستورية 

امهم لأعضاء المحكمة الدستورية نظير مباشرة ممارستهم لمهنظام منح تعويضات يعد 
ية الدستور حكمةالدستورية الموكلة لهم من أهم الضمانات التي تمنح استقلاليتهم واستقلالية الم

م ستهعند ممار عضائهالة وضمان الحياد والشفافية لأفي مواجهة السلطات العامة في الدو

 لمهامهم.

، غير عليها المؤسس الدستوري صينمسألة تعويض أعضاء المحكمة الدستورية لم  إن

المالية الممنوحة دستوريا لها، حيث نص  علقة بالمحكمة الدستورية في إطار الاستقلاليةأنها مت

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم  2022مارس 08المؤرخ في 22/93المرسوم الرئاسي 
على أن يتم تزويد المحكمة (3)،29حتى المادة  24مواد من المادة المحكمة الدستورية في ال

الدستورية بكل الوسائل البشرية والمادية والمالية ولرئيس المحكمة الدستورية تقدير الاحتياجات 

المالية التي يتطلبها سير مصالح وهياكل المحكمة  اتعتمادوالإالمتعلقة بتعداد المستخدمين 

 (4).الدستورية بكل أريحية

لنظام التعويض للمجلس الدستوري سابقا نجد أن النظام المحدد لقواعد عمله بالنظر 

منه أكد على تمتع المجلس  99حتى  97في المواد من المادة   2019ماي  12المؤرخ في 
لا النظام  ينصصالدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية على عكس المحكمة الدستورية لم 

الداخلي أو النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية على هذه الاستقلالية الإدارية والمالية 
، حيث على النص على ذلك 2022/مارس/08المؤرخ في  22/93الرئاسي بل تكفل المرسوم 

طريق  عنام الداخلي للمحكمة الدستورية أو كان من الأحسن أن يتكفل بهذا التنظيم إما النظ

                                                             
 .50-49 ص ص ، ، مرجع سابق2020آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري  ، جمال مشري - 1
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 24أنظر: المادة  - 2
مرجع  ،2020 الدستوري الجزائريمحمد رضا خان، دور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على ضوء التعديل  - 3

 .30ص  ، سابق
، 2022مارس  08الموافق لـ 1443عام  شعبان 05المؤرخ في  22/93من المرسوم الرئاسي  25و 24أنظر: المادتين  - 4

، 17، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عددالخاصة بتنظيم المحكمة الدستوريةيتعلق بالقواعد 

 م.2022مارس  10ه الموافق  1443شعبان عام  07الصادرة بتاريخ 
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النظام المحدد لقواعد عملها، لان ذلك سوف يثبث أنها مستقلة فعليا وأنها هي الأجدر بتنظيم 

 (1).أعضائهاغرار نظام التعويض المتعلق بشؤونها على 

 سادسا: تصريح عضو المحكمة الدستورية بممتلكاته

ميع يجب عليه التصريح بج الدستورية،قبل مزاولة عضو المحكمة الدستورية لمهامه 

 الممتلكات التي يملكها العضو

    المقصود بالممتلكات المصرح بها من طرف عضو المحكمة الدستورية  -1

 عليها العضو في داخل وخارج الوطنيقصد بها جميع العقارات والمنقولات التي يحوز 

فيما يخص شرط  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  87وذلك قياسا على ما جاء نص المادة 
رشحه لمنصب رئيس الجمهورية التصريح بالممتلكات التي يصرح بها رئيس الجمهورية قبل ت

حوز عليها في داخل وخارج الوطن حيث يشتمل التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة التي ي

التصريح الذي يقوم به عضو المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية هو  يرجع سبب ربطو
رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حالة تزامن الشغور لمنصب  يتولىإمكانية أن 

 (2).رئيس الجمهورية مع شغور رئيس مجلس الأمة

 الأساس الدستوري والقانوني لتصريح عضو المحكمة الدستورية بممتلكاته -2

يجب على التي جاء فيها " 2020من التعديل الدستوري لسنة  04فقرة  24 المادة خلال من
، ين في البرلمان،أو في هيئة وطنيةكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة،أو ينتخب أو يع

  (3) أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها."

يندرج عضو المحكمة الدستورية ضمن عبارة هيئة وطنية وبالتالي يجب على كل عضو 
في المحكمة الدستورية التصريح بممتلكاته بموجب نص التعديل الدستوري، كذلك ما تم التأكيد 

"يجب على من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية التي نصت على  26عليه في نص المادة 

ورية التصريح كتابيا بممتلكاتهم بمجرد استلامهم لمهامهم، وعند انتهائها أعضاء المحكمة الدست

 (4).وفقا للتشريع المعمول به"

حيث يعتبر هذا الواجب وسيلة قانونية لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد والوقاية 

 (5).أعضائهااية نزاهة ممنه، وينشأ ضمانه حقيقية لتعزيز نزاهة وشفافية المحكمة الدستورية وح

 سابعا: واجب التحفظ

سيلة أعضاء المحكمة الدستورية، حيث يعتبر و واجباتيعد واجب التحفظ من بين أهم 
حافظ يحفظ طابع الت ، كذلك فإنأعضائهاة وحيادها ونزاهة لضمان استقلالية المحكمة الدستوري

 .أحكامهافي اهم في تعزيز ثقة الجمهور فيها وسمعتها كما يسعلى هيبتها و

                                                             
، مرجع 2020محمد رضا خان، دور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري  - 1

 .31سابق، ص
 ، مصدر سابق.04-26، المعدل بالقانون 2020من التعديل الدستوري لسنة  87أنظر:المادة  - 2
 ، مصدر سابق.04-26، المعدل بالقانون 2020من التعديل الدستوري لسنة  24أنظر المادة  - 3
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مصدر سابق. 26أنظر المادة  - 4
 ، مجلة الأبحاث2020جازية صاش، ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية في الجزائر طبقا لأحكام التعديل الدستوري  - 5

 .42، ص 2024، جامعة محمد لمين دباغين بسطيف، الجزائر، سنة 01، العدد06القانونية والسياسية، المجلد
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ورية ة الدستتعيين أعضاء المحكممن الواجبات المستمرة يبدأ قبل  كما يعتبر واجب التحفظ
ك من ل ذلويتمث ،أثناء تعيينهم كما يستمر معهم حتى بعد نهاية عهدتهم الدستوريةويلازمهم 

أعضاء ل ها كبتأديت التي يقوم، تي تم ذكرها في اليمين الدستوريةخلال مجموعة من الواجبات ال

تحفظ من ب اليا، كما تم التأكيد على واجأمام الرئيس الأول للمحكمة العل المحكمة الدستورية

 :ي ما يليفتتمثل هذه الواجبات ظام الداخلي للمحكمة الدستورية ومن الن 19نص المادة  لخلا

 الجلسات والتصويت؛ب على الأعضاء بسرية المداولات والالتزام الواج -

تصاص أي موقف علني بخصوص أي من المسائل تكون من اخ بالامتناع من اتخاذالالتزام  -
و ، أيهافكمة الدستورية أو سبق الفصل كانت معروضة على المح سواء  المحكمة الدستورية 

 يحتمل أن تعرض عليها للفصل فيها؛

بالاستقلالية ك من شأنه المساس الالتزام بالتحفظ على كرامة المهنة، والابتعاد عن أي سلو -

 (1).هيبة المحكمةزاهة الأعضاء أو الإساءة بسمعة وحياد ونو

 لمحكمة الدستورية التنظيم الهيكلي لالمطلب الثالث:

رية ولدستتتشكل المحكمة الدستورية من مجموعة من الهياكل التي تمارس فيها المحكمة ا

شرية   رى بخالموارد لموارد مادية وأ هذهمهامها شأنها شأن كل مؤسسة عمومية وطنية، وتنقسم 

 سوف نتطرق في مطلبنا هذا لتحديدو، به متعلقةالوكل هيكل له صلاحيات واختصاصات 
ن هذه يكل مكذلك بيان المهام المحددة لكل هالمحكمة الدستورية، و منها شكلتي تتهياكل الال

 الهياكل.

 المحكمة الدستورية هياكل الفرع الأول:

 لخاصة بتنظيم المحكمة الدستوريةتعلق بالقواعد امال 22/93الرئاسي تم إصدار المرسوم 
حيث تم  ،على تحديد مقر المحكمة الدستورية 02كما تم التطرق من خلاله في نص المادة 

من نفس المرسوم على أن  10وفي نفس السياق أضافت المادة ، (2)بالجزائر العاصمةتحديدها 

 دستورية بالهياكل التالية:تزود المحكمة ال

 ؛ديوانال -

 ؛عامةالمانة الأ -

 ؛القانونية وكذلك القضاء الدستوريتتعلق بالشؤون  ،عامةالمديرية ال -
 ؛مديرية خاصة بالبحث والتوثيق -

 ؛ت وتقنية الاتصالمديرية لأنظمة المعلوما -

 ؛مديرية لإدارة الموارد -

 (3)؛مصلحة لأمانة الضبط -

 هياكل المحكمة الدستورية المحددة لمهام الالفرع الثاني:

 به، نظمها المرسوم الرئاسي كل هيكل من هياكل المحكمة الدستورية يطلع بمهام خاصة

، يتعلق بالقواعد 2022مارس  08الموافق لـ  1443شعبان عام  05مؤرخ في ال 22/93

                                                             
، مرجع سابق، ص 2020جازية صاش، ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية في الجزائر طبقا لأحكام التعديل الدستوري  - 1

 .43-42ص 
 مصدر سابق. ، 22/93من المرسوم الرئاسي  02أنظر: المادة  -2
 مصدر سابق. ، 22/93الرئاسي  من المرسوم 10أنظر: المادة  -3
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المنوطة به  تم تحديد مهامه ، سوف نتطرق لكل هيكل وكيفالخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

 ا المرسوم.وفق هذ

 أولا: الديوان

وان رئيس المحكمة يترأس دي 22/93من المرسوم الرئاسي  11طبقا لنص المادة 

كما يساعده ثلاثة آخرين مكلفين بعملية الدراسات والتلخيص، وتتمثل مهام  ،الدستورية رئيس

 (1)للمحكمة الدستورية. من النظام الداخلي 36و35يوان وفق ما جاءت به المادتين رئيس الد

 ثانيا: الأمانة العامة 

يسير الأمانة العامة أمين عام  فإنه 22/93من المرسوم التنفيذي  12وفق نص المادة 
ت سلطة رئيس المحكمة دراسات، كلهم يعملون تح (02يساعده في أداء مهامه مديرا) و

فإن الأمين العام يشرف على  22/93من نفس المرسوم  13من خلال أحكام المادة الدستورية و

وسيرها والتي تتمثل في  سابقا ويسهر على حسن عملها 10جميع الهياكل المذكورة في المادة 
، الأمانة العامة، مديرية عامة تتعلق بالشؤون القانونية وكذلك القضاء الدستوري، )الديوان

تصال، مديرية لإدارة مديرية خاصة بالبحث والتوثيق، مديرية لأنظمة المعلومات وتقنية الا

 (2). الموارد، مصلحة لأمانة الضبط(

 الاختصاصات التي يتولاها 22/93من نفس المرسوم الرئاسي  14المادة  نصتكما 

 الأمين العام تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية ويتعلق الأمر بخصوص ما يأتي: 

 ؛لهاعة أعمامتابوتورية الدسبين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة  الإشرافالتنسيق و -

 ؛تحضير لكل مداولاتها قيد الدراسةتنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وال -

 ؛لكتابي لجلسات المحكمة الدستوريةضمان الطابع ا -
 ؛اء المحكمة الدستورية في أرشيفهاالقيام بحفظ قرارات وآر -

 ؛معنيةع الأطراف الالدستورية لجميالقيام بجميع إجراءات تبليغ قرارات المحكمة   -

 ؛ةة الدستورية  في المواقع الرسميوالإشراف على نشر قرارات المحكم ةالمتابع -
 ؛الوظيفي على متابعة مسارهم والإشرافتسيير مهام المستخدمين داخل المحكمة  -

 (3).بصيانتهمهمة حفظ الأرشيف والقيام  -

 ثالثا: المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري

 لتالية:هذه المديرية بالمهام اكلفت  22/93من المرسوم الرئاسي 15 نص المادة بموجب

 ؛ةام المحكمة الدستوريتحضير الملفات المتعلقة بعمليات الإخطار والإحالة أم -
 ؛رات الحاصلة في التشريع والتنظيمالمتابعة بانتظام للتطو -

  (4). يةالمساعدة في عملية التحضير متابعة العمليات الانتخاب  -

من نفس المرسوم على أن المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء  16كما نصت المادة 
لدعم )مديرية اثة مديريات فرعية لها وتتمثل فيالدستوري بمناسبة أداء مهامها تم ضم ثلا

الانتخابية مديرية الإخطار والإحالات ومديرية متابعة العمليات القانوني ومتابعة التشريع و
                                                             

 .مصدر سابق ،22/93من المرسوم الرئاسي  11انظر: المادة  - 1
  مصدر سابق. ، 22/93من المرسوم الرئاسي  13و 12 تينانظر: الماد - 2
 مصدر سابق. ، 22/93من المرسوم الرئاسي  14انظر: المادة  - 3
 مصدر سابق. ، 22/93من المرسوم الرئاسي  15انظر: المادة  -4
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 10لمؤرخ في من المقرر ا 05أكدت عليه المادة  ما اذوه(1)،والمنازعات المترتبة عنها(
ياكل المحكمة يحدد التنظيم الداخلي لهالذي ، 2022 أفريل سنة 11الموافق 1443 رمضان

 (2).الدستورية وأجهزتها

 مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع -1

صلت تها فالتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهز في نفس المقرر الذي يحدد

ه ذه حيث تختص منه تنظيم اختصاصات مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع 06المادة 
ة ريتحضي)تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية وانجاز الأعمال الالأخيرة بـ

 هذهم تض (، كماابعة القانونية للتشريع والتنظيمضمان المتلاجتماعات المحكمة الدستورية و

 :رية بدورها مديريتين فرعيتين هماالمدي

محكمة ضاء المهمتها تقديم الدعم والمساعدة لأع للدعم القانوني: المديرية الفرعية -

 .الدستورية في تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية

تهتم بمتابعة النصوص التشريعية : والتشريع والتنظيم المديرية الفرعية لمتابعة -

 (3)التنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور.و

 مديرية الإخطار والإحالات -2

تختص تحت سلطة مديرها بمساعدة رئيس دراسات بعملية تسيير وتحضير ملفات 

 فرعيتين هما: ملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية وتضم مديريتينوالإخطار 

ات الملفات المتعلقة بعمليوتسيير  تختص بتحضير المديرية الفرعية للإخطارات: -
 .رالإخطا

لمديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية: تختص بتسيير وتحضير ا -

 (4).ملفات الدفع بعدم الدستورية

 عنها مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة -3

لقة مهمتها تحضير وتنظيم ومتابعة ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها المتع
خابية الانت المنازعات والطعونووكذلك بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء 

 المتعلقة بهم تحت سلطة مديرها ورئيس دراسات، كما تضم مديريتين هما:

يم وتنظ راقبة العمليات الانتخابية: تختص بعملية تحضيرالمديرية الفرعية لتنظيم م -
كذلك ونها عناتجة للعمليات الانتخابات ومختلف المنازعات ال ةمراقبة المحكمة الدستوري

 بشأنها. أعدتتقارير المحكمة الدستورية التي  إعداد

 الانتخابية التيمهمتها المعالجة لجميع الوثائق  الفرعية للوثائق الانتخابية: المديرية  -

 (5)تصل للمحكمة الدستورية والقيام بعملية حفظ وترتيبها بأرشيف المحكمة الدستورية.

                                                             
 مصدر سابق. ، 22/93من المرسوم الرئاسي  16انظر: المادة  - 1
ياكل يحدد التنظيم الداخلي له ، 2022أفريل سنة  11الموافق 1443رمضان 10من المقرر المؤرخ في  05انظر: المادة  -2

 11، الصادرة بتاريخ 25الجريدة الرسمية، الجمهوريية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، المحكمة الدستورية وأجهزتها

 م. 2022أبريل سنة 12الموافق  1442رمضان عام 
 مصدر سابق.      ،ياكل المحكمة الدستورية وأجهزتهامن المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي له 06انظر:المادة  -3
 مصدر سابق.  ، المحكمة الدستورية وأجهزتهاالمقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل  من 07المادة  انظر: -4
 مصدر سابق.. ،من المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها 08انظر :المادة  - 5
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 رابعا: مديرية البحث والتوثيق

بإعداد أعمال  22/93من المرسوم الرئاسي 17ه المديرية طبقا لنص المادة ذتكلف ه

والإشراف على نشرات المرتبطة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية  البحث والتخليص
 ةالوثائق المحفوظة وأرشيف المحكم حكمة الدستورية ومهمة توزيعها، وتسييرومجلات الم

ياكل من المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي له 09المادة  عليه وهذا ما أكدته(1)،الدستورية

مديرية البحث والتوثيق تضم ثلاثة  إن، كما بينت نفس المادة المحكمة الدستورية وأجهزتها

 مديريات فرعية تابعة لها وتتمثل في :

 : تختص بالأعمال التالية : مديرية الفرعية للبحث والوثائق -1

 ؛توريةمة الدسكالمعروضة على المحإعداد الدراسات حول النصوص  -

 ؛الإخطارات والدفع بعدم الدستوريةإعداد الملفات الوثائقية المتعلقة ب -

 ؛وريةبقرارات وآراء المحكمة الدستإعداد النشرات المتعلقة الإشراف على تحضير و -
 ؛التي تنظمها المحكمة الدستورية التكفل والتحضير للتظاهرات العلمية -

 ؛لدستوريةمة اكالمكتبة وفضاء متحف المح الإشراف على -

الاشتراكات في المجلات تحسين وإثراء رصيد المكتبة من المراجع وضمان  -
 ؛الدورياتو

 ؛والدولية وتوزيعها الوطنيةصحافة ضمان الاشتراكات في ال -

 :التالية لياتتختص بالعم :المديرية الفرعية للترجمة -2

مة لمحكالعمليات المرتبطة بالترجمة القانونية للقرارات والآراء الصادرة عن ا -
 ؛الدستورية

 ال الصادرة عن المحكمة الدستوريةالأعمترجمة مختلف  -

 ؛لكذة في فورية وسريعة عند الضرورضمان ترجمة  -

 المديرية الفرعية للأرشيف-3

وصيانته وحمايته  الدستورية بتنظيمهعملها بصفة عامة حول أرشيف المحكمة يتمحور 

 (2)من أي تلف وفقا للتشريع المعمول به.

 خامسا : مديرية أنظمة المعلومات وتقنية الاتصال 

نظمة على تكليفها بمهام الإشراف على الأ 22/93التنفيذي من المرسوم  18نصت المادة 

وكذلك تقنيات الاتصال التي هي موضوعة تحت خدمة أجهزة  ،المعلوماتية بجميع أنواعها

من المقرر الذي يحدد  10وهو ما تم التطرق إليه في نص المادة  (3)،وهياكل المحكمة الدستورية
مجموعة من المهام التي تتولاها  لها حيث أفردت ،أجهزتهالداخلي لهياكل المحكمة والتنظيم ا

 مديرية أنظمة المعلومات وتقنية الاتصال وتتمثل فيما يلي:

 ؛لقائمة بتسيير المحكمة الدستوريةالمنظومة ا ورقمنهالعمل على عصرنة  -

 ؛لكترونيةالجاهزية واليقظة الإ -

                                                             
 ، مصدر سابق.22/93من المرسوم الرئاسي  17انظر : المادة  - 1

 من المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، مصدر سابق. 09المادة انظر: - 2
 ، مصدر سابق.22/93من المرسوم الرئاسي  18المادة انظر: -  3
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 ؛ةلأنظمة المعلوماتية والإلكترونيتطوير شبكات الاتصال وا -
 ؛المستعملة في المحكمة الدستورية تطوير وتحسين تقنيات آليات الاتصال -

 ؛ة لوسائل الاتصال والإعلام الآليالصيانة الدوري -

 في: تتمثلوكما تضم مديرية المعلومات وأنظمة الاتصال ثلاثة مديريات فرعية تابعة لها 

 الرقمنة واليقظة الإلكترونية المديرية الفرعية  للعصرنة و -1

 مهمتها بخصوص رقمنة أعمال مصالح المحكمة الدستورية وتطوير أساليب التسيير

 وكذلك الجاهزية واليقظة الالكترونية

  صالالمديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والات-2

 : فيمهمتها تتمثل 

 ؛تطوير وتحسين برامج الإعلام الآلي والتطبيقات التي تستعملها -

 ؛حماية شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال وضمان تسييرها على أحسن وجه -

 وتختص بـ: :المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي-3

 ؛ظهاإدارة ممتلكات المحكمة الدستورية من أجهزة إعلام آلي ووسائل الاتصال وحف -

  (1)؛الصيانة الدورية لأجهزة الاتصال والإعلام الآلي -

 مديرية إدارة المواردسادسا: 

بتكليف مديرية إدارة الموارد بمهمة  22/19من المرسوم التنفيذي  19جاء في نص المادة 

هياكل ومصالح  وكذلك الوسائل اللازمة لسير ،اديةتسيير كل من الموارد المالية والبشرية والم
( 2)الوسائل المتاحة لهاوالاستعمال الأمثل لكل تلك الموارد  على السهرو ،المحكمة الدستورية

أجهزتها في تلك لتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة ومن المقرر الذي يحدد ا 11وفصلت المادة 

 المهام من خلال ما يلي:

ارة تسيير مسار الموظفين المهني مع ضمان تكوينهم وكذلك فيما يخص الأعضاء بإد -

 ؛مأموره

 ؛م بتنفيذهاعلقة بالمحكمة والقياإعداد مشروع الميزانية المت -
 ؛سيير لممتلكات المحكمة الدستوريةالإشراف على عملية الت -

 ؛يزات المختلفة للمحكمة الدستوريةالاهتمام بالصيانة الدورية لمباني وتجه -

 ثلاثة مديريات فرعية خاصة وهي كالتالي: 03وتضم مديرية إدارة الموارد 

 بـ وتضطلع :الأعضاءشؤون لفرعية لتسيير الموارد البشرية والمديرية ا -1

 ؛ين للمحكمة الدستوريةتسيير جميع شؤون الأعضاء المكون -
 لمحكمةانشاطهم  داخل  تسيير المسار المهني لموظفي وإطارات والأعوان المزاولون ل -

 ؛الدستورية

                                                             
 مصدر سابق. ،من المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها 10انظر: المادة  - 1
 ، مصدر سابق.22/93من المرسوم الرئاسي  19انظر: المادة  -  2
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ضمان تكوين دوري ومستمر من اجل تحسين المستوى وتجديد المعلومات لموظفي  -

 ؛الدستورية وأعوان وأعضاء المحكمةوإطارات 

 مهامها  وتشمل : المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية -2

 ؛تعلق بالميزانيةمعداد المشروع الإ -

 ؛ليات المالية والمحاسبيةعمميع التنفيذ لجالالقيام بعملية  -

 ؛اجيات السنوية للمحكمة الدستوريةتقدير وتوقع جميع الح -
ع متورية التي تبرمها المحكمة الدسلي والمحاسبي للصفقات االإشراف على التنفيذ الم -

 ؛نالمتعاملين الاقتصاديي

 تتعلق أعمالها بـ :المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة -3

ة دارية الخاصوالتجهيزات الإ إعداد الدراسات والمخططات التي تتعلق بالمباني -

 ؛بالمحكمة الدستورية
 ؛يةدستوريزات والمباني للمحكمة الانجاز البطاقة الفنية والتقنية المتعلقة بالتجه -

 ؛ريةلدستواي والتجهيزات للمحكمة إعداد دفاتر الشروط التي تخص اقتناء وصيانة المبان -

رية الإشراف على تسيير المنقولات والعقارات التي هي تحت تصرف المحكمة الدستو -
 ا؛التابعة لها، والعمل على صيانتهبما في ذلك المساحات الخضراء 

 ؛للممتلكات ومتابعتها بصفة دورية ملية الجرد السنويالقيام بع -
 ؛ي المحكمة الدستورية التابعة لهاالصيانة للمرافق ومبان -

 (1)؛الإشراف على تسيير وإدارة حظيرة سيارات المحكمة الدستورية -

 سابعا: مصلحة أمانة الضبط

 تتولى مصلحة أمانة الضبط المهام التالية :

ة لها التي تتلقاها من جهات الإخطار أو جهات المخولوالإحالات  تسجيل الإخطارات -
 ؛ية الإحالةعمل

 الدفعبف المعنية والإطرا راف على جميع عمليات التبليغات والإشعارات للسلطاتالإش -

 ؛بعدم الدستورية
الانتخابات  بية وتشملخاالعمليات الانت منازعاتالمتعلقة ب واستلام جميع الطعون تسجيل -

المعنية بالقرارات الصادرة  القيام بتبليغ الأطرافو الاستفتائيةوالتشريعية و الرئاسية

 (2)؛بشأنها

لمؤسسة ا هذه علىالدستورية محكمة المما سبق وعلى الرغم من أنه تم إطلاق اسم يتبين 

رها ضمن اعتبا أو إدراجهالم يتم  أنه إلى، 2020لسنة  المستحدثة بموجب التعديل الدستوري

الباب خاصا بها ضمن  فصلاوري تهياكل السلطة القضائية، بل خصص لها المؤسس الدس

 ة.لقضائيتامة عن السلطة ايمنحها استقلالية  ما ، وهذاالرقابة  الرابع المعنون بمؤسسات

                                                             
 مصدر سابق. ،محكمة الدستورية وأجهزتهامن المقرر الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل ال 11انظر: المادة  - 1
 مصدر سابق. ،22/93من المرسوم الرئاسي  20دة انظر: الما  2
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الأولملخص الفصل   

من ابرز  2020ستوري لسنة يعد استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الد

لاله خحيث سعى المؤسس الدستوري من عرفها النظام الدستوري الجزائري،  التي الإصلاحات

ا ية، بمأكثر تخصصا واستقلال محكمة دستورية إلىالانتقال من نظام المجلس الدستوري  إلى

قد ن، واية الدستور وتعزيز دولة القانوقائم على حم ييعكس توجهه نحو قضاء دستوري حقيق

لتي ا لأسسوامن خلال دراسة مفهومها  الدستوريةالمفاهيمي للمحكمة  الإطارا الفصل تناول هذ

ة للمحكم التنظيمي الإطار إلى إضافةفي تحقيق التوازن بين السلطات،  وأهميتهاتقوم عليها 

 الدستورية من حيث تشكيلتها وهياكلها.

قائص ت والنالنظام القانوني للمحكمة الدستورية لا يزال يكتنفه عدد من الثغرا أنغير  

دستورية مة الئيس المحكتعيين ر ليةبآفيما يتعلق  ، خاصةتهاالتي تمس بمدى استقلاليتها وفعالي

يا مع نسجم كليداخل المحكمة الدستورية، بما لا  يةالتنفيذالسلطة  تأثيريعكس استمرار  وهو ما

 منوحةالصلاحيات الم أنعن الغلبة السياسية، كما ي بعيد ردستوقضاء  إرساءالتوجه نحو 

 .وريةالدست المحكمةالتوازن داخل  قلرئيس المحكمة  تثير بدورها تساؤلات حول مدى تحقي

و لرئاسي هالمرسوم ا أنآخر باعتبار  إشكالاالدستوري  القانون ةتثير انتخاب أساتذكما 

لفئة ه اهذ تساؤلات حول مدى استقلال الذي يطرح الأمرانتخابهم،  إجراءاتالذي يتولى تنظيم 

ن د من بية يعالدستوري تشكيلة المحكمةمرة ضمن  أول إدراجهم ن، رغم أتنفيذيةلاعن السلطة 

 إلى افةضلإ، بالدستوريةوالتخصصي للمحكمة ا اديميلايجابية التي تعزز الطابع الأكالجوانب ا

صة يا، خاحقيق إشكالايطرح  المحكمة الدستوريةالسلطة القضائية داخل  أعضاءذلك فإن تقليص 

 رتهمخبكان يقتضي تدعيم حضور القضاة بالنظر ل المحكمة الدستوريةوان اتساع اختصاصات 

 04ل من خلا التنفيذيةعلى تمثيل السلطة  الإبقاءالقضائية، في حين تم  والأمور الإجراءاتفي 

 أو يتورياب تنظيم دسغ نأبالتوازن بيت السلطتين، كما  الإخلالمما يعكس نوعا من  أعضاء

نظام الذلك ضمن  الاكتفاء بتنظيمالسلطة القضائية و ضاءأعقانوني واضح لكيفية انتخاب 

 حكمةللمصورا في النظام القانوني المنظم قالدولة يعد  ومجلسالداخلي للمحكمة العليا 

 .الدستورية

على  مؤشرا ذاتهاتعد في حد مية المحكمة الدستورية بالمحكمة فإن تس أخرىومن جهة 

ا عملي إشكالاذلك يطرح  أن غيرنية المؤسس الدستوري في الانتقال نحو قضاء دستوري حقيقي 

اكل درجها ضمن هيانه لم ي إلىرغم وصفها لها بالمحكمة  الدستوريالمؤسس  أنيتمثل في 

ير ذي يثال الأمر، كاملا لوحدها ضمن مؤسسات الرقابة، بل افرد لها فصلا السلطة القضائية

 .ومدى اعتبارها محكمة كاملة القانونيةطبيعتها  لالتساؤل حو

التوجهات الايجابية التي جاء بها المؤسس الدستوري  إغفالكن النقائص لا يمهذه  رغم

رقابة تعزيز فعالية النظام القانوني للمحكمة الدستورية والانتقال من ال إلىوالتي تعكس سعيه 
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 أعضاء 08 إلىالمنتخبين  الأعضاءرفع عدد  أبرزهاطابع قضائي من  ذات السياسية إلى رقابة

 إلى بالإضافة، مرة للأوالقانون الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية  ةأساتذ وإدراج

في تقليص وهو ما ساهم  الدستورية السلطة التشريعية من العضوية بالمحكمة أعضاء ءإقصا

، كما فرض النظام القانوني للمحكمة ي الذي كان يميز المجلس الدستوريالطابع السياس

 50إلىالقانونية للعضو  لعضوية بالمحكمة، كرفع شرط السنالدستورية شروطا أكثر صرامة ل

سنوات  05الدستوري لمدة  القانونواشتراط التخصص في  ،سنة كاملة 20إلىوالخبرة سنة 

 .الاستقلاليةزز الكفاءة وبما يع فضلا على تكريس شرط عدم الانتماء الحزبي

ين الدستورية لليم حكمةالم أعضاء أداءكما يحسب للمؤسس الدستوري تعديل كيفية 

ل والأالرئيس  أمامرئيس الجمهورية لتصبح  أمام أدائها، حيث تم التخلي عن الدستورية

ورية مة الدستتعزيز البعد القضائي للمحك إلىايجابية ترمز خطوة  ما يعدوهو للمحكمة العليا، 

وري ء دستقضا، بما ينسجم مع التوجه نحو تكريس التنفيذيةوتخفيف الارتباط الرمزي بالسلطة 

عمال الألال من خيتمتع بها أعضاء المحكمة الدستورية  كما أن الحصانة التي، استقلالية أكثر

 لمهامهم رستهمالدستورية تعد ضمانة حقيقة لتكريس استقلاليتهم ومما لمهامهمالمرتبطة بأدائهم 

 ري. المؤسس الدستو طرف، وهذا ما يعزز التوجه الجديد  المنتهج من بكل حياد وشفافية
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 الفصل الثاني:الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية

ُي ُ ُالمُالإطارشكل ُأولاها ُالتي ُالجوانب ُأهم ُأحد ُالدستورية ُللمحكمة ؤسسُالوظيفي

لدعامةُاهذهُالمؤسسةُُباعتبار،2020ُالدستوريُعنايةُخاصةُبموجبُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
ُوُالأساسية ُالدستور ُسمو ُمبدأ ُلحماية ُاحترام ُالسلطاتُُأحكامهضمان ُمختلف ُطرف من

ُوالمؤسسات ُُفالمحكمة، ُأصبحت ُوإنما ُتقليدية ُرقابية ُهيئة ُمجرد ُتعد ُلم ؤسسةُمالدستورية

ُ ُالتوازن ُتحقيق ُفي ُتساهم ُوسياسية ُقانونية ُأبعاد ُذات ُوتعزيدستورية ُالسلطات ُدولبين ةُز

ُالمكرسةُبموجبُالدستور.ُالأساسية،ُوحمايةُالحقوقُوالحرياتُالقانون

ُبالمجلسُ ُمقارنة ُالدستورية ُالمحكمة ُتدخل ُمجال ُمن ُالدستوري ُالمؤسس ُوسع لقد

ُ ُسابقا، ُآلياتُُسواءُ الدستوري ُحيث ُمن ُأو ُلها ُالمخولة ُالاختصاصات ُطبيعة ُحيث من
ُرسمما ُفيُُالأمرتها، ُواضحة ُوُإرساءالذيُيعكسُإرادة ُفعالية ُأكثر ُدستورية ةُاستجابرقابة

ُوُللتحولات ُعرفتهاالدستورية ُالتي ُُالسياسية ُأن ُكما ُالاختصاالبلاد، ُهذه ُتفعالية بقىُصات

ُبجملة ُُالإجراءاتُمنُمرتبطة ُالتيُتنظم ُالقانونية ُمباشرةوالقواعد توريةُالدسُالمحكمةُكيفية
ُوالآج ُالمعلمهامها، ُالقضايا ُفي ُللفصل ُالمحددة ُال ُروضة ُالآثار ُجانب ُإلى نيةُلقانواعليها،

ُها.آرائالمترتبةُعنُقراراتهاُو

ُ ُمختلُفإنوعليه ُإلى ُالتطرق ُتقتضي ُالدستورية ُللمحكمة ُالوظيفي ُالإطار فُدراسة
ُدراسةُالنظامُالإجرا ُالمحكمةُالدستوريةُمنُجهة،ُوكذا لذيُئيُاالاختصاصاتُالتيُتمارسها

نتناولُ،ُسنلهذاُتمُتقسيمُهذاُالفصلُلمبحثيرى،ُويحكمُسيرُعملهاُوآثارُتدخلاتهاُمنُجهةُأخ

ُاخ ُالمبحثُالأول ُالدستوريةفي ُلدراستصاصاتُالمحكمة ُفنخصصه ُالمبحثُالثاني ُأما ،ُ ُ:ة
ُ.لقانونيةاهاُوُمدىُحجيتُالمحكمةُالدستوريةُوالآثارُالمترتبةُعنُعملهاُالإطارُالإجرائيُلعمل

 2020ظل التعديل الدستوري  فيالأول: اختصاصات المحكمة الدستورية  المبحث

ُ ُالمحكمة ُاختصاصات ُتحديد ُمنيعد ُُالدستورية ُتعكس ُالتي ُالمظاهر المكانةُأبرز
هةُارهاُالجاعتبيةُالتيُتحتلهاُهذهُالمؤسسةُالدستوريةُضمنُالبناءُالمؤسساتيُللدولة،ُبالدستور

ُوالمك ُالدستور ُاحترام ُعلى ُبالسهر ُلفة ُالقانونية، ُعلىُمختلفُالقواعد ُجوضمانُسموه اءُقد

ُمقارنةاُليمنحُللمحكمةُالدستوريةُصلاحياتُأوسعُوأكثرُتنوع2020ُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
ُلدستوريةابةُادولةُالقانونُوتكريسُالرقُبناء،ُبماُينسجمُمعُمتطلباتُبالمجلسُالدستوريُسابقا

ُالفعالة.

زنُالتواُدورهاُفيُتحقيقُإلىريةُأهميةُبالغةُبالنظرُتكتسيُاختصاصاتُالمحكمةُالدستو
داتُمعاهوالُالقوانين،ُإذُتمارسُرقابةُعلىُدستوريةُالسلطاتُوحمايةُالحقوقُوالحرياتُبين

ُ ُمحددة، ُفيُحالاتُدستورية ُآراء ُتبدي ُلاختصاصُإلىوالتنظيماتُكما اتُجانبُممارستها

يُفالمنتظمُللمؤسساتُالدستوريةُُمانُالسيرضسياسيُتسهمُفيُأخرىُذاتُطابعُدستوريُو

ُالبلاد.

ُالُارتأيناُالاختصاصاتُهذهبمختلفُجوانبُُالإحاطةلأجلُو لاثةُثُإلىبحثُمتقسيمُهذا

ُالمطلبُ ُفي ُنتناول ُُالأولمطالب، ُالتي ُالدستوريةُتمارسهاالاختصاصات صلُتفوُالمحكمة
ُُبإصدارُبشأنها ُالمطلب ُنخصص ُثم ُالمحكمةُالثانيقرارات ُتباشرها ُالتي ُللاختصاصات

ُلأخرىاالاختصاصاتُُإلىالدستوريةُوتبديُبشأنهاُآراء،ُفيُحينُنتطرقُفيُالمطلبُالثالثُ

ُ.ُللمحكمةُالدستورية
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 المطلب الأول: الاختصاصات التي تفصل فيها المحكمة الدستورية بقرار

ُال ُالدستوهيُعبارةُعنُمجموعةُمنُالاختصاصاتُالدستوريةُالتيُتباشرها ريةُمحكمة

ُفي ُالمعنية ُالدستورية ُالجهات ُطرف ُمن ُإخطارها ُمعُبعد ُرقابة ُتفنيكل ُحيث ُفيهة، اُصل
ُ ُبقرار ُالدستورية ُالجهاتُوالمؤسساالمحكمة ُلجميع ُفيملزم ُوالقضائية د،ُالبلاُتُالدستورية

ُُتتمثل ُالاختصاصات ُفي ُالطعونوالرقابية ُمجال ُفي ُحُالاختصاصات ُوكذلك لُالانتخابية

 .الخلافاتُالتيُقدُتنشأُبينُالسلطاتُورفعُالحصانةُالبرلمانية

  ةللمحكمة الدستوري الفرع الأول: الاختصاصات الرقابية

ُمنوُ ُكل ُفيُتشمل ُالدستورية ُالمحكمة ُوُرقابةالُاختصاص ُالقوانين ُدستورية ةُرقابعلى

ُ.الرقابةُعنُطريقُالدفعُبعدمُالدستوريةوُالتوافق

 على دستورية القوانين رقابةالفي  ها: اختصاصأولا

ُتشملُهذهُالرقابةُكلُمنُرقابةُالمطابقةُورقابةُالدستورية

 تورللدس النظام الداخلي لغرفتي البرلمانالقوانين العضوية و مطابقةرقابة -1

الاختصاصاتُالموروثةُُبينُمنالتيُتختصُبهاُالمحكمةُالدستوريةُابقةُرقابةُالمطتعتبرُ
ُ ُحيثُتم ُالمجلسُالدستوري، ُالاختصاصُذهلتكريسُالعن ُالدستوريُلسنةُُبموجبا التعديل

النصُعلىُاختصاصُالمحكمةُُا،ُحيثُجاءُفيهفيُفقرتهاُالأخيرة140ُنصُالمادةُفي2020ُُ

ُ ُنصُالمادة ُوكذلك ُللدستور ُالعضوية ُالقوانين ُمطابقة ُرقابة ُخلال ُمن 190ُالدستورية فيُُ
ُوالسادسة ُالخامسة ُالمحكمةُفقرتيها ُاختصاص ُالنصُعلى ُالخامسة ُالفقرة ُتضمنت ُحيث ،

فيُالفقرةُالسادسةُتمُالعضويةُومدىُمطابقتهاُللدستور،ُوالدستوريةُفيُالرقابةُعلىُالقوانينُ

ُ(1)مطابقتهماُللدستور.النظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُبالنصُفيهاُعلىُإخضاعُ

ُرقابة المطابقة مضمون - 1-1

ُالنصوصُ ُبمقتضيات ُوالموضوع ُالشكل ُفي ُالصارم ُالتقيد ُوجوب ُتعني المطابقة

ُ(2)الدستوريةُحيثُلاُيسمحُتجاوزهاُروحاُولاُنصا.

لهاُرُمجاومحصو،ُفرقابةُالمطابقةُوجوبيةُوسابقةُلكونهاُتتعلقُبقوانينُمحددةُالموضوع

ُبنصُالدستورُوتعدُمكملةُللدستورُوشارحةُله.

ُيعدُفمبد ُذلك ُالعضويُوكلُخروجُعلى ُوالقانون ُالدستور ُبين ُالمماثلة ُيفيد ُالمطابقة أ

ُسنهُ ُداخليُيتم ُنظام ُأيُقانونُعضويُأو ُوعلىُذلكُالأساسُفإن ُوأحكامه، ُللدستور خرقا
ُللدستورُوعليهُفإنُعمليةُالمطابقةُمرتبطةُبالمماثلةُفيُ ُيعدُعملاُمخالفا ُتمُذكره، خارجُما

 (3).النصُوالروح

ُمع ُالقوانينُالعضوية ُمدىُتلازم ُالمطابقة ُكذلكُبرقابة ُالشكلُالدستورُمنُحيثُيقصد

ُوالموضوع.

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة190ُُو140ُانظر:ُالمادتينُُ-1
ُ.67،ُُص2012ُسعيدُبوُالشعير،ُالمجلسُالدستوريُفيُالجزائر،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُالجزائر،ُسنةُُ-2
ُ.68-67مرجعُنفسهُصُصُُ-3
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ُالسلطةُُ ُاحترام ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُتحقق ُخلالها ُتتم ُالشكلية ُالمطابقة ُحيث فمن
ُس ُومراحل ُإجراءات ُنصُالدستورالتشريعية ُحسب ُالعضوي ُالقانون ُن ُمرحلةُُابتداءُ ، من

القانونُالعضويُُإلاُالتصويتُوالمصادقةُعليهُمنُأعضاءُونوابُالبرلمانُالمبادرةُبمشروعُ

ُالدستورية ُللمحكمة ُالإخطار ُإجراء ُصحة ُإلى ُأُويصل ُالنصُمن ُمطابقة ُبرقابة ُالقيام جل

ُ(1)للدستور.

ُفيمُيخصُالمطابقةُالموضوعيةُفتكونُبدراسةُالمحكمةُالدستوريةُمدىُتطابقُنصُ أما

،ُفالرقابةُهناُتتعدىُالنصُالدستوريُوالالتزامُبمضمونهالقانونُالعضويُكاملاُمادةُبمادةُمعُ
،ُحيثُيجبُعلىُالقانونُأنُلاُيحتويُعلىُأيُتناقضُمعُقابةُالمواءمةُبينُالنصُوالدستورر

ُ(2)ي.النصُالدستور

 طبيعة رقابة المطابقة  - 1-2

ُوالأنظمةُ ُالعضوية ُعلىُالقوانين ُالدستورية ُالمحكمة ُتمارسها ُقبلية، ُوجوبية هيُرقابة

هوُالجهةُالوحيدةُالتيُتخطرُالمحكمةُُرئيسُالجمهوريةُكماُيعتبر،ُالداخليةُلغرفتيُالبرلمان
ُ ُالمطابقةُالدستورية ُرقابة ُُ،بمباشرة ُلا ُالدستورية ُمنُأجلُُكرتتحفالمحكمة ُنفسها ُتلقاء من

ُالمطابقة، ُرقابة ُُمباشرة ُتتلقاها ُالتي ُالإخطار ُبعملية ُمرهون ُرئيسُفتحركها ُطرف من

فهيُنفسُالآجالُالممنوحةُللمحكمةُُ،أماُالآجالُالمحددةُللفصلُفيُرقابةُالمطابقةُالجمهورية،
ُالدستوريةالدستو ُرقابة ُفي ُالفصل ُفي ُرية ُشهر، ُفي ُُوتتمثل ُمن ُإخطارهاتارواحد معُُيخ

بطلبُمنُرئيسُالجمهورية،ُوفيماُيخصُعمليةُالفصلُفيُ،ُعشرةُأيام10ُإمكانيةُتخفيضهُل

ُ(3).يةُتفصلُفيهُبقرارُبشأنُالنصُكلهمطابقةُالنصُمنُعدمها،ُفالمحكمةُالدستور

ُتتعلقكونهاُ،ُاشتراطُالتعليلُبشأنهاالمطابقةُلاُتتطلبُرقابةُعمليةُالإخطارُفيُُكماُأن

،ُحيثُأنُهذهُلأنظمةُالداخليةُلغرفتيُالبرلمانمنُالنصوصُوهماُالقوانينُالعضويةُواُنوعينب

ُالكبيرةالنصوصُمكم ُوذاتُالأهمية ُللدستور ُلة ُإلىُ، ُللدستور ُمخالفة ُتثبثُفيفترضُأنها أن

ُ(4)المحكمةُالدستوريةُكونهاُمطابقةُللدستور.

 مطابقة القوانين العضوية مع الدستور -1-3

فوظيفةُالقوانينُالعضويةُُللدولة،مكانةُمتميزةُفيُالنظامُالقانونيُُالقوانينُالعضويةتحتلُ

ُللدستور ُمكملة ُهي ُبالمواضيع ُتعنى ُحيث ُالسلطاتُُذات، ُبتنظيم ُمتعلقة ُبمجالات الصلة
ُ ُالمتعلقة ُوالقوانين ُالقضائي ُوالتنظيم ُوكذلكُالإعلام ُبالماليةوالانتخاباتُوالأحزابُالسياسية

ُ(5).الحرياتوالحقوقُو

ُُاستحدث ُالقوا1996ُدستور ُوفكرة ُالسلطات ُتنظم ُالتي ُالعضوية المؤسساتُنين
ئيةُمنهاُوالعلاقةُبينُالحكومةُوالبرلمانُوكيفيةُتنظيمُوتسييرُغرفتيُالدستوريةُلاُسيماُالقضا

ُ ُوكذلك ُوالانتخابات ُوالأحزاب ُطرفُالبرلمان ُمن ُالمطابقة ُلرقابة ُأخضعها ُكما الإعلام

                                                             
ُ.1572سعادُعمير،النظامُالقانونيُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُُ-1
،ُمجلةُالحقوقُوالعلومُالإنسانية،ُكلية2020ُدستوريُلسنةُأحسنُغربي،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُظلُالتعديلُالُ-2

ُ.26،ُص2020،ُجامعةُزيانُعاشورُالجلفة،ُالجزائر،ُسنة04ُ،ُالعدد13الحقوقُوالعلومُالسياسية،ُالمجلدُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة194ُُو190ُانظر:ُالمادتينُُ-3
4-ُُ ُبومدين، ُالإفريقيةُمحمد ُالجزائرية،المجلة ُالدستورية ُللمحكمة ُالمنظمة ُللنصوصُالقانونية ُوالقانوني ُالدستور الأساس

ُ.24،ُص2023ُ،ُجامعةُأحمدُدرايةُبأدرار،ُالجزائر،ُسنة01ُ،ُالعدد07ُللدراساتُالقانونيةُوالسياسية،ُالمجلدُ
ُ.58فريدُدبوشة،ُالمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُ-5
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1ُ)الدستوريُعنُطريقُالإخطار،المجلسُ فالقوانينُالعضويةُهيُنصوصُيشترطُللمصادقةُ(
ُالمطلق ُالأغلبية ُوعليها ُالوطني ُللنوابُالمجلسُالشعبي ُحيثُتختلفُة ُمجلسُالأمة، أعضاء

ُ(2)علىُالنصابُالمطلوبةُفيُالقوانينُالعاديةُالتيُلاُتشترطُإلاُأغلبيةُالحاضرين.

ُالمؤسسُالدستوريُ ُالمجلسُالشعبيُالوطنيُمجاللقدُحدد ُوانينبقالاتُالتيُيشرعُفيها
ُ ُالمادة ُضمن 140ُُعضوية ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُأخرى2020ُمن ُلمجالات ُبالإضافة ،

ُ.حددهاُالدستور

ُ ُجاءُفيُنصُالمادة ُلما ُمنُالتعديلُالدستو140ُطبقا ُمنها ُالأخيرة ريُلسنةُفيُفقرتها

طرفُُإصداره،ُلمراقبةُمطابقتهُللدستورُمنيخضعُالقانونُالعضوي،ُقبلُ"ُعلىُأنه2020ُ

ُالمحكمةُالدستورية."

ُ ُفيُنصُالمادة ُجاء ُ"يخطرُرئيس190/05ُكما ُأنه ُالدستوريُعلى ُنفسُالتعديل ُمن

صادقُيأنُُالجمهوريةُالمحكمةُالدستوريةُوجوبا،ُحولُمطابقةُالقوانينُالعضويةُللدستورُبعد

ُرارُبشأنُالنصُكله.....".عليهاُالبرلمان،ُوتفصلُالمحكمةُالدستوريةُبق

،ُكماُيفهمُمنُنصُالمادتينُأنُالمؤسسُالدستوريُاستعملُكلمةُمطابقةُفيُكلاُالنصين

أضافُالمؤسسُالدستوريُعبارةُجديدةُلمُتكنُمعهودةُفيُالنظامُالسابقُوهيُعبارة"ُتفصلُ

ُ ُعلى ُالمطابقة ُرقابة ُيميز ُما ُوهذا ُكله"، ُالنص ُبشأن ُبقرار ُالدستورية رقابةُالمحكمة
ُأوُ ُرقابةُالدستوريةُقدُتشملُحكمُواحد ُفرقابةُالمطابقةُتشملُالنصُبأكملهُبينما الدستورية،

،ُبالإضافةُإلىُأنُرقابةُالدستوريةُتكونُرقابةُجوازيةُقبليةُأوُعدةُأحكامُمعينةُمنُالنصُفقط

ُ(3)بعديةُبينماُرقابةُالمطابقةُتكونُدائماُرقابةُوجوبيةُقبلية.

ُ ُتتداول ُالدستوريةكما ُُالمحكمة ُبشأنُرقابة ُبالأغلبيةُمطابقة ُللدستور ُالعضوي القانون

،ُحيثُيتعينُالمصادقةُعلىُمطابقةُأوُءُككلُوليسُالأعضاءُالحاضرينُفقطالمطلقةُللأعضا

ُعضو،ُفيُهذهُالحالةُلا12ُأعضاءُمنُأصل07ُُأغلبيةُُعدمُمطابقةُالقانونُالعضويُللدستور
وجودُُفيهاُ،ُلأنُالمصادقةُبالأغلبيةُالمطلقةُلاُيفترضرجحايمكنُأنُيكونُصوتُالرئيسُم

ُ(4)ويُبينُالأصوات.اتس

ُديدُهذه،ُفتشمنُخلالُماُسبقُفإنُرقابةُمطابقةُالقوانينُالعضويةُهيُرقابةُوجوبيةُقبلية
ُالنوعُمنُال ُنصوصالرقابةُمنُخلالُكونهاُتنصبُعلىُالنصُبأكملهُيرجعُذلكُلأهميةُهذا

ةُقبلُلرقابللدستور،ُلذلكُأحاطهاُالمؤسسُالدستوريُبهذاُالنوعُالخاصُمنُاباعتبارهاُمكملةُ

ُصدورهاُونفادها،ُلماُيمكنُأنُتحملهُمنُأحكامُقانونيةُهامة.ُ

 مطابقة  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور -1-4

يعدُكلُمنُ"ُفيهاالتيُجاء2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة135/03ُُطبقاُلنصُالمادةُ

ُلفاالسُنصاليفهمُمنُ"،ُعليهالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالأمةُنظامهُالداخليُويصادقُ

                                                             
سعيدُبوُالشعير،ُالقانونُالدستوريُوالنظمُالسياسيةُالمقارنة،ُالجزءُالاول،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُالطبعةُالسابعة،ُُ-1

ُ.215،ُص،2005ُالجزائرُسنةُ
،ُسعيدُبوُالشعير،ُالوسيطُفيُالقانونُالدستوريُوالمؤسساتُالسياسيةُالمقارنة،ُالجزءُالأول،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعيةُ-2

ُ.480،ُص2024ُالجزائر،ُ
ُحمامدةُ-3 ُالدستوريُُلامية ُالتعديل ُفيُظل ُالدستورية ُكلية2020ُاختصاصاتُالمحكمة ُالإنسانية، ُالحقوقُوالعلوم ُمجلة ،

ُ.153،ُصصُ،2022،ُالجزائر،ُسنة01ُ،ُعدد15ُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُجامعةُزيانُعاشورُالجلفة،ُمجلد
ُ.35،مرجعُسابق،ُص2020ُريةُالقوانينُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُأحسنُغربي،ُالرقابةُعلىُدستوُ- 4
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حريةُإعدادُُلكلُمنُالمجلسُالشعبيُالوطنيُومجلسُالآمةالمؤسسُالدستوريُمنحُالذكرُأنُ

ُالداخلي ُ ،ُغيرُأنُالمؤسسُالدستوريُبموجبنظامهما ُالسادسة190ُُنصُالمادة فيُفقرتها

ُالدستورينفسُمنُ ُفيُُأقرُعلىُالتعديل ُالدستورية ُالنظامُُرقابةاختصاصُالمحكمة مطابقة
الداخليُلغرفتيُالبرلمانُمعُالدستور،ُويرجعُسببُإخضاعهماُلرقابةُالمطابقةُهوُإمكانيةُأنُ

ُقدُتضمنا يمكنُأنُيتضمناُصلاحياتُأكثرُمنُموادُتمسُصلاحياتُسلطاتُأخرىُأوُُيكونا

لكُوجبُعلىُالأنظمةُالداخليةُلغرفتيُالبرلمانُالدستورُلغرفتيُالبرلمان،ُلذولهاُتلكُالتيُُخ

ُ(1)،خضوعهماُلرقابةُالمطابقة

ُُ ُمنُنصُنفسُالمادة ُيفهم ُالنصُهي190ُُكما ُالسادسةُأنُإجراءاتُدراسة فيُفقرتها

ُعلىُالقوانينُالعضوية ُالمطبقة ُالإخطارُبشأنُمطابقةُ،نفسها ُعملية ُالداخلُحيثُتتم ُيُالنظام
ُوجوباغرفتيُالبرلمانُللدسل ُعلىُنظامهماُتورُمنُطرفُرئيسُالجمهورية ُمصادقتهما ُبعد ،

ُ(2).فيُمطابقتهماُللدستورُبقرارالدستوريةُالداخليان،ُكماُتفصلُالمحكمةُ

ُ ُالدستوريةكما ُالمحكمة ُُتتداول ُرقابة ُبشأن ُالبرلمانُمطابقة ُلغرفتي ُالداخلي النظام
ُ ُالبسيطة ُبالأغلبية ُفقطللدستور ُالحاضرين ُهذللأعضاء ُالرئيسُفي ُوصوت ُيكونُ، ُالحالة ه

ُ(3)مرجحاُفيُحالةُوجودُتساويُبينُالأصوات.

ُن ُسبق ُُلاحظمما ُرقابة ُالبرلمان،قمطابحول ُلغرفتي ُالداخلية ُالأنظمة ُالمأُة ؤسسُن
لناتجةُثارُاالآعلى2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة198ُُالدستوريُلمُيشرُفيُنصُالمادةُ

ينطبقُُاُماعنُفصلُالمحكمةُالدستوريةُفيها،ُغيرُانهُيفهمُُمنُنوعُالرقابةُأنهُينطبقُعليه

ُف ُالفصل ُطريقة ُلنفسُالإجراءاتُماعدا ُيخضعان ُكلاهما ُلأن ُالعضوية، ُالقوانين ،ُيهماعلى
لداخليةُلأنظمةُاقةُافرقابةُمطابقةُالقوانينُالعضويةُتتمُبالأغلبيةُالمطلقةُلأعضائهاُ،ُبينماُمطاب

ُأعضائهاُالحاضرينُفقط.البسيطةُُبالأغلبيةلغرفتيُالبرلمانُتتمُ

  : رقابة الدستورية 2

ُ ُهي ُعن ُفعبارة ُمرنة، ُكونرقابة ُخلال ُالنصُُمن ُالخاضع ُدستوريا ُذلكُللرقابة فإن
،ُوتعتبرُرقابةُالدستوريةُعبارةُعنُمعُأحكامُالدستورأوُيحالفُيجبُأنُلاُيتعارضُالنصُ

جوازيةُتمارسُبخصوصُالمعاهداتُوالقوانينُالعاديةُوالتنظيماتُورقابةُوجوبيةُعلىُُرقابة

ُو ُالدستور، ُوتهدفُلحماية ُالأوامر ُبقرار ُالدستورية ُالمحكمة ُفيها ُبخصوصُتفصل تلكُكل

ُ(4).النصوص

 الاتفاقات والاتفاقياتو مدى دستورية المعاهداترقابة  -2-1
لمصادقةُالدستوريةُعلىُالمعاهداتُالدوليةُقبلُارقابةُالمحكمةُلاختصاصُقبلُالتطرقُ

ُمنُطرقُرئيسُالجمهورية، ُالمعاهداتُفيُالدستورُالجزُعليها ائريُنعرجُعلىُبيانُمكانة

ُمدلولها.وتحديدُ

 مكانة المعاهدات في الدستور الجزائري 2-2-1

                                                             
ُ.60-59فريدُدبوشة،ُالمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُصُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة190ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.35،مرجعُسابق،ُص2020ُنينُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُأحسنُغربي،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقواُ- 3
كنزةُبلحوسينُوُعبدُالمجيدُلخضاري،ُاختصاصُالمحكمةُالدستوريةُفيُممارسةُرقابةُالمطابقةُوُرقابةُالدستوريةُفيُُ- 4

نية،ُولايةُتلمسان،ُ،ُالمركزُالجامعيُمغ01،ُالعدد04،ُمجلةُنوميروسُالأكاديمية،ُالمجلد2020ضوءُالتعديلُالدستوريُلسنةُ

ُ.18ُ،ُص2023ُالجزائر،ُسنةُ
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منُُوذلكُ،الدستورُالقانونيُبعدالمرتبةُالثانيةُفيُالهرمُُالدستوريُفيأدرجهاُالمؤسسُ
لتيُاُالمعاهدات"ُُأنتنصُعلىُُحيث2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسن154ُُخلالُنصُالمادةُ

ُعلىُ ُتسمو ُالدستور ُفي ُالمنصوصُعليها ُالشروط ُحسب ُالجمهورية ُرئيس ُعليها يصادق

ُالقانون".

 المعاهدات الدوليةب المقصود -2-2-2

صُنُأشخاإرادةُشخصينُأوُأكثرُميعرفُفقهُالقانونُالدوليُالمعاهدةُعلىُأنها"ُتوافقُ
ُنيةُمعينةُطبقاُلقواعدُالقانونُالدولي"قانونُالدوليُعلىُإحداثُآثارُقانوال

وُخصينُأشرُساميُعبدُالمجيدُالمعاهدةُعلىُأنها"ُكلُتوافقُبينُإرادةُعرفُالدكتوماُك

ُ ُيتمُوفقا ُمادامأكثرُمنُأشخاصُالقانونُالدوليُالعام ُُلقواعده، ُحداثإنحوُُاالتوافقُمتجههذا
ُُ"آثارُقانونيةُمعينة

ُوليةدلابالمعاهدةُالتعاريفُيمكنُاستنتاجُالخصائصُالتاليةُالتيُتتعلقُُهذهمنُخلالُ

 ؛العامُالدوليالقانونُُأشخاصبينُُإلىوليةُلاُتبرمُدالمعاهداتُال -
 ؛فيُوثيقةُمكتوبةُالمعاهدةتصاغُُأنينبغيُ -

ُ(1)؛القانونُالدوليُالعامُلأحكامالمعاهداتُالدوليةُُموضوعخضوعُ -

ُوُ ُلنصُالمادة 154ُُبالرجوع ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُُحيث2020ُمن ُفيها ُأنجاء
ُفيُ ُالمنصوصُعليها ُالشروط ُمراعاة ُمع ُالجمهورية ُرئيس ُعليها ُيصادق ُالتي المعاهدات

ُتسم ُفإنها ُعلىُالقانونُوالدستور ُفيُنصُالمادة ُجاء ُكما ُالأولىُمنُنفس190ُُ، فيُفقرتها

لُبواسطةُقرارُفيُدستوريةُالمعاهداتُوذلكُصتعديلُالدستوريُأنُالمحكمةُالدستوريةُتفال
ُعليها ُالتصديق ُُ،قبل ُُتمكما ُالمعاهدات ُبشأن ُالإخطار ُجوازية ُعلى ُالنص سُفالمؤس،

الرقابةُاللاحقةُبخصوصُالجوازيةُوالسابقةُفقطُوتمُاستبعادُالدستوريُاكتفىُبعمليةُالإخطارُ

ُبخصوصُاُ،المعاهدات السلمُفلاُتخضعُلرقابةُالمطابقةُولاُلرقابةُُمعاهدةتفاقيةُالهدنةُوأما
ُ(2)بخصوصهماُرأيُالمحكمةُالدستورية.ُالدستوريةُوإنماُيلتمسُفيهاُرئيسُالجمهورية

 القوانين العاديةعلى المحكمة الدستورية  رقابة -2-2

 المقصود بالقوانين العادية 2-2-1

،2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة139ُُيقصدُبالقوانينُالعاديةُانطلاقاُمنُنصُالمادةُ

ُ ُالبرلمان ُيسنها ُالتي ُالقوانين ُبهُتلك ُتقدم ُاقتراح ُأو ُالحكومة ُتقدمتُبه ُمشروع ُمن انطلاقا

دستورياُوفقُالإجراءاتُالتشريعيةُالعاديةُُمافيُالمجالاتُالمخصصةُلهالنوابُفيُالبرلمانُ
التنظيماتُأوُُعليهاُفيُالدستورُوالتيُلاُتندرجُضمنُالقوانينُالعضويةُأوُالأوامرالمنصوصُ

ُهذه ُتتولُوتعد ُالتي ُالأساسية ُالأداة ُالعامةُُىالقوانين ُبالحياة ُالمتعلقة ُالمسائل ُمختلف تنظيم

ُ ُالإداريُسواءُ للدولة، ُالمجال ُأو ُالجزائي ُالمجال ُأو ُالمدني ُالمجال ُأوُُقي ُالاقتصادي أو
ُللتأكدُمنُمدىُدستوريتهاُالاجتماعي ُتخضعُالقوانينُالعاديةُلرقابةُالمحكمةُالدستورية ،ُكما

                                                             
رضاُبنُسالم،ُدورُالمحكمةُالدستوريةُعلىُالرقابةُعلىُدستوريةُالمعاهداتُالدوليةُفيُالجزائرُوفقُالتعديلُالدستوريُُ- 1

،2022ُالجزائر،ُسنةُ،ُالمركزُالجامعيُبتبازة،02ُ،ُالعدد10ُ،ُدفاترُالبحوثُالعلمية،ُالمجلد2020ُديسمبر30ُُالمؤرخُفيُ

ُ.475-474صُصُ
الملتقىُ،2020ُإبراهيمُديدي،ُالدورُالإجرائيُوالقانونيُلاختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 2

ُ.126،ُص2023ُسنةُالوطنيُالثانيُوالعشرون،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُحمةُلخضرُبالوادي،ُالجزائر،ُ
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ُالنصوصُالتشريعيةُ ُجميع ُيقضيُاحترام ُالدستور ُأنُسمو ُباعتبار ُللدستور، ُمخالفتها وعدم

ُ(1).لأحكامهُومبادئه

30ُللاخُ،وريةُالقوانينُقبلُعمليةُإصدارهاالدستوريةُحولُدستُالمحكمةإخطارُيمكنُ

منُالتعديل148ُُيومُمنُتاريخُتسلمُرئيسُالجمهوريةُللقانونُوذلكُطبقاُلماُجاءُفيُنصُالمادُ

ُ.2020الدستوريُلسنةُ

منُتسلمهُُُالأولىُالأياموالملاحظُهناُأنُلرئيسُالجمهوريةُالحقُفيُإصدارُالقانونُفيُ

،ُوتفويتُعمليةُالدستوريةُرورُعلىُرقابةُالمحكمةوبالتاليُيستطيعُتمريرُالقانونُدونُالمُإياه
ُولذلبشأنهُالإخطار ،ُ ُالمادة ُتعديل ُالأحسن ُمن 148ُُك ُمن ُلسنة ُالدستوري 2020ُالتعديل

ُلرئيسُ ُيسلم ُقانون ُبأي ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار ُالدستورية ُللجهات ُيسمح ُالذي بالشكل

ُ(2).رقابةُالمحكمةُالدستوريةُعلىالقانونُُعدمُمرورالجمهوريةُوسدُالطريقُأمامُ

ُيمكن ُأنه ُلُغير ُالذي ُالقانون ُذلك ُدستورية ُبعدم ُالدفع ُآلية ُلاستخدام ُيخضع ةُرقابم

ُالدستورية ُوالقانوالمحكمة ُالدستور ُبموجب ُعليها ُالمنصوص ُالشروط ُتوفر ُحالة ُفي نُ،

ُ.المتعلقُبنظامُالإحالةُوالإخطارُأمامُالمحكمةُالدستورية19ُ-22العضويُ

 العادية لرقابة المحكمة الدستورية  خضوع القوانين -2-2-2

"2020ُُُُةُولىُوالثانيةُمنُالتعديلُالدستوريُلسنفيُفقرتهاُالأ190ُجاءُفيُنصُالمادةُ
ُُإلىُبالإضافة ُخولتها ُالتي ُُإياهاالاختصاصات ُفي ُأخرى ُأحكام ُتفصلُالدستور،صراحة

ُوالتنظيمات.ُالمعاهداتُوالقوانينالمحكمةُالدستوريةُبقرارُفيُدستوريةُ

يمكنُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُبشأنُدستوريةُالمعاهداتُقبلُالتصديقُعليها،ُوالقوانينُ
ُ ُ"إصدارها..قبل .ُ ُالنصُأعلاه، ُخلال ُمن ُ ُلنا ُتمارسُعلىُنستنتجُيتبين ُالتي ُالرقابة ُأن

تباشرهاُالمحكمةُالدستوريةُكماُُجوازيةهيُرقابةُالدستوريةُوهيُرقابةُسابقةُالعاديةُالقوانينُ

منُنفس193ُُفيُنصُالمادةُُالمذكورةآليةُالإخطارُالتيُتباشرهاُالجهاتُالدستوريةُُمنُخلال
ُدالتعديل ُبشأن ُالدستورية ُالمحكمة ُتصدر ُحيث ُو، ُقرارا ُالعادية ُالقوانين ُقبلُستورية ذلك

ُ(3)إصدارهاُمنُطرفُرئيسُالجمهورية.

ُ الأوامر المحكمة الدستورية على رقابة -2-3

ُبواسطةُأوامرُمنُخلالُ تمُحصرُالحالاتُالتيُيمكنُلرئيسُالجمهوريةُأنُيشرعُفيها
ُ ُالدستوريُلسنة ُحالات2020ُالتعديل ُأربع ُوتشمل ُمسائلُ، ُفي ُالظروفُالعادية ُفي حالتان

ُاستشارةُمجلسُالدولةُعاجلة حالةُالوطنيُوالةُشغورُالمجلسُالشعبيُتشملُكلُمنُحوُبعد

أماُالحالةُالثالثةُفتنشأُفيُالظروفُالاستثنائيةُالتيُتشملُتهديدُبخطرُيداهمُُ،العطلةُالبرلمانية
ُالدستوريةُوالبلادُويهد ،ُأماُالحالةُالرابعةُفهيُإصدارُ(4)استقلالُترابهادُباستقلالُمؤسساتها

ُالمصادقةُعليهُ ُتتم ُلم ُبأمرُإذا 75ُمنُقبلُالبرلمانُفيُأجلُرئيسُالجمهوريةُقانونُالماليةُ

  .(5)يوماُمنُتاريخُإيداعهُلدىُالبرلمان

                                                             
ُ.156-155،مرجعُسابق،ُصُص2020ُاختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُُيةُحمامدةلامُ- 1
ُ.156،ُصُفسهرجعُنلماُ- 2
2020ُمنُالتعديلُالدسنتوريُلسنة193ُوالمادة190ُُانظرُالمادةُُ- 3
ُسابق.،ُمصدر04ُ-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُأنظر:ُالمادةُُ- 4
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة146ُُأنظر:ُالمادةُُ- 5
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 ةبموجب التعديل الدستوري لسن دستورية الأوامرعلى رقابة ال تكريس -2-3-1

2020  

ُالمؤسسُالدستوريُعلىُرقابةُدستوريةُالأوامرُنص من142ُُنصُالمادةُفمنُخلالُ،

الأوامرُالتيُيصدرهاُرئيسُالجمهوريةُتمُالنصُعلىُخضوع2020ُُالتعديلُالدستوريُلسنةُ

ُالد ُالدستوريةللرقابة مُمنُأنُالمؤسسُالدستوريُلمُ،ُوعلىُالرغستوريةُمنُطرفُالمحكمة
ُل ُالسابقةيشر ُفيُالدساتير ُالرقابة ُالدستوريةُوُهذه ُالتجربة ُإلىُأن ُعليها، التعديلاتُالمتعاقبة

ُالرئاس ُالأوامر ُخضوع ُأثبثت ُالدستوالجزائرية ُلرقابة ُالمجلسُريةية ُإخطار ُتم ُحيث ،

ُفيُمدىُ ُالنظر ُمنُأجل ُبوتفليقة ُالعزيز ُالسابقُعبد الدستوريُمنُطرفُرئيسُالجمهورية
-97،ُأينُقضىُالمجلسُالدستوريُبأنُالأمرالمتعلقُبمحافظةُالجزائرُالكبرىُدستوريةُالأمر

ُ(1)المحددُللقانونُالأساسيُالخاصُبمحافظةُالجزائرُالكبرىُغيرُدستوري.15ُ

 ستوريالأوامر التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية في ضل التعديل الد -2-3-2

 2020لسنة 

يُقدُفإنُالمؤسسُالدستور2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُمنُخلالُنصُالمادةُ

ةُالتيُئاسيحددُنوعُالأوامرُالتيُتخضعُلرقابةُالمحكمةُالدستوريةُوتشملُكلُمنُالأوامرُالر
ُرئ ُوطنيالُوهيُحالةُشغورُالمجلسُالشعبييسُالجمهوريةُفيُالمسائلُالعاجلة،ُيشرعُفيها

ُالبرلمانية ُالعطلة ُرئيوحالة ُطرف ُمن ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار ُيتم ُخلالها ُفمن ُس،

ُبشأنُدستوريتها ُالجمهوريةُوجوبا ُالإخطارُُكما، ُيُأجلفتفصلُالمحكمةُالدستوريةُفيُهذا

ُتاريخُإخطارهاُبه.أيامُمن10ُُ

ُطب ُلنصُالمادة ُالدستوري198ُقا ُالتعديل ُُمن ُدستورية2020ُلسنة ُفي ُالفصل ُفإن

ُيكونُبقرار.ُللمحكمةُالدستوريةُبهاالأوامرُالتيُتمُالإخطارُ

ُالاستثنائية ُالحالة ُفي ُرئيسُالجمهورية ُيصدرها ُالتي ُبخصوصُالأوامر ُلاُُ،أما فإنها

ُآثار ُأنهاُتكونُنافدةُوتنشأ ُالقانونيةُبمجردُإصدارها،ُغيرُأنُتخضعُلرقابةُالدستوريةُكما ها

ُ ُنصُالمادة ُخلال ُفمن ُالدستورية، ُالمحكمة ُعلى ُعرضها ُعدم ُيعني ُلا ُفقرتها98ُُذاك في
إلزاميةُعرضهاُعلىُالمحكمةُالدستوريةُنصتُعلى2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنةالأخيرةُ

ُ ُانتهاءُمنُطرفُرئيسُالجمهورية ُبالحالةُالا60ُُمدةبعد ُالمتعلقة ُيوم أنُُمنُأجلستثنائية،

ُف ُتبدي ُالدستورية ُالمحكمة ُالذي(2)،رأيايها ُالأمر ُرئيسُالريصدُأما ُقانونُه ُبشأن جمهورية
ُالدستوريةُفيُالمالية،ُف المؤسسُالدستوريُلمُيشرُبأيُشكلُمنُالأشكالُإلىُرقابةُالمحكمة

ُ(3).هذاُالنوعُمنُالأوامر

انتهاءُالمرحلةُُدبعُلرقابةُالمحكمةُالدستوريةُإلاخضعُنستنتجُأنُالأوامرُالاستثنائيةُُلاُت
الاستثنائيةُ،ُوالملاحظُهناُأنُرأيُالمحكمةُالدستوريةُفيُهذهُالحالةُليسُلهُأيُُفعاليةُُبسببُ

                                                             
ُظلُُ- 1 ُللتنظيماتُفي ُالجوازية ُوالرقابة ُللأوامر ُالوجوبية ُالرقابة ُبين ُالدستورية ُالرقابة ُبوالشعور، ُووفاء ُحمامدة لامية

ُ.665،ُمرجعُسابق،ُص2020ُالتعديلُالدستوريُ
2 -ُُ ُأحسن ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُظل ُفي ُبأوامر ُالتشريع ُوالعلوم2020ُغربي، ُالحقوق ُكلية ُللحقوق، ُالشاملة ُالمجلة ،

ُ.76-75،ُصُص2021ُالسياسية،ُجامعةُباجيُمختارُبعنابة،ُالجزائر،ُسنةُُ
،2020ُلجزائؤيُلسنةُعادلُقرانة،ُالدورُالرقابيُللمحكمةُالدستوريةُعلىُدستوريةُالأوامرُفيُظلُالتعديلُالدستوريُاُ- 3

ُ.944،ُص2023ُسكيكدة،ُالجزائر،ُسنة1955ُُاوت20ُُ،ُجامعة01ُ،ُالعدد17ُمجلةُالبحوثُوالدراساتُالانسانية،ُالمجلدُ
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ُ ُتلك ُالأحسنُالأوامركون ُفمن ُتداركها، ُيصعب ُقانونية ُآثار ُأحدثت ُعلىُُقد ُعرضها كان

ُُُها.أوُعندُنفادُالمحكمةُالدستوريةُقبلُإصدارها

 الأوامر رقابة المحكمة الدستورية على طبيعة  -2-3-3

اُالثانيةُوالتيُجاءُفيُفقرته2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُمنُخلالُنصُالمادةُ

ُفصلت،ُعلىُأنُ"يخطرُرئيسُالجمهوريةُوجوباُالمحكمةُالدستوريةُبشأن،ُدستوريةُالأوامر

ُ ُأقصاه ُفيُأجل ُالإ، "أيام10ُفيها ُوجهة ُالدستورية ُلرقابة ُالأوامرُتخضع ُبأن خطارُيتضح
ُ ُالوحيدة ُغير ُوجوبيه، ُبصفة ُيكون ُالإخطار ُوعملية ُالجمهورية، ُرئيس ُالمؤسسُهي أن

سُبهاُرئيُتقيديبينُكذلكُالآجالُالتيُأنهاُرقابةُقبليةُأمُبعديةُولمُيُالدستوريُلمُيتطرقُعلى

الُالتيُالآجُ،ُبلُاكتفىُفقطُبالنصُعلىُتحديدبالأوامرطارهُالمحكمةُالدستوريةُالجمهوريةُلإخ
امُمنُتاريخُأي10ُتتقيدُبهاُالمحكمةُالدستوريةُفيُفصلهاُفيُدستوريةُالأوامر،ُوذلكُفيُأجلُ

ُإخطارهاُبالأمر.

ُأن ُالمحكمةُالدسُكما فيماُُتوريةالمؤسسُالدستوريُبتحديدهُطبيعةُالرقابةُالتيُتمارسها
ُيخصُا ُرلأوامر ُأنها ُالدستوريةعلى ُقابة ُبأوامر ُالتشريع ُإمكانية ُيراعي ُلم ُفهو ُمجاف، لُي

ُلرقابةُالمطابقةُحسبُنصُالمادتينُ ُالأخيرة 190ُو140ُالقوانينُالعضويةُحيثُتخضعُهذه

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل 2020ُمن ُيتضمن ُالأمر ُكان ُحالة ُففي ُفالإشكا، ُعضوي لُقانون

ُُأمُلرقابةُالمطابقة؟بةُالدستوريةُهلُيتمُإخضاعهاُلرقاُالمطروحُ

القانونُالعضويُالمتعلقُبالانتخابات01ُُ-21تمُإخضاعُالأمرُُالناحيةُالعمليةفيُُهغيرُأن

وأيضاُمنُخلالُتعديلاتهُتمُإخضاعهُُاك،أنذُلرقابةُالدستوريةُمنُطرفُالمجلسُالدستوري

ُ(1).الدستوريةُلرقابةُالدستوريةُمنُطرفُالمحكمة

دستوريةُُأيامُالممنوحةُللمحكمةُالدستوريةُللفصلُفيُ(10عشرةُ)ُوالملاحظُهناُأنُمدة

ُ.كافيةُللفصلُفيُمدىُدستوريتهاُقصيرةُوغيرالأوامرُنراهاُمدةُ

 التنظيماترقابة المحكمة الدستورية على  -2-4

ُلنصُ شأنُبالمحكمةُالدستوريةُُإخطاريمكنُ"التيُنصتُعلىُأنه190/03ُُالمادةُطبقا

ُمنُتاريخُنشرها".ُنظيماتُخلالُشهردستوريةُالت

ُ ُأعلاه ُنصُالمادة ُمن ُالدستورية،ُأنيفهم ُلرقابة ُبُالتنظيماتُتخضع ُرقابة عدية،ُوهي
ُبشأ ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار ُيمكن ُالتي ُنشرها ُتاريخ ُمن ُشهر ُواحد ُمدة نُحيثُحددت

ُالدستوري ُالمحكمة ُإخطار ُيتم ُولم ُنشرها ُكاملاُعن ُمرورُشهر ُوفيُحالة ُمندستوريتها، ُة

ُطرفُال ُبعدها، ُالدستورية ُالرقابة ُمن ُتتحصن ُفإنها ُدستوريتها ُبشأن ُالمعنية ُأكجهات ُنما
ُالتنظيماتُالتي ُتلك ُيحدد ُلم ُُالمؤسسُالدستوري ُفيُنصُالمادة ُالرقابة ُلهذه فةُلسالاتخضع

ُُُ.يماتُالتيُتخضعُللرقابةُمنُغيرها،ُلدىُيجبُبيانُالتنظالذكر

 لرقابة الدستوريةمات التي تخضع يالمقصود بالتنظ -2-4-1

ُوالمجالُُأنيمكنُ ُمنُجهة ُرئيسُالجمهورية ُالتيُيباشرها ُالتنظيمية نفرقُبينُالسلطة

ُاتالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالة،ُفاختصاصتنظيميُالذيُهوُمنُاختصاصُالوزيرُال
ُيطلقُعليه ُالتنظيمية ُمنُخلالُسلطته ُتنظيمُُارئيسُالجمهورية ُوهو ُالرئاسية ُالمراسيم اسم

                                                             
76ُ-75صُ-،ُمرجعُسابق،ُص2020أحسنُغربي،ُالتشريعُبأوامرُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 1
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ُمس ُلأنها ُتتقل ُبل ُنصُتشريعي ُأي ُعن ُمستقلة ُمصدرهتأتي ُمباشرة،ُُاستمد ُالدستور من
ُالدستورُ ُمن ُمصدره ُويستمد ُالمادية ُالناحية ُمن ُتشريعا ُيعد ُالذي ُذلك ُهو ُالمستقل "التنظيم

 (1)".مباشرة

ُ ُللوزير ُالتنظيمي ُالمجال ُحسبُالحالةُالأولأما ُرئيسُالحكومة ُمرتبطُأو ُتنظيم ُفهو ،

ُ(2)عمله.وُيذه،ُيفسرُكيفيةُتنفأوُتنظيميُمستقلبنصُتشريعيُ

ُ ُبالسلطة ُالمقصود ُنرىُبأن ُالُالتنظيميةوعليه ُللسلطة ُةتنفيذيذلكُالاختصاصُالممنوح

ُو ُأو ُالفرعي ُبالتشريع ُيسمى ُرئيسُالجمهوريةُاللائحيما ُصلاحية ُبأنها فيُُوتعرفُأيضا
ُالقراراتُالتنظيمي ُتلك ُكذلك ُبها ُيقصد ُكما ُمراسيم ُفيُشكل ُقراراتُتنظيمية ُالإصدار تيُة

مادةُالُلأحكامُيصدرهاُرئيسُالجمهوريةُبمناسبةُممارستهُاختصاصهُبالسلطةُالتنظيميةُوفقا

ُممنوح2020سنةُمنُالتعديلُالدستوريُل141ُ ُوهيُسلطة ُفيُالمسائلُا، ُيمارسها لغيرُةُله

ُمخصصةُللقانون.

ُكلُمنُالوزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالة ُفإأما ُيتولىُإصدارُالمراسيمُ، نه

،ُفكلهاُمراسيمُالأخرىالقوانينُأوُكلُماُيدخلُفيُاختصاصهُمنُالمهامُُتنفيذبمناسبةُُالتنفيذية
،ُماُيعرفُبدعوىُالإداريةُللرقابةُالقضائيةلاُتخضعُلرقابةُالدستوريةُبلُتخضعُفقطُُتنفيذية

ُ(3).الإلغاء

 التنظيمات  التي تمارسها المحكمة الدستورية علىطبيعة الرقابة  -2-4-2

ُلاحقةتخض ُجوازية ُلرقابة ُالتنظيمات ُرقابع ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُتختص ُحيث ُة،

ُالج ُرئيس ُيصدرها ُالتي ُالتنظيمات ُإذدستورية ُوذلك ُمهورية ُأخطرت ُا ُطرف الجهاتُمن
ُ ُفيُالمادة 193ُُالمحددة ُالدستوريُلسنة ُالتعديل ُالتنظيمُخلال2020ُُمن نُمُميو30ُبشأن

ُالرسمية ُبالجريدة ُبانقضاءُتاريخُإصداره ُحيثُأنه ُفيُنُيوم30ُ، ُتحديدها مادةُصُالالتيُتم

يمُلتنظايكُالرقابةُعلىُدستوريةُرفإنُالحقُفيُالإخطارُوتحُمنُنفسُالتعديلُالدستوري190
ُالدستوريةُالتيُسوفُ،ُويبقىُسبيلُالرقابةتسقط رقُلهاُنتطُالمفتوحُفقطُهوُآليةُالدفعُبعدم

ُُزمة.اللالاحقا،ُوذلكُفيُحالةُتحققُالشروطُ

 اعليه القوانين العادية والتنظيمات مع المعاهدات المصادق توافق : رقابةثانيا

ُعلى ُالدستوري ُالمؤسس ُالقوانينُُحرص ُتوافق ُرقابة ُعلى ُواضح ُبشكل النص
ُهذ ُالمعاهدات، ُعوالتنظيماتُمع ُميزها ُالوضوح ُالدستوريةا ُالرقابة ُآليات ُباقي حيثُ(4)،لى

ُ ُالمادة 190ُُنصت ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُمن ُالرابعة ُفقرتها ُأنه2020ُفي تفصلُ" على

ُمع ُوالتنظيمات ُالقوانين ُتوافق ُحول ُبقرار ُالدستورية ُالشروطُُالمحكمة ُضمن المعاهدات،

ُ.أعلاه"3ُو2ُالمحددةُفيُالفقرتينُ

ُُ:منُخلالُنصُالمادةُأعلاهُيمكنُاستخلاصُماُيلي

                                                             
ُالوسيطُفيُالقانونُالدستوريُ- 1 ُالطبعةُُسعيدُبوُالشعير، ُالدارُالجزائريةُللنشرُوالتوزيع، والمؤسساتُالسياسيةُالمقارنة،

ُ.255،ُص2021ُ،ُالجزائر،ُسنة01ُ
جمالُرواب،ُاختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُمجالُرقابةُالدستوريةُورقابةُالمطابقة،ُمجلةُالمجلسُالدستوري،ُالعددُُ- 2

ُ.173،ُص2021ُ،ُالجزائر،ُسنة17ُ
ُ.174،مرجعُسابق،ُص2020ليةُالاخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُجمالُمشري،ُآُ- 3
،ُمجلةُالمحكمة2020ُمحمدُأمينُأوكيل،ُرقابةُتوافقُالقوانينُوالتنظيماتُمعُالمعاهداتُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 4

ُ.73،ُص2024ُالدستورية،ُالعددُالخامس،ُديسمبرُ
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 التنظيماتُفقط؛افقُتنصبُعلىُالقوانينُالعاديةُورقابةُالتو -
ُصد - ُمن ُواحد ُشهر ُأجل ُوفي ُالنصوصُالقانونية ُلتوافق ُبالنسبة ُقبلية ُرقابة ورُهي

 التنظيمات؛

 تعدُرقابةُجوازية؛ُُ(القوانينُوالتنظيمات)رقابةُالتوافقُُفيُكلاُالنصينُ -
ُإمكاُ - ُلها ُالتي ُالجهات ُإخطار ُنية ُبها ُالدستورية ُالدستوالمحكمة ُالجهات ريةُهي

 ؛2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة193ُُالمذكورةُفيُالمادةُ

 افق؛ُرقابةُالتوتفصلُالمحكمةُالدستوريةُفيُرقابةُالتوافقُبقرارُفيُ -

الآجالُالتيُتفصلُفيهاُالمحكمةُهيُنفسُالآجالُالمطبقةُفيُرقابةُالدستوريةُأيُخلالُ -

ُالإخطار ُمن ُشهر ،ُ ُلـ ُالآجال ُهذه ُتخفيض ُيمكن ُرئيس10ُُكما ُمن ُبطلب أيام

 (1)الجمهورية.

  2020استحداث رقابة التوافق في ظل التعديل الدستوري لسنة  -1

مرةُمصطلحُالتوافقُفيُالتعديلُالدستوريُُلأولاستعملُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُ

ُلهذُ،2020لسنة ُالتطرق ُيتم ُحيثُلم ُالتعديل ُهذا ُقبل ُالرقابة ُمن ُالنوع فالمصطلحاتُالتيُا

 (2)(.مةالملاءُ،الموافقةُ،ة)ُالمطابقهيُكانتُمستعملةُآنذاك

 مضمون رقابة التوافق -2

ُالعاديةُوالتنظيماتُمعُالمعاهداتُمضمونُالرقابةُالتوافقيةُهوُرقابةُمدىُتوافقُالقوانين

ُ(3).مُمبدأُسموُالمعاهداتُعلىُالقوانينالهدفُمنُذلكُهوُاحتراو

ُالمؤسسُالدستوريُالجزائريمبدأُسموُالعاهداتُعلىُالقانونُوإنُ ُتبناه ينتجُُ،الذيُقد
ُيعلىُأنهُتلكُالمعاهداتُالتيُصادقُعليهاُرئيسُالجمهوريةُانطلاقاُمنُإتباعُالإجراءاتُالت

ُحماي ُتتطلب ُدستوريا ُتحديدها ُعُهاتتم ُالاعتداء ُالدستوريةُمن ُالسلطات ُطرف ُمن ليها
ُو ُالتشريعية ُصدورُوبالأخصُالسلطة ُلمنع ُتوافقية ُاستحداثُرقابة ُخلال ُمن ُوذلك التنفيذية

،2020ُعديلُالدستوريُلسنةُقوانينُتتعارضُمعُالمعاهدات،ُوهذاُماُتمُاستحداثهُبموجبُالت

التكريسُلرقابةُالتوافقُلأولُمرةُبالرغمُمنُتكريسُمبدأُسموُالمعاهداتُمندُومنهُيكونُقدُتمُ

ُ(4).عاقبةُاللاحقةيُجميعُالدساتيرُوالتعديلاتُالمتوتكريسهاُف،1989ُدستورُ

ُ ُفيكما ُالعضويُُجاء ُوالإ22/19ُالقانون ُإجراءاتُوكيفياتُالإخطار حالةُالذيُيحدد

ُ ُالمادة ُنص ُخلال ُمن ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام ُالمحك03ُالمتبعة ُتخطر ُأنه ُعلى مةُمنه
لسنةُُمنُالتعديلُالدستوري193ُالدستوريةُمنُطرفُجهاتُالإخطارُالمحددةُفيُنصُالمادةُ

ُ،خطاررسالةُإخطارُمعللة،ُمرفقةُبالنصُموضوعُالإفق،ُبموجبُفيُإطارُرقابةُالتوا2020ُ

يةُكذلكُستوركماُتمُالنصُعلىُرقابةُالتوافقُمنُخلالُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالد

ُمنه.03ُمنُخلالُنصُالمادةُ

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُتوريُلسنةُمنُالتعديلُالدس190ُانظر:ُُالمادةُُ- 1
أحمدُمالك،ُالنظامُالقانونيُلتشكيلةُواختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمجلةُآفاقُللأبحاثُالسياسيةُوالقانونية،ُُ- 2

ُ.64،ُص2022ُةُ،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُعمارُثليجيُالأغواط،ُالجزائر،ُسن01،ُالعدد05ُالمجلدُ
ُالاجتماعيةُُ- 3 ُللعلوم ُالحقيقة ُمجلة ُالتوافقية، ُفيُالرقابة ُالدستورية ُدورُالمحكمة ُالقادرُغيتاوي، ُيوسفاتُوعبد ُالكريم عبد

ُ.01،ُص2025ُ،ُجامعةُأدرار،ُالجزائر،ُسنة02ُ،ُالعدد24ُوالإنسانية،ُالمجلدُ

تقىُالوطنيُالثانيُوالعشرون،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُالملُنهلةُجديديُطبيعةُالمحكمةُالدستوريةُالجزائرية،ُ- 4

ُ.105،ُص2023ُحمةُلخضرُبالوادي،ُالجزائر،ُسنةُ
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ُمادةُ ُمنُخلال ُالتوافقية ُأسسُللرقابة ُالمؤسسُالدستوريُقد ُسبقُيكون ُما ومنُخلال
ُفقطُفيُالتعديلُال الفقرةُالرابعةُُمنُخلالمنه190ُُُوهيُالمادة2020ُدستوريُلسنةُواحدة

ُمنها ُنصتُعلى ُالتي ُالوحيدة ُالدستورية ُالقاعدة ُهي ُالمادة ُهذه ُتعتبر ُحيث ُمنُ، ُالنوع هذا

ُأكثرُالرقابة ُكانتُتكون ُدستورية ُقواعد ُفيُعدة ُالرقابة ُهذه ُتنظيم ُالأحسن ُمن ُحيثُكان ،

ُ(1)وضوحُلممارستها.

ُأنُو ُالتيُالملاحظُهو ُالقانونية ُعلىُالآثار المؤسسُالدستوريُأغفلُالتأسيسُصراحة

تترتبُعلىُقرارُالمحكمةُالدستوريةُالذيُيقضيُبعدمُتوافقُالنصُالقانونيُأوُالتنظيميُمعُ
ُ ُفنصُالمادة 198ُُالمعاهدات، ُتتطرقُللنصُعلىُآثار2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة لم

ُ(2)برقابةُالتوافق.ُقرارُالمحكمةُالدستوريةُفيماُيتعلق

 الدفع بعدم الدستوريةآلية الرقابة عن طريق  ثالثا:

مرةُضمنُالتعديلُالدستوريُلسنةُُوللأُبالجزائريُفبعدمُالدستوريةُُالدفعتمُتكريسُآليةُ

ُتعرفُهذا2016 ُلم ُأنُالدساتيرُالسابقة ُكما ُذلكالنوعُمنُالرقابةُ، ُحيثُتم بموجبُنصُُ،

ُ ُانه188ُالمادة ُالدستوريةُ" منهُوالتيُجاءُفيها يمكنُإخطارُالمجلسُالدستوريُبالدفعُبعدم

ُيدعيُأحدُُعلىُبناءُ  ُأوُمجلسُالدولة،ُعندما فيُالمحاكمةُُالأطرافإحالةُمنُالمحكمةُالعليا
ُالتشريعيُالذيُيتوقفُعليهُمآلُالنزاعُينتهكُالحقوقُ ياتُوالحرأمامُجهةُقضائيةُأنُالحكم

أنُالمؤسسُالدستوريُجاءُبنوعُجديدُمنُُنصُالمادةيفهمُمنُخلالُ."،ُالتيُيضمنهاُالدستور.
يثارُهذاُالدفعُلأولُمرةُمنُطرفُالأفرادُأمامُالجهاتُُالرقابةُتتمُعنُطريقُالدفعُوتباشرُأو

لهُأحدُرُبحكمُتشريعيُيدعيُمنُخلا،ُويتعلقُالأمدعوىالأثناءُعمليةُسيرُالقضائيةُالإداريةُ

ينتهكُفيُالجهةُالقضائيةُُحكمُالتشريعيُالذيُسوفُيطبقُعليهأنُالافُالدعوىُالقضائيةُأطر
ُالحقوقُأو ُإحالةُالدفعُمنُطرفُالمحكمةُالدستورالحرياتُالمكفولةُبموجبُُأحد ،ُحيثُيتم

تنظيمُهذهُالآليةُمنُحيثُُأنالعلياُأوُمجلسُالدولةُحسبُالحالةُإلىُالمحكمةُالدستورية،ُكماُ

ُتمتُالإحالة نُعضويُينظمهاُمنُنصُالتعديلُالدستوريُعلىُقانوُشروطُوكيفياتُتطبيقها

ُ(3).18/16ويتمثلُفيُالقانونُالعضويُ

ُُوبمجيء ُلسنة ُالدستوري بعدمُُالدفعُالمؤسسُالدستوريُعلىُآليةُأبقى2020ُالتعديل

ُالدستوريُالمؤسسلمجلسُالدستوري،ُغيرُأنُبقُفيُظلُااالمنتهجةُفيُالنظامُالسُالدستورية
ُسواءُ الجهاتُالقضائيةُُأمامالدفعُُإثارةمنُخلالهاُُللافراديمكنُالتيُُالنصوصوسعُمنُمجالُ

ُالإدارية ُأو ُالعادية ُرئيسُُ،كانت ُيصدرها ُالتي ُالتنظيمية ُالأحكام ُفي ُالإضافة ُهذه وتتمثل

ُ ُالمؤسسُالدستوريُبموجبُنصُالمادة ُحيثُمكن ُالدستوري195ُالجمهورية، ُالتعديل ُمن
أمامُالجهاتُالقضائيةُالإداريةُأوُُمنُإثارةُالدفعُمنُطرفُأحدُأطرافُالدعوى2020ُلسنةُ

ُ ُالحالة ُحسب ُأالعادية ُيدعي ُاعندما ُأطراف ُالحكمُحد ُأن ُمعينة ُقضائية ُجهة ُأمام لدعوى

أوُالتنظيميُالذيُيتوقفُعليهُمآلُالنزاعُينتهكُحقوقهُوحرياتهُالتيُيكفلهاُالدستور،ُُالتشريعي
ُالدستوريةُ ُيمكنُإخطارُالمحكمة ُالحالة ُُإحالةعلىُُبناءُ فيُهذه ُالعليا ُأومنُطرفُالمحكمة

ُحس ُالتعبُالمجلسُالدولة ُمن ُالإحالة ُتم ُكما ُالدستوريُحالة، ُينظمُديل علىُقانونُعضوي

                                                             
ُ.10-9-8عبدُالكريمُيوسفاتُوعبدُالقادرُغيتاوي،ُدورُالمحكمةُالدستوريةُفيُالرقابةُالتوافقية،ُمرجعُسابق،ُصُصُُ- 1
ُتوافقُالقوانينُُ- 2 ُرقابة ُاومايوف، ُللقانونُوالعلومُمحمد ُالنقدية ُالمجلة ُالمعاهداتُفيُالدستورُالجزائري، والتنظيماتُمع

،ُص2024ُ،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمولودُمعمريُبتيزيُوزو،ُالجزائر،ُسنة02ُ،ُالعدد19السياسية،ُالمجلدُ

362.ُ
ُ.،ُمصدرُسابق2016منُالتعديلُالدستوريُلسنة188ُُانظرُالمادةُُ- 3
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ُالدستوريةشر ُوفعلاُتمُصدورُالقانونُالعضويُوطُوكيفياتُالدفعُبعدم الذيُيحدد22/19ُُ،
يوليو25ُُستوريةُبتاريخُإجراءاتُوكيفياتُالإخطارُوالإحالةُالمتبعةُأمامُالمحكمةُالدوُشروط

ُُ.المتعلقُبالمجلسُالدستوري18/16ُالقانونُالعضويُالسابقُُإلغاءُتمُبموجبه،2022ُسنةُ

تفصلُفيُالدفعُبعدمُالدستوريةُبموجبُقرارُفيُأجلُأربعةُُكماُأنُالمحكمةُالدستورية
أشهرُمنُتاريخُإخطارهاُعنُطريقُالإحالةُمنُالجهةُالقضائيةُالمعنيةُحسبُالحالةُ)المحكمةُ

ُأ ُأشهر ُبأربعة ُتمدد ُالآجالُأن ُلهذه ُيمكن ُكما ُمجلسُالدولة(، ُأو علىُقرارُُبناءُ خرىُالعليا

ُ(1).مسببُمنُالمحكمةُالدستورية

  بعدم الدستورية الدفع مفهوم - 1

ُ ُعنُرقابة ُبعديةُعلىُهوُعبارة ُالقوانيندسلاحقةُأو ُالدفعُبتورية ُحيثُيتم ُدخول، ُعد
رفيُُأحدُطُ،ُمنُخلالُذلكُيقومبكلُحكمُتشرعيُأوُتنظيميُالأمرُيتعلقوُالقانونُحيزُالتنفيذ

سيطبقهُُالذيُ،ُبالدفعُبعدمُدستوريةُالقانونةُأمامُالقضاءُالعاديُأوُالإداريالمعروضالدعوىُ

ُال ُفي ُفينالقاضي ُويفصل ُبمقتضاهُزاع، ُاالقضية ُالنصُيتعارضُمع ُهذا ُوكون ُلدستور،،
ُيتوقفُعنُالفصحقوقُوحرياتُالأفبويمسُ ُفالقاضيُبعدها ُالدستور، لُفيُرادُالتيُيكرسها

ُ.دستوريتهُمحكمةُالدستوريةُفيُالقانونُالمطعونُفيهُبعدمالنزاعُإلىُأنُتفصلُال

   (2).غيرُأنُممارسةُهذاُالحقُيخضعُلمجموعةُالشروط

ُسبقُأن ُمما ُالدستورُيفهم ُاللاحقةالدفعُبعدم ُالدستورية ُوصويةُضمنُالرقابة ،ُ نُأرها

تطبيقُُمناسبةبيدفعُهذهُالحالةُ،ُفيُللدستورُمخالفتهالقانونُيكونُقدُتمُصدوره،ُإلاُانهُيتضحُ

ىُأصليةُدعوُ،ُوفيُهذهُالحالةُُلاُترفعقانونُعليهُأمامُالمحكمةُالتيُتنظرُفيُتلكُالدعوىال
ُ ُالقانونُلعدمُدستوريتهمباشرة ُوإنمالإلغاء ُفرعتثورُُ، ُالقانونُبطريقة ُأثندستورية اءُنظرُية

امُأمُدُدعوىهُالحالةُيفترضُوجوعروضةُأمامُإحدىُالجهاتُالقضائية،ُففيُهذقضيةُأصليةُم

خصمُومُاليقُحينئذ،ُوهناكُقانونُمعينُمطلوبُتطبيقهُفيُهذاُالنزاعُإداريةمحكمةُعاديةُأوُ

ُ.بالدفعُبعدمُدستوريةُذلكُالقانونالمطلوبُتطبيقُالقانونُعليهُ

إلغاءُبقومُيتورُفإنهُلاُماُتأكدُقاضيُالموضوعُمنُجديةُذلكُالدفعُوانهُيخالفُالدسُفإذا

ُ.نعُعنُتطبيقهُفيُالقضيةُالمطروحةطُيمتفقُوإنما،ُالقانون

ضيةُقنُفيُولذلكُفإنُالدفعُالفرعيُهيُطريقةُدفاعيةُتستهدفُفقطُاستبعادُتطبيقُالقانو

ُ.ولاُتستهدفُإلغاءهُام

ُ ُمنُخلال ُالدستورية ُالمحكمة ُدور ُيأتي ُُإخطارهابعدها ُطريق ُمنُطرفُالإحالةعن
ونُالذيُلقانمنُتدرسُمدىُدستوريةُاُالعلياُأوُمجلسُالدولة،ُفالمحكمةُالدستوريةُهيُالمحكمة

ُ ُبعدم ُالدفع ُُدستوريتهتم ُبموجب ُالُقراروتقرر ُذلك ُدستورية ُمدى ُأشهر ُأربعة نصُخلال

ُ.التنظيميُأوالتشريعيُ

ون والقان 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة  الدستوريةشروط الدفع بعدم  -2

 19-22العضوي 

                                                             
ُ ..مرجعُسابق04-16،ُالمعدلُبموجبُالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوري195ُُانظرُالمادةُُ-1
2 -ُُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُضوء ُعلى ُدراسة ُالجزائر، ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُدبوشة، ُالنصوص2020ُُفريد ومختلف

ُ.،ُمرجعُسابق79التشريعية،ُصُ
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لعلياُالدستوريُقيدُعمليةُالإخطارُعنُطريقُالإحالةُمنُطرفُالمحكمةُاُالمؤسسُإن 

 .يةالشروطُلشروطُشكليةُوأخرىُموضوعُهذهوتقسمُ،ُمنُالشروطُةدولةُبمجموعأوُمجلسُال

 الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية  - 2-1

ُماُيلي:ُتتمثلُالشروطُالشكليةُفي

ُومعللة؛تقديمُمذكرةُمكتوبةُمنفصلةُُضرورة -

ُ؛ضرورةُتحريكُالدفعُبعدمُالدستوريةُمنُأحدُأطرافُالدعوىُالقضائية -

 (1)ُ؛ضرورةُتحريكُالدفعُبعدمُالدستوريةُبمناسبةُمحاكمةُأمامُجهةُقضائية -

 الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية  -2-2

ُفإن ُالذكر ُالسابقة ُالشكلية ُالشروط ُإلى ُيخضُبالإضافة ُالدستورية ُبعدم ُلتوالدفع فرُع
ُُالأهميةُوهيُبنفسُشروطُأخرىُموضوعية ُبالشروطُالشكلية، طُوتتمثلُفيُالشروالخاصة

ُالتالية:

ُيشكل - ُأو ُالنزاع ُمآل ُعليه ُيتوقف ُالذي ُبالحكم ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُأساسُارتباط
ُ؛المتابعة

ُ؛أنُيكونُمحلُالنصُالمعترضُعليهُحكماُتشريعياُآوُتنظيميا -

ُر؛قوقُوالحرياتُالتيُيضمنهاُالدستوخرقُالحكمُالتشريعيُأوُالتنظيميُللح -
ُ؛عدمُتمتعُالحكمُالتنظيميُأوُالتشريعيُبقرينةُالدستورية -

ُ؛ةتمتعُالدفعُالمثارُبطابعُالجدي -

 بيةالانتخاالطعون  الفرع الثاني: الاختصاص في مجال
الدستوريُُالمؤسسفإن2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة191ُُُالمادةلُنصُمنُخلا

ُكقاضي ُالدستورية ُالمحكمة ُوانتخاباتُجعل ُمهمة ُلها ُأسند ُحيث ُفيُ، ُالفصل اختصاص
المحكمةُوتتعلقُبالنتائجُالمؤقتةُللانتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالاستفتائيةُتردُالطعونُالتيُ

ُ ُلها ُاسند ُالنُإعلانُعمليةكما ُالانتخابيةُهائيةالنتائج ُالعمليات ُلتلك بخصوصُالعملياتُُأما،

ُُالأخرى ُوالتنظيم ُبالتحضير ُتتعلق ُالانتخابيةُوسيرُوالإشرافالتي ُفإنُُُالعملية والاستفتائية
ُللسلطةُالوطنيةُ المؤسسُالدستوريُلمُيمنحُالمحكمةُالدستوريةُتلكُالاختصاصاتُبلُمنحها

ُلنصُالمادةُلكُوذبعدُماُكانتُممنوحةُللمجلسُالدستوريُُ،المستقلةُللانتخابات من07ُُطبقا

ُ(2).ُالمعدلُوالمتممُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُ،21/01الامر

 في مجال الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستوريةاختصاصات  : أولا

استبعدُالمؤسسُالدستوريُادوارُالمحكمةُالدستورية2020ُُبعدُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
ُحيثُ ُللانتخاباتُالرئاسية، ُالتحضيرية ُالمرحلة ُالمستقلةُُأسندتفي ُالصلاحياتُللسلطة هذه

ُول ُلانتخابات ُنصُالمادة ُبموجب 202ُُذلك ُالدستوريمن ُُالتعديل ُدور2020ُلسنة ُليأتي ،
ُالدستوري ُفالمحكمة ُمنُخلالُالنظرُفيُالطعونُوإعلانُالنتائيُمة ُالانتخابية جُراقبةُالعملية

                                                             
ُالمادتينُُ- 1 ،2022ُيوليو25ُُالموافق4314ُُذيُالحجةُعام26ُُمؤرخُفي19ُُ-22منُالقانونُالعضوي17ُُُو15ُانظر:

إجراءاتُوكيفياتُالإخطارُوالإحالةُالمتبعةُأمامُالمحكمةُالدستورية،ُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُُيحدد

ُم.2022ُيوليوُسنة21ُُهُالموافق1444ُُمحرمُعام2ُُالصادرة51ُُالشعبية،ُالعددُ
جامعة02ُ،ُالعدد09ُبلغالم،ُالإطارُالقانونيُالناظمُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمجلةُالدراساتُالقانونية،ُالمجلدعليُُ- 2

ُ.115،ُص2023خميسُمليانة،ُالجزائر،ُسنة
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ُو ُحسبالنهائية ُُذلك ُالمادة 191ُُنص ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُهذه2020ُُمن وتشمل

ُالاختصاصاتُكالتالي:

دُوُاعتماُضُالترشحيةُبالفصلُفيُالطعونُفيُقراراتُرفاختصاصُالمحكمةُالدستور -

 ؛اتُالرئاسيةالقائمةُالنهائيةُللانتخاب
ُالطعنُمؤسسُ - ُكان ُوإذا ُأيام ُثلاثة ُفيُالطعونُخلال ُالدستورية ُالمحكمة ُقومتتفصل

 ؛عادةُصياغةُمحاضرُالنتائجُالمعدةبإبواسطةُقرارُ

لثانيُالدورُتعلنُنتائجُالدورُالأولُوتعينُالمترشحينُالاثنينُالمدعوينُللمشاركةُفيُا -
لقُالعضويُالمتعالمتضمنُالقانون21/01ُُالامرمن256ُُحسبُماُجاءُفيُنصُالمادةُ

 ؛بنظامُالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم

ُالنتائ - ُفالإعلانُعن ُللانتخاباتُالرئاسية ُالنهائية ُتاريخُج ُمن ُابتداء ُأيام يُأجلُعشرة
لمادةُاستلامهاُالمحاضرُمنُقبلُرئيسُالسلطةُالوطنيةُالمستقلةُللانتخاباتُطبقاُلنصُا

260ُُ 21/01ُُمرلأامن ُالانتخاباتالمتضمن ُبنظام ُالمتعلق ُالعضوي المعدلُُالقانون

 (1)والمتمم؛

المحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُفإنهُُالنظاممن64ُُنصُالمادةُلماُجاءُفيُوطبقاُ

يمكنُالطعنُفيُقرارُاللجنةُالمراقبةُلتمويلُالحملةُالانتخابيةُأمامُالمحكمةُالدستوريةُفيُأجلُ

ُلنصُُتبليغها،ُكماُتفصلُفيهُالمحكمةُالدستوريةُبموجبُقرارشهرُمنُتاريخُ(1ُواحد) طبقا

 (2).منُنفسُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية65ُالمادةُ

 ثانيا:اختصاص المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات التشريعية

الدستوريةُوهذاُلقدُجعلُالمؤسسُالدستوريُالانتخاباتُالتشريعيةُتخضعُلرقابةُالمحكمةُ

ىُ،ُحيثُتقومُبرقابةُلاحقةُعلىُمد2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة191ُُماُأشارتُلهُالمادةُ

ُ ُالانتخابية، ُالعملية ُالتحضيريةُُأنُكماصحة ُالمرحلة ُمثل ُالانتخابية ُللعملية ُالسابقة المراحل
منُالتعديل202ُُُدةلنصُالماُطبقاللانتخاباتُذلكُُالمستقلةُالوطنيةتصاصُالسلطةُتكونُمنُاخ

ُ(3).2020ُالدستوريُلسنة

 بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  -1

ُالانتخابية ُالعملية ُمن ُالانتهاء ُالمستقلةُُإعلانوُبعد ُالسلطة ُطرف ُمن ُالمؤقتة النتائج

ُالدستور ُالمحكمة ُدور ُيأتي ُالطعونللانتخابات ُفي ُالنظر ُفي ُالمتمثل ُُية ُالنتائج ُالمؤقتةفي

ُللانتخابات ُمنح، ُمترشحُحيث ُولكل ُمترشحين ُقائمة ُلكل ُالدستوري ُحزبُُوُالمؤسس لكل
مشاركُفيُالانتخاباتُالحقُفيُالطعنُفيُتلكُالنتائجُالمؤقتةُمنُخلالُطلبُفيُشكلُعريضةُ

النتائجُالمؤقتةُطبقاُلنصُُإعلانلعمليةُاليةُوساعةُالم48ُلدىُالمحكمةُالدستوريةُفيُأجلُُيقدم
ُ 209ُُالمادة 21/01ُُالامرمن ُالقانون ُالمعدلُالمتضمن ُالانتخابات ُبنظام ُالمتعلق العضوي

ُوالمتمم ُيتم ُبعدها ُُإشعار، ُلتقديم ُفوزها ُالمعترضُعلى ُُمذكرةالقائمة المحكمةُُإلىكتابية

تفصلُالمحكمةُالدستوريةُالتيُُثمُتأتيُالمرحلة،ُساعةُمنُتاريخُالطعن72ُأجلُُالدستوريةُفي
                                                             

تضمنُالم2021ُمارسُسنة10ُُالموافقُلـ1442ُُرجبُعام26ُُالمؤرخُفي01ُُ-21مرمنُالأ260ُو256ُلمادتينُا انظرُ- 1

ُ ُبنظام ُالمتعلق ُالعضوي ُالعددالقانون ،ُ ُالديمقراطية ُالجزائرية ُللجمهورية ُالرسمية ُالجريدة ُسنة17ُالانتخابات، ُالصادرة ،

ُ.والمتممُ،ُالمعدل2021
2 -ُُ ُالديمقراطية65ُُأنظرُالمادة ُالجزائرية ُللجمهورية ُالرسمية ُالجريدة ُالدستورية، ُعملُالمحكمة ُلقواعد ُالمحدد منُالنظام

ُم.2023جانفيُسنة22ُُهُالموافق1444ُجمادىُالثانيةُعام29ُُالصادرة04ُُالشعبية،ُالعددُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-16،ُالمعدلُبموجبُالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة202ُُو191ُانظرُ:المادتينُُ- 3
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ُانقضاءُآجالُالطعن من210ُُنصُالمادةُُفيُماُجاءُاُحسبذوهُأيامثلاثةُخلالُوذلكُ،ُبعد
ُالانتخاباتُالمتضمنُالقانون21/01ُُالامر ُالمعدلُوالمتممالعضويُالمتعلقُبنظام فيُحالُو،

ُ ُُالطعنكان ُإما ُويتضمن ُمعللا ُقرارا ُتصدر ُالدستورية ُالمحكمة ُفإن النتائجُُإلغاءمؤسس

ُ ُلنصُالمادةُُالفائزُالمرشحُوإعلانصياغةُمحضرُالنتائجُُإعادةُأوالمتنازعُفيها ُطبقا قانونا
كماُتقومُالمحكمةُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخابات،ُالمتضمنُالقانون21/01ُُالامرمن210ُُ

منُتاريخُاستلامهاُالنتائجُالمؤقتةُُأيام10ُأجلُُللانتخاباتُفيالدستوريةُبضبطُالنتائجُالنهائيةُ

21/01ُُالأمرمن211ُُحسبُماُجاءُفيُنصُالمادةُاتُللانتخابمنُالسلطةُالوطنيةُالمستقلةُ

ُ(1).المعدلُوالمتمم

منهُعلى73ُُكماُمكنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُبموجبُنصُالمادةُ

الشعبيُُالمجلسالمتعلقةُبانتخابُأعضاءُُأنهُتكونُقراراتُلجنةُمراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابية
ُُالوطني ُطبقا ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام ُللطعن ُالقانون01ُُ-21الأمرُلأحكامقابلة المتضمن

ُ(2)العضويُللانتخاباتُالمعدلُوالمتمم.

 ( ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين )الأمة لمجلسبالنسبة  -2

ُتمارسُالمحكمةُالدستوريةُالاختصاصاتُالتاليةُ:

ُيتعلقُبنتائجُالاقتراعُالمؤقتةُمنُطرفُ - ُرضُمنكلُمترشحُيعتاستقبالُالطعونُفيما
ُإعلانساعةُمن24ُُرفُكتابةُضبطُالمحكمةُالدستوريةُفيُظُخلالُتقديمُطعنُلدى

ُالمؤقتة ُُالنتائج ُلنصُالمادة 240ُُطبقا ُالع21/01ُالامرمن ُالقانون ضويُالمتضمن

 ؛ممالمعدلُوالمتالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُ
نُلهاُتبيإذاُوُ،أيامفيُتلكُالطعونُالمقدمةُخلالُثلاثةُُبالفصلالدستوريةُُالمحكمةتقومُ -

ُالقيامُوإماالانتخاباتُالمعترضُعليهاُُإلغاءُإماالطعنُمؤسسُتباشرُبموجبُقرارُُأن

 ؛ياُالذيُتمُانتخابهُبصفةُقانونيةنهائُمترشحبتعديلُمحضرُالنتائجُوتعلنُال
ُتعلنُالمحكمةُ - ُالنتائجُالنهائيةُللانتخاباتُفيُأجلُكما 10ُالدستوريةُفيُالحالةُالعادية

ُلنصُالمادةُُتةُللانتخاباتمحاضرُالنتائجُالمؤقُامنُتاريخُاستلامهُأيام من241ُُطبقا

 (3).المتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم21/01ُالامر

علىُأن73ُُالمحكمةُالدستوريةُبموجبُنصُالمادةُكماُمكنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُ

أعضاء2/3ُُتكونُقراراتُلجنةُمراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابيةُالمتعلقةُبانتخابُأعضاءُثلثيُ

المتضمنُالقانون01ُُ-21مجلسُالأمةُقابلةُللطعنُأمامُالمحكمةُالدستوريةُطبقاُلأحكامُالأمرُ

 (4)العضويُللانتخاباتُالمعدلُوالمتمم.

 اختصاص المحكمة الدستورية في مجال الاستفتاء -ثالثا

منُخلالهُيمارسُالشعبُسيادتهُفهوُوسيلةُيلجاُُديمقراطية،الاستفتاءُآليةُدستوريةُُتعتبر

ُُإليها ُحول ُالشعب ُلاستشارة ُالجمهورية ُوطنيةُذاتُأموررئيس ُأهمية ُحيث ُل، لمحكمةُأن

                                                             
1 -ُُ ُالمادتين 211ُُو210ُانظر: ُالأمر ُبالا01ُ-21من ُالعضويُالمتعلق ُالقانون ُمصدرُالمتضمن ُوالمتمم، نتخاباتُالمعدل

ُسابق.
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.73ُأنظر:ُالمادةُُ- 2
3 -ُُ ُالمادتين 241ُو240ُانظر: ُالأمر ُمصدر01ُُ-21من ُوالمتمم، ُالمعدل ُبالانتخابات ُالمتعلق ُالعضوي ُالقانون المتضمن

ُسابق.
ُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.منُالنظام73ُُأنظر:ُالمادةُُ- 4
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ُعلىُالاستفتاء ُرقابية ُعملية ُوذُالدستورية منُخلالُُ،فقطُمنهُالأخيرةلكُمنُخلالُالمرحلة
21/01ُالامرمن259ُُلكُحسبُنصُالمادةُوذتةُالطعونُالمقدمةُضدُالنتائجُالمؤقُنظرهاُفي

ُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم.

ُ ُاجل ُفي ُللاستفتاء ُالنهائية ُالنتائج ُتعلن ُاسُأيام10ُُأقصاهكما ُتاريخ ُمحاضرُمن تلام
ُ ُوُالانتخابيةاللجان ُهذا 163ُُحسبُنصُالمادة ُالعضوي21/01ُُالامرمن ُالقانون المتضمن

ُ(1)المتعلقُبنظامُالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم.

 بين السلطات أحل الخلافات التي قد تنش الاختصاص في مجال الفرع الثالث:

ُُالدستورية

جديدُلمُُاختصاص2020ُالدستوريُلسنةُاستحدثُالمؤسسُالدستوريُبموجبُالتعديلُ

ُسنة ُقبل ُبالنصوصُالدستورية ُالمتعلق ُالسابق ُالنظام ُفي ضمنُُسواءُ 2020ُيعرفُوجوده

،ُويتعلقُهذاُالاختصاصُالجديدُفيُحلُالخلافاتُالتي2016ُأوُبعدُتعديلهُسنة1996ُُدستورُ

ُ(2)،قدُتنشأُبينُالسلطاتُالدستوريةُمنُقبلُالمحكمةُالدستورية

قد  الأساس الدستوري لاختصاص المحكمة الدستورية في حل الخلافات التي أولا:

 تنشأ بين السلطات الدستورية

ُتج ُفي ُاختصاصها ُالدستورية ُالمحكمة ُالسلطاتد ُبين ُتنشأ ُقد ُالتي ُالخلافات ُحل

حيثُ،2020ُنةُلسمنُالتعديلُالدستوريُفيُالفقرةُالأولىُمنها192ُُنصُالمادُُالدستوريةُفي

من193ُُ"يمكنُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُمنُطرفُالجهاتُالمحددةُفيُالمادةُ نصهاجاءُفيُ
ُ،ُمنُخلالُنصُالفق"الدستورُبشأنُالخلافاتُالتيُقدُتحدثُبينُالسلطاتُالدستورية ُذههرة

يةُستورنجدُأنُالمؤسسُالدستوريُمنحُاختصاصُحلُالخلافاتُالتيُقدُتنشأُبينُالسلطاتُالد

ُالاختصاصُُبمجموعةُمنُالشروط.هذاُبطُروُللمحكمةُالدستورية

 ة المحكمة الدستورية حل الخلاف بينالواجب توافرها لمباشرالشروط ثانيا:

  السلطات

 :الشروطُفيماُيليُهذهتتمثلُ

 ؛طُأساسيُلتحركُالمحكمةُالدستوريةالإخطارُكشر -

ُفيُالمادةُ - ُالمؤسسُالدستوريُبتلكُالجهاتُالمذكورة من193ُُجهاتُالإخطارُحددها
 ؛2020ُنفسُالتعديلُالدستوريُلسنةُ

 أنُيكونُهناكُخلافُناشئُبينُالسلطاتُالدستورية؛ -

 (3)أنُيكونُالخلافُبينُسلطاتُدستورية؛ -

 فالخلامفهوم السلطات التي يمكن أن يثور بينها الخلاف وطبيعة ذلك ثالثا: ُ

قيدُالمؤسسُالدستوريُتحركُالمحكمةُالدستوريةُلمباشرةُاختصاصهاُفيُحلُالخلافاتُ
ُبصفةُ ُالدستورية ُالجهات ُتباشره ُالذي ُالإخطار ُآلية ُطريق ُعن ُالدستورية ُالسلطات بين

،2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة193ُُالمحددةُبموجبُنصُالمادةُوُاختياريةُوليسُوجوبيه
                                                             

ُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم،ُمصدرُسابق.01ُ-2منُالأمر259ُو163ُانظر:ُالمادتينُ- 1
ُ.1574سعادُعمير،ُالنظامُالقانونيُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،صُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة192ُُأنظرُالمادةُُ-3
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ُبطبيعة ُيتعلق ُيطرحُُوما ُالخلافُفهنا ُبينها ُيثور ُالتي ُالدستورية ُوالسلطات الخلافُالمثار

ُةُالخلافُبينُالسلطاتُالدستورية؟الإشكالُحولُطبيع

ُكذلكُمجالُهذُ ُيقصد ُأم ُفيُنصُالدستور؟ ُهلُكلُالسلطاتُالمذكورة ُالسلطات، هاُبه

ُالثلاث،ال ُوالقضائيةالتنفي سلطات ُوالتشريعية ُذية ُمن ُكل ُبها ُيقصد ُأم ُال؟ ُتشريعيةالسلطة

 ؟ُالتنفيذيةُفقطو

 لسلطات الدستورية في السلطتين) التنفيذية والتشريعية(حصر ا -1

فهومُالمطلقُللسلطاتُالدستوريةُقدُيشملُجميعُالسلطاتُالتيُنصُعليهاُالدستورُإنُالم

ُ ُنصُالمادة ُمن ُاستقراءه ُأن ُيمكن ُما ُأما ُوالمحلية، ُالمركزية ُللسلطات ُيمتد من193ُُوقد

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتنفيذية2020ُُالتعديل ُالسلطتين ُبين ُالإخطار ُجهات ُحصرها ُخلال من
هذاُالحصرُيحملُدلالاتُحولُقصدُالمؤسسُالدستوريُبالسلطاتُالدستوريةُهيُ،ُوالتشريعية

ُممارستهماُ ُأثناء ُبينهما ُوالتداخل ُوالتقاطع ُللتجاذب ُنظرا ُوالتشريعية ُالتنفيذية السلطتين

بعادُالسلطةُالقضائيةُمنُأنُتكونُمحلُخلافاتُبينهاُوبينُالسلطتينُالتشريعيةُلمهامهماُمعُاست

ُ.(1)والتنفيذية

اُتجاوزتُصلاحياتهاُحيثُيمكنُالقضائيةُطرفاُسلبياُإذُالسلطةونُومعُذلكُيمكنُأنُتك

ُإخُللسلطتينُالتنفيذية ُمنُوالتشريعية ُللانتهاكاتُالمحتملة ُلوضعُحد ُالدستورية طارُالمحكمة

ُ(2).لسلطةُالقضائيةقبلُا

 ينشأ بين السلطات الدستورية   قد الخلاف الذي  طبيعة -2

ُيمكنُأنُتتخذُالخلافاتُالتيُقدُتنشأُبينُالسلطاتُالدستوريةُمظهرينُهما

 ُالدستورية السلطاتالخلافات العمودية بين  2-1

ُعدمُ ُذلك ُيرتب ُمما ُالدستور ُبموجب ُللسلطة ُالاختصاصُالممنوح ُتجاوز ُفي يتمثل

ُاحترامهاُللدستورُوبالتاليُيرتبُذلكُاللجوءُللمحكمةُالدستورية.

 (3)الخلافات الأفقية بين السلطات الدستورية 2-2

تلكُالخلافاتُالتيُتنشأُبينُالسلطاتُنتيجةُتداخلُالسلطاتُفيماُبينها،ُالأمرُالذيُيتطلبُُ       
منُأمثلةُذلكُرقابةُتدخلُالقاضيُالدستوريُلقيامهُبتحديدُالصلاحياتُبينُالسلطاتُالدستوريةُ

ُيدخلُضمنُ ُوقد ُوالتنفيذية، ُالتشريعية ُالسلطتين ُبين ُالتشريع ُالقانونُومجال ُالخلافاتمجال

ُالواحدة،ُكأنُيحدثُالخلافُبينُرئيسُالجمهوريةُالأ فقيةُتلكُالتيُتحدثُبينُقطبيُالسلطة

 ُ (4)ورئيسُالحكومة.

                                                             
1 -ُُ ُفيُالمادة ُقراءة ُفيُفضُالخلافاتُبينُالسلطات، ُالدستورية ُدورُالمحكمة ُالقادرُغيتاوي، ُمرابطُوعبد من192ُُأحمد

ُ ُلسنة ُالدستوري 2020ُالتعديل ُالمجلد ُوالاقتصادية، ُالقانونية ُالبحوث ُمجلة ،8ُ ُالعدد ُم1، ُالسياسية،ُ، ُوالعلوم ُالحقوق عهد

ُ.655-650،ُصُص2025ُالمركزُالجامعيُآفلو،ُالاغواط،ُالجزائر،ُسنةُ
مولودُبركات،ُدورُالمحكمةُالدستوريةُفيُفضُالخلافاتُالناشئةُبينُالسلطاتُالدستورية،ُمجلةُالأستاذُالباحثُللدراساتُُ- 2

ُ ُالمجلد ُوالسياسية، ُالحقوقُوالعلوم07القانونية ُكلية ،ُُ ُالجزائر،سنة ُبوضيافُبالمسيلة، ُمحمد ُبجامعة ُص2022ُالسياسية ،

1002.ُ
3 ُ-ُُ ُفيُالمادة ُالقادرُغيتاوي،ُدورُالمحكمةُالدستوريةُفيُفضُالخلافاتُبينُالسلطات،ُقراءة من192ُُأحمدُمرابطُوعبد

ُ.567ُ-656ُ،ُمرجعُسابق،ُصُص2020ُالتعديلُالدستوريُلسنة
ُ.1015الدستوريةُفيُفضُالخلافاتُالناشئةُبينُالسلطاتُالدستورية،ُمرجعُسابق،ُصمولودُبركات،ُدورُالمحكمةُُ- 4
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 يتهوحج بين السلطات المحكمة الدستورية للفصل في الخلافات رابعا: طبيعة حكم

ُ ُنصُالمادة ُخلال 12ُُمن ُالعضوي ُالقانون 22/19ُُمن ُفيها ُجاء ُالمحكمةُ"والتي تفصل

وماُ(ي30ُ)بموجبُقرار،ُفيُأجلُأقصاهُثلاثين،ُفيُالخلافُبينُالسلطاتُالدستوريةالدستوريةُ

ُمنُتاريخُإخطارها".

ُوليسُرأي ُقرار ُهو ُالخلاف ُحل ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُعن ُالصادر ُفالحكم ُوعليه

والتيُجاءُفيها2020ُُمنهاُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة05ُُفقرة198ُُوبالرجوعُلنصُالمادةُ
،ُالقضائيةالسلطاتُوُأنُقراراتُالمحكمةُالدستوريةُنهائيةُوملزمةُلجميعُالسلطاتُالعمومية

الذيُتصدرهُالمحكمةُالدستوريةُفيماُيخصُحلُالخلافاتُبينُالسلطاتُومنهُفإنُطبيعةُالحكمُ

وهوُملزمُلجميعُالسلطاتُالدستوريةُفيُ،ُرُنهائي،ُلاُيقبلُالطعنُبأيُشكلُمنُالأشكالهوُقرا
  (1).البلاد

 مانالرابع : اختصاص المحكمة الدستورية في رفع الحصانة عن عضو البرل الفرع

ُحيثُ ُالبرلمان ُأعضاء ُبها ُيتمتع ُالتي ُالمهمة ُالضمانات ُمن ُالبرلمانية ُالحصانة تعد

ُمنهاوُالدولدساتيرُبارتبطتُ ُلاُيتجزأ ُالحصانةُبمثابةُامتيازُ،ُأصبحتُجزءا ُتعتبرُهذه كما

ُ ُلمهامهم ُأثناءُممارستهم ُتحميهم ُالتشريعية ُالسلطة تعلقُالأمرُبالضغوطُالتيُُسواءُ لأعضاء

ُ(2)يتعرضونُلهاُداخلياُأمُخارجيا.

بموجب  كاختصاص مستحدث أولا: اختصاص رفع الحصانة عن عضو البرلمان

  2020التعديل الدستوري لسنة 

ُ ُاشتملت 130ُالمادة ُمن ُلسنة ُالدستوري ُللمحكمة2020ُُالتعديل ُاختصاصُجديد على

ُ ُلم ُيالدستورية ُفي ُمعروفا ُكن ُإمكانيةُالمجلسُالدستوريظل ُالاختصاصُفي ُهذا ُويتمثل ،

ُالبرلمانُإخطارُالمحكمةُمنُطرفُجهاتُالإخطار ُالحصانةُعنُعضو فيُحالةُُبشأنُرفع
ُالتنازلُ التصرفاتُالتيُوُغيرُأنُالمؤسسُالدستوريُميزُبينُالأعمال،ُعنُالحصانةرفضه

ُالتيُ ُالعضوُالبرلمانيُوتكونُلهاُصلةُبمهامهُالبرلمانيةُوتلكُالأعمالُوالتصرفاتُ يباشرها

ُعضوُريبا ُفيها ُيكون ُالتي ُالأخيرة ُفهذه ُالبرلمانية، ُبمهامه ُصلة ُلها ُتكون ُولا ُالعضو شها
لبرلمانُمتلبساُبجنحةُأوُجنايةُهيُالأعمالُالتيُيمكنُلجهاتُالإخطارُمباشرةُعمليةُإخطارُا

ُ(3)المحكمةُالدستوريةُبشأنهاُفيُحالةُرفضهُالتنازلُعنُحصانتهُالبرلمانية.

 ية()الحصانة الموضوع البرلمان من خلالها عضو :الأعمال التي لا يتابعثانيا

يتمتعُفيهاُفإنُعضوُالبرلمان2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة129ُُطبقاُلنصُالمادةُ

ممارستهُلمهامهُالبرلمانيةُطبقاُبتكونُلهاُعلاقةُوُالأعمالُالتيُيباشرهابالحصانةُفيماُيخصُ
حيثُيطلقُعليهاُاسمُالحصانةُالموضوعيةُومفادهاُعدمُ(4)،الدستورُبموجبُنصلماُهوُمحددُ

الصادرةُعنهمُأثناءُممارسةُُالآراءوُوالأفكارُوالأفعالمسؤوليةُأعضاءُالبرلمانُعنُالأقوالُ
ُأشكالُ ُمن ُشكل ُكل ُمن ُحماية ُللعضو ُالدستور ُيمنحه ُمميز ُاستثناء ُفهو ُالنيابية، المهام

                                                             
1 -ُُ ُفيُالمادة ُقراءة ُفيُفضُالخلافاتُبينُالسلطات، ُالدستورية ُدورُالمحكمة ُالقادرُغيتاوي، ُمرابطُوعبد من192ُُأحمد

 .663،ُمرجعُسابق2020ُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
ُفيُرفعُ- 2 ُُمنقلاتيُخديجة،ُقراءة ،ُمجلةُالعلومُالاجتماعية2020ُالحصانةُالبرلمانيةُعلىُضوءُالتعديلُالدستوريُلسنةُ

ُ.648،ُص2025،ُجامعةُالشهيدُحمةُلخضرُبالوادي،ُالجزائر،ُسنة03ُ،ُالعدد10ُوالقانونية،ُالمجلدُ
ُ.131فريدُدبوشة،ُالمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالتعديلُالدستوريُلسنةُمن129ُُانظر:ُلمادةُُ- 4
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لهُُليتسنى،ُالدورُالنيابيُتأديتهالمدنيةُبمناسبةُُالجزائيةُأوُوالمتابعاتُوالتهديداتالضغوطاتُ

ُ(1)متابعة.ُأينُأنُيخشىُانتقادُعيوبُأجهزةُالدولةُدو

 البرلمان من خلالها الأعمال التي يمكن متابعة عضو: ثالثا

ُبمهامهُ ُصلة ُلها ُتكون ُوالتيُلا ُالبرلمان ُعضو ُيباشرها ُوالتصرفاتُالتي ُالأعمال إن

ُخلالها ُمن ُيمكن ُوالتصرفاتُتوجبُُالبرلمانية ُالأعمال ُكانتُتلك ُحالة ُفي ُقضائيا، متابعته

يتمُذلكُفيُحالةُتنازلُ،ُالجزائية،ُوذلكُمنُخلالُتلبسُعضوُالبرلمانُبجنحةُأوُجنايةُةالمتابع
ُيمكنُلجهاتُ ُفإنه ُالحصانة ُالتنازلُعن ُرفضه ُوفيُحالة ,ُ ُعنُحصانته ُالعضو صريحُمن

ُ ُالمادة ُفي ُالمذكورة ُال193ُالإخطار ُمن ُلسنة ُالدستوري ُالمحكمة2020ُُتعديل إخطار

ُ(2)الدستوريةُبشأنُرفعُالحصانةُعنُعضوُالبرلمان.

لتي ا البرلمان والحالاتالحصانة عن عضو  المتعلق برفع طبيعة الإخطار رابعا:

 رفع الحصانة من طرف المحكمة الدستوريةيباشر فيها 

ُ ُالمادة ُفي ُالمذكورة ُالجهات 193ُُتباشر ُالتعديل ُمن ُلسنة ةُعملي2020ُالدستوري
نُلكُمذإخطارهاُالمحكمةُالدستوريةُبرفعُالحصانةُعنُعضوُالبرلمانُبصفةُجوازية،ُويفهمُ

ُ ُ"يُمنُنفسُالتعديل130ُخلالُاستقراءُنصُالمادة ُبكلمة ُتبدأ ُ،مكن"الدستوريُحيثُنجدها

ذاُسهاُفيُهاءُنفمنُتلقحركُكماُأنُالمحكمةُالدستوريةُلاُيمكنهاُالت،ُهذهُالكلمةُتفيدُالاختيارو

ُ.الشأن

حالةُُنةُفيماُفيماُيخصُالحالاتُالتيُتباشرُفيهاُالمحكمةُالدستوريةُعمليةُرفعُالحصاأ

ُإخ ُبأنُالعضوُالبرلمانيُسواء  ُلمجلسُالأمةُأوُالمجلسُالشعبيُاطارها فهيُُلوطنيكانُتابعا

ُ:ُمثلُفيتت2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة131ُُوالمادة130ُُحسبُنصُالمادةُ

ُبأع - ُصلة ُتربطها ُلا ُوالتي ُالبرلماني ُالعضو ُباشرها ُالتي ُوالتصرفات مالهُالأعمال

 البرلمانية؛
 خلالهاُوهوُفيُحالةُتلبسُبجنحةُأوُجناية؛ُمنُتمُتوقيفهُُالتيُُالأعمالُ -

 (3)ُحالةُرفضُالعضوُالتنازلُعنُحصانتهُالبرلمانية؛ -

ُما ُخلال ُُمن ُالمخول ُهي ُالدستورية ُالمحكمة ُأصبحت ُفقد ُوسبق لرفعُُالأصيلالوحيد
،ُومنهُفإنُصلاحيةُوزيرُالعدلُفيُأخطارُمكتبُأحدُغرفتيُ(4)الحصانةُعنُالعضوُالبرلماني

عُالحصانةُعنُالعضوُالبرلمانيُقدُتمُالتخليُعنها،ُبالرغمُمنُأنُوزيرُمنُأجلُرفالبرلمانُ

ُ(5).القضائيةُالمختصةُالعدلُلهُاتصالُمباشرُبالجهات

 رأي المحكمة الدستوريةأو تلتمس فيها تبدي المطلب الثاني: الاختصاصات التي 

                                                             
ُالقانونيةُُ- 1 ُالعلوم ُمجلة ُالبرلمانية، ُالحصانة ُبرفع ُالدستورية ُالمحكمة ُاختصاص ُغيتاوي، ُالقادر ُوعبد ُحساين حفيظة

ُالمجلدُ ُالعدد09ُوالاجتماعية، ُالسياسية،ُجامعةُزيانُعاشور01ُ، ُالجزائر،ُسنةُ،ُكليةُالحقوقُوالعلوم ،ُص2024ُالجلفة،

107.ُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة131ُُو130ُانظر:ُالمادتينُُ- 2
ُ،ُمصدرُنفسه.131و130ُانظر:ُالمادتينُُ- 3
4 -ُُ ُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنة ُالبرلمانية ُالحصانة ُحدود ُتبينة، ُللدرا2020حكيم ُطبنة ُمجلة ُالأكاديمية،ُ، ساتُالعلمية

ُ.726ُ،ُص2022ُ،ُالمركزُالجامعيُسيُالحواسُبريكة،ُولايةُباتنة،ُالجزائر،ُسنة02ُ،ُالعدد05ُالمجلد
ُ.152صُُ،ُمرجعُسابق،2020اختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُُلاميةُحمامدةُ- 5
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لُتشممةُآراء،ُوفيهاُالمحكُأوُتلتمسُديدُمنُالاختصاصاتُالتيُتبديعتوجدُال

اُتلقاهتمجملُالاستشاراتُالتيُُوكلُمنُاختصاصاتهاُفيُتفسيرُالأحكامُالدستوريةُ

 .المحكمةُالدستورية،ُونذكرُبالأخصُتلكُالتيُيطلبهاُرئيسُالجمهورية

 للمحكمة الدستورية الاستشاريةالفرع الأول: الاختصاصات 

ُالدستورية،ُمنحُالمؤسسُُالممنوحةُالاختصاصاتُالرقابيةُمنُللعديدُبالإضافة للمحكمة
التيُتتلقاهاُُرُالاختصاصاتعلىُغراُالدستوريُالكثيرُمنُالاختصاصاتُالدستوريةُالأخرى

ُالدستورية ُبالظروفُالاستثنائيةُالمحكمة ُيتعلقُالأمر ُعندما الاتفاقياتُالدوليةُوحلُوُخاصة

ُا ُالمحكمة ُتباشرها ُالتي ُالاستشارات ُوكذلك ُالوطني ُالشعبي ُحالاتُالمجلس ُفي لدستورية
ُالأمة ُمجلس ُرئيس ُمنصب ُشغور ُمع ُوتزامنه ُالجمهورية ُرئيس ُلمنصب ُالشغور حيثُ،

ُ(1)رئيسهاُفقط.ُيختصُبهاأوُُتشكيلتهاُالجماعيةُعنُطريقُُالمحكمةُالدستوريةُهاتباشر

ُالدستورية كهيئة مجتمعةالمحكمة  استشارة رئيس الجمهوريةأولا : 

الرأيُُلإبداءمهوريةُرئيسُالجمنُطرفُُالدستوريةُكهيئةُمجتمعةالمحكمةُيتمُاستشارةُ

 ة:تاليحولُقضيةُسياسيةُوطنية،ُحيثُتعطيُالمحكمةُالدستوريةُرأيهاُفيهاُفيُالحالاتُال

ى عل في الحالات الاستثنائية رئيس الجمهورية التي يتخدهاعرض القرارات  -1

 المحكمة الدستورية 

رئيسُالجمهوريةُُعلىُأن2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة07ُُفقرة98ُُالمادةُُنصت
ُهذهتبديُُحيث،ُيعرضُالقراراتُالتيُاتخذهاُأثناءُالحالةُالاستثنائيةُعلىُالمحكمةُالدستورية

هذاُالأمرُيمثلُضمانةُحقيقيةُومهمةُفيُحمايةُالحقوقُوالحرياتُعلىُ(2)،بشأنهاالأخيرةُرأياُ

ُأنُ ُرئيسُالجمهوريةُفيُتلكُالحالةُالاستثنائيةُيمكنها اعتبارُأنُتلكُالقراراتُالتيُأصدرها
ُ ُوحريات ُمستُحقوق ُقد ُُ(3)،الأفرادتكون ُمن ُكان ُأنه ُالحالةُُالأحسنإلا ُأثناء ُتستشار أن

ُلأن ُبعدها ُوليس ُتلكُالاستثنائية ُفي ُالجمهورية ُرئيس ُيصدرها ُالتي ُالقرارات ُلتلك ُيمكن ها

 (4).الحالةُُالاستثنائيةُأنُترتبُآثارُقانونيةُيصعبُتداركهاُبعدُنهايةُالحالةُالاستثنائية

 التماس رأي المحكمة الدستورية في الاتفاقيات الدولية   -2

ُ ُالمدة ُنص ُالتع102ُباستقراء ُمن ُلسنة ُالدستوري 2020ُُديل ُأنه ُلرئيسُمُ نجد نح

الشأنُيلتمسُرئيسُهذاُفيُوُ،الجمهوريةُصلاحيةُتوقيعُاتفاقياتُالهدنةُوكذلكُمعاهداتُالسلم
ُالدستوريةال ُالمحكمة ُرأي ُغرفتيُُجمهورية ُعلى ُفورا ُالاتفاقيات ُعرضُتلك ُيتم ُأن على

ُبشكلُ ُمنُطرفهما ُعليها ُأحسنُالمؤسسُالدستوريُ(5)،صريحالبرلمانُمنُأجلُالموافقة وقد

ُفيُذلكُلأجلُإضفاءُطابعُالدستوريةُعلىُتلكُ حينُمكنُالمحكمةُالدستوريةُمنُتقديمُرأيها

 (6).رأيُالمحكمةُالدستوريةُمطروحُحولُمدىُإلزاميةالالاتفاقيات،ُغيرُانهُيبقىُالتساؤلُ

 إجراء انتخابات تشريعية  المحكمة الدستورية في حالة تعذراستشارة -3
                                                             

ُ.116دستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصعليُبلغالم،ُالإطارُالقانونيُالناظمُللمحكمةُالُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة98ُُأنظرُالمادةُُ- 2
ُ.1576سعادُعمير،ُالنظامُالقانونيُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُ- 3
ُ.117فيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُُعليُبلغالم،ُالإطارُالقانونيُالناظمُللمحكمةُالدستوريةُ- 4
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُلسنةُُمنُالتعديلُالدستوري102ُأنظر:ُالمادةُُ- 5
ُ.1576سعادُعمير،ُالنظامُالقانونيُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُ- 6
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ُلنصُالمادةُ فإنُرئيسُالجمهوريةُيمكنهُ،2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة151ُُطبقا
ومنُجهةُثانيةُيمكنهُإجراءُانتخاباتُتشريعيةُقبلُ،ُحلُالمجلسُالشعبيُالوطنيُبقرارُسيادي

ُورئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُ ُكلُمنُرئيسُمجلسُالأمة ُاستشارة ُويكونُذلكُبعد أوانها

فيُكلتاُالحالتينُوُزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالة،والدستوريةُوالورئيسُالمحكمةُ

أوُالذهابُإلىُانتخاباتُتشريعيةُقبلُأوانها،ُفإنهُتجرىُالشعبيُالوطنيُبعدُحلُالمجلسُُسواءُ 

لكُالأجلُذانهُفيُحالةُاستحالةُتنظيمهاُفيُأشهر،ُإلاُ(03)انتخاباتُتشريعيةُفيُأجلُأقصاهُ

ُالأ ُسبابلأيُسببُمن ،ُ ُبزيادة ُالمدة ُتمديد ُأُ(03)يمكن ُبعد ُأخرى ُالمحكمةُخأشهر ُرأي د

 ُ(1).الدستورية

اء أخد رأي المحكمة الدستورية من طرف رئيس الدولة في حالة استحالة إجر -4

 انتخابات رئاسية 

فإنُُ،2020الفقرةُالخامسةُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة94ُُوفقُماُجاءُفيُنصُالمادةُ
لرئاسةُُرئيسُمجلسُالدولةُيتولىُرئاسةُالدولةُفيُحالةُالشغورُبالاستقالةُأوُالشغورُالنهائي

ُتتعدى ُلا ُلمدة ُيوما90ُُالجمهورية ُوفيُحالةُذخلالُه، ُانتخاباتُرئاسية ُإجراء ُيتم ُالفترة ه

ُبان ُالقيام ُهاستحالة ُيمكنُتمديد ُفإنه ُأخرىذتخاباتُرئاسية ُالآجالُبمدة يوما90ُُلاُتتجاوزُُه

 .(2)بعدُأخدُرأيُالمحكمةُالدستورية،ُأخرى

 المحكمة الدستورية  الجمهورية لرئيس ثانيا : استشارة رئيس

كُذلوُ،قبلُتقريرُبعضُالحالاتُيستشيرُرئيسُالجمهوريةُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُفقط

الةُالحفيُبعضُالاستشاراتُعلىُغرارُحالةُالحربُوالطوارئُأوُالحصارُوكذلكُفيُتقريرُ

 الاستثنائيةُوحالةُحلُالمجلسُالشعبيُالوطني

المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلانه  استشارة رئيس-1

 حالة الحرب

اُإذاُم،ُأنهُفيُحالة2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة100ُُجاءُفيُمضمونُنصُالمادةُ
ُ ُيكاد ُأو ُأنُيقعوقعُعدوانُحقيقيُعلىُالبلاد ُنصُ، ُالمتحسبُما ُميثاقُالأمم ُفإعليه نُحدة،

 :ُرئيسُالجمهوريةُيقومُبإعلانُحالةُالحربُبعدُالقيامُبمجموعةُمنُالإجراءاتُمنها

 ؛اجتماعُمجلسُالوزراء -
 ؛لاستماعُإلىُالمجلسُالأعلىُللأمنا -

 ؛مجلسُالأمةُاستشارةُرئيس -

 ؛الشعبيُالوطنيُاستشارةُرئيسُالمجلس -

 ُُُُُ؛ُالدستوريةاستشارةُرئيسُالمحكمةُ -

ُرئيسُ ُيستشيرها ُالتي ُالدستورية ُالشخصيات ُبين ُمن ُالدستورية ُالمحكمة فرئيس
ُالمذكورينُ ُالبلاد ُفي ُالسلطاتُالعليا ُرؤساء ُالحربُعلىُغرار ُحال ُإعلانه ُقبل الجمهورية

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.04-26القانونُ،ُالمعدلُب2020الدستوريُلسنةُمنُالتعديل151ُُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُ.نفسهمصدرُ،151ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
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ُالمستوياتُولخطيرجعُذلكُوُسابقا ُالحالةُعلىُجميع ُهذه ُأوُخارجيةُسواءُ رة ،ُكانتُداخلية

ُُ(1).خاصةُماُتعلقُبالمراكزُالقانونيةُللأفراد،ُقدُتنجمُعنُحالةُالحربُبالإضافةُللآثارُالتي

استشارة رئيس المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلانه  -2

 حالة الطوارئ أو الحصار

ُ ُالحصار ُأو ُالطوارئ ُحالة ُإعلان ُالدستوري ُالمؤسس ُيتخذهمانظم رئيسُُاللذان
ُبالعديدُمنمالجمهوريةُوربطه ُرئيسُالجمهوريةُقبلُإعلاُا هاتينُنهُلالإجراءاتُالتيُيتخذها

ُالحالتين ُاس، ُغرار ُعلى ُالدستورية ُرئيسُالمحكمة ُاستشارة ُالإجراءات ُهذه ُبين ُتشارةومن

لُالدستوريُمنُالتعدي97ُفيُالمادةُُذلكرؤساءُالسلطاتُالعلياُفيُالبلاد،ُحيثُتمُالنصُعلىُ
ُةُيقررذاُدعتُالضرورةُالملحةُفإنُرئيسُالجمهوري،ُكماُجاءُفيُمضمونهاُأنهُإ2020لسنةُ

امُبمجموعةُ(ُيوماُبعدُالقي30حالةُالطوارئُأوُالحصارُحسبُالحالةُلمدةُلاُتتعدىُُثلاثونُ)

 منُالإجراءات،ُوهيُكالتالي:

 ؛اجتماعُالمجلسُالأعلىُللأمن -

 ؛استشارةُرئيسُمجلسُالأمة -

 ؛ئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنياستشارةُر -
 ؛لأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالةالوزيرُااستشارةُ -

 ؛استشارةُرئيسُالمحكمةُالدستورية -

 ُُُ؛التدابيرُاللازمةُلمتابعةُالوضعُاتخاذُجميعُ -

ُلاُيمكنُتمديدُحالةُالطوارئُأوُالحصارُإلاُبعدُموافقةُالبرلمانُبغرفتيهُالمجتمعتينُمعا،

ُ ُقانونُعضويُينظمهما ُالطوارئُوالحصار ُحالة ُيحدد ُاستشارةُكما ُأن ُهنا ُوالملاحظ معا،
ُالأخيرُحالتيُ ُقبلُإعلانُهذا ُمنُقبلُرئيسُالجمهوريةُضرورية ُالدستورية رئيسُالمحكمة

ُ(2).ُبالإضافةُإلىُاستشارةُرؤساءُالسلطاتُالعلياُفيُالبلاد،ُالطوارئُوالحصار

ُ ُالحالة ُالرأيُفيُهذه ُإلزامية ُو ُحجية ُهو ُيبقىُمطروحا ُالذي ُالتساؤل ُأن ُمدىوغير

ُالتزامُرئيسُالجمهوريةُبه.

استشارة رئيس المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية قبل تقريره -3

 الحالة الاستثنائية

لادُبخطرُفيُحالةُُتهديدُالب علىُأنه 2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة98ُُنصتُالمادةُ
ُ ُالدستورية ُمؤسساتها ُيستهدف ُوشيك ُلترابللدولة ُالسلامة ُأو ُالوطني ُالاستقلال ُفإأو نُها،

مدةُلُنُأثارمُهاعنلرئيسُالجمهوريةُأنُيقررُالحالةُالاستثنائيةُالتيُتمرُبهاُالبلادُوماُيترتبُ

 ُ:يوما،ُوهذاُالإجراءُلاُيتخذُإلاُبعدُاستشارةُوالاستماعُُلكلُمن60ُُلاُتتجاوزُ

ُ؛رئيسُمجلسُالأمة -

 ؛رئيسُالمجلسُالشعبيُالوطني -

 ؛رئيسُالمحكمةُالدستورية -
 ؛اعُإلىُالمجلسُالأعلىُللأمنتالإسم -

 ؛الاستماعُلمجلسُالوزراء -
                                                             

ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُُمنُالتعديل100ُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل97ُُأنظر:ُالمادةُُ-2
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ُيةُالتيستثنائهذهُالحالةُلرئيسُالجمهوريةُاتخاذُجميعُالتدابيرُوالإجراءاتُالاُخولتكماُ

 د.لبلاامنُشأنهاُالمحافظةُعلىُاستقلالُالأمةُوالمؤسساتُالدستوريةُفيُالجمهوريةُوأمنُ

أنُالمؤسسُالدستوريُجعلُاستشارةُرئيسُالجمهوريةُلرئيسُالمحكمةُالدستوريةُُوالملاحظ

ُقبلُأنُ ُبها ُالقيام ُيقررُمنُبينُالاستشاراتُالتيُيجبُعليه ونفسُالشيءُُ،الاستثنائيةالحالة
ينطبقُعلىُتقريرهُإنهاءُالحالةُالاستثنائية،ُحيثُأشارُالمؤسسُالدستوريُفيُنفسُالمادةُمنُ

ُأوجبتُ ُالتي ُالإجراءات ُبنفس ُتتم ُالاستثنائية ُالحالة ُانتهاء ُأن ُإلى ُالدستوري ُالتعديل نفس

ُ(1).إعلانها

تقريره استشارة رئيس المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية قبل  -4

  حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها

يُصلاحيةُإجراءُحلُالمجلسُالشعبلرئيسُالجمهوريةُوحدهُأعطىُالمؤسسُالدستوريُ

ُأوانها ُقبل ُانتخاباتُتشريعية ُإجراء ُأو ُالوطني ُالاس، ُمن ُبمجموعة ُربطها ُانه تُتشاراغير
عيةُتُتشريحلُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُإجراءُانتخاباقبلُتقريرهُُرئيسُالجمهوريةيباشرهاُ

2020ُيُلسنةُفيُفقرتهاُالأولىُمنُالتعديلُالدستور151ُقبلُأوانهاُوهذاُماُنصتُعليهُالمادةُ

 :كالأتيوتتمثلُالاستشاراتُالتيُيباشرهاُرئيسُالجمهوريةُفيُهذاُالصددُ

 استشارةُرئيسُمجلسُالأمة؛ -

 الوطني؛شارةُرئيسُالمجلسُالشعبيُاست -
 استشارةُرئيسُالمحكمةُالدستورية؛ -

 (2)الحالة؛استشارةُالوزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُ -

تهمُستشاراالبلادُالذينُيتمُفرئيسُالمحكمةُالدستوريةُحاضرُضمنُرؤساءُالسلطاتُالعلياُفيُ

ُة.ُةُمسبقانتخاباتُتشريعيُإجراءمباشرةُرئيسُالجمهوريةُحلُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُقبلُ

  تفسير الأحكام الدستوريةبالفرع الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية 

يعدُالاختصاصُالتفسيريُللمحكمةُالدستوريةُمنُبينُالاختصاصاتُالتيُتمُاستحداثهاُ

فيُالدساتيرُُيتطرق،ُفالمؤسسُالدستوريُالجزائريُلم2020ُبموجبُالتعديلُالدستوريُلسنة

تم2020ُُالتعديلُالدستوريُلسنةُ،ُوبصدورالسابقةُوتعديلاتهاُعلىُهذاُالنوعُمنُالاختصاص
ُتمارسُبموجبهُ ُالدستورية ُللمحكمة ُوحصري ُالاختصاصُكاختصاصُأصيل التكريسُلهذا

 (3)تفسيرُحكمُأوُعدةُأحكامُدستورية.

 تفسير النصوص الدستورية  ب المقصودأولا: 

يُلكشفُالخلفياتُالتيُالنصوصُالدستوريةُعمليةُالشرحُللنصُالدستوريقصدُبتفسيرُ

ُوراءه ُتكمن ُالنص، ُمن ُالغاية ُبيان ُإبهاموُوكذلك ُأي ُالغموضُأو ُالنصُلوُإزالة ُفي بس
ُفي ُتوضيح ُمع ُمنهُالدستوري ُوالتفسيرُوُالمقصود ُعليه، ُينطوي ُالذي ُالمعيار استخراج

معياريُ)حكمُأوُجزءُمنه(ُمنُأجلُالوصولُإلىُإجراءُينطلقُمنُبيانُ الدستوريُكذلكُهو

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُُالتعديلمن98ُُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُ.،ُمصدرُسابق04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل151ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.،ُمصدرُسابق04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل192ُُأنظر:ُالمادةُُ- 3
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FAVOREU ُ. L ،ُوكماُيقولُ(1)اريةُأوُإلىُقواعدُمعياريةُعديدةمعنى،ُأيُإلىُقاعدةُمعي
تحليلُعمليُلمعنى،ُأوُهوُفعلُبموجبهُتطبقُهيئةُقضائيةُنصاُعلىُحالةُوُهوُعمليةُشرح

 (2).خاصة

 الجزائرية الدساتير ثانيا الاختصاص التفسيري في 

ُ ُالدستوري ُالمؤسس ُالدستوريُأقر ُالتعديل ُبموجب ُجديد ُاختصاص استحداث

،ُلمُيكنُمنصوصُعليهُقبلُهذاُالتعديلُضمنُاختصاصاتُالمجلسُالدستوريُفي2020ُلسنة
ُ،،ُحيثُأصبحُاختصاصُأصيلُللمحكمةُالدستورية2016أوُخلالُتعديلهُسنة1996ُُدستورُ

ُالُعلىو ُللدستورُسنةُأنُالمؤسسُالدستومنُرغم ُللمجلسُالدستوريُفيُتعديله ُيمنح ريُلم

هذاُلاُيعنيُأنُالمجلسُالدستوريُلمُإلاُأنُاختصاصُتفسيرُالأحكامُالدستوريةُأوُقبله2016ُُ
يمارسُالاختصاصُالتفسيريُبلُبالعكس،ُحيثُنجدُفيُالتاريخُالعمليُللمجلسُالدستوريُأنهُ

منُخلالُقيامهُبتفسيرُنصُالمادةُ،ُعلىُطلبُمنُرئيسُالجمهوريةُبناءُ أصدرُمذكرةُتفسيريةُ

ُالنصفيُلأعضاء1996ُُمنُدستور181ُُ ُالتجديد ُبعملية ُالمتعلقتين ُفيُشطريها قبلُالتعديل
ُأولُرئيسُلمجلسُالأمة ُوكذلكُعهدة ُالمجلسُالدستوريُلمُوُمجلسُالأمة ُأن ُهنا الملاحظ

 (3)الأساسُالقانونيُالذيُبنيُعليهُتفسيره.يتطرقُللإشارةُفيُالمذكرةُالتفسيريةُإلىُ

 يةالدستور في ظل المحكمة مستحدث  اختصاصثالثا: تفسير الأحكام الدستورية ُ

،ُنستنتج2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة02ُُفقرة192ُُمنُخلالُاستقراءُنصُالمادةُ
ُ ُفيُنصُالمادة ُيمكنُلجهاتُالإخطارُالمذكورة الدستوريُإخطارُمنُنفسُالتعديل193ُُأنه

ُتفس ُحول ُالدستورية ُدستوريةالمحكمة ُأحكام ُعدة ُأو ُحكم ُالدستورُ،ير أعطىُُيفالمؤسس

ُدونُ ُالدستورية ُللمحكمة ُحصري ُبشكل ُ ُوالنصوصُالدستورية ُالأحكام اختصاصُتفسير
ُاشتملتُنفسُالفقرةُمنُنفسُالمادةُ،ُلهاوأصيلُسواها،ُوهوُاختصاصُجديدُومستحدثُ كما

موضوعُالتفسيرُهوُحكمُأوُعدةُأحكامُدستوريةُوأنُيكونُالإخطارُاختياريُُعلىُأنُيكونُ

علىُأنُتبديُالمحكمةُالدستوريةُوُمنُنفسُالتعديل193ُمنُأحدُالجهاتُالمذكورةُفيُالمادةُ
أنُالمؤسسُالدستوريُُرالدستوريةُالتيُتمُإخطارهاُبها،ُغيُالأحكاملتلكُرأيُبشأنُتفسيرهاُ

 (4).اتُالإخطارُلطلبُتفسيرُالأحكامُالدستوريةلمُيحددُالسببُيدفعُجه

 التعديل الدستوريعلى المحكمة الدستورية رقابة الفرع الثالث: 

لقدُتمُالنصُعلىُاختصاصُالمحكمةُالدستوريةُفيُعمليةُتعديلُالدستورُبموجبُنصُ

ُ 221ُُالمادة ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُالدستورُُالتيو2020ُمن ُتعديل ُمشروع ُأن ُفيها جاء
المبادئُبوذلكُمنُناحيةُأنُالتعديلُلاُيمسُ،ُيعرضُعلىُالمحكمةُالدستوريةُلإبداءُرأيهاُفيه

لاُيمسُوُالحرياتُللمواطنينوُكذلكُُلاُيمسُبالحقوقوُالعامةُالتيُتحكمُالمجتمعُالجزائري

ُالتوازناتُالأساسيةُللسلطاتُوالمؤسساتُالدستورية ُم، ُعللتُالمحكمةُالدستوريةُرأيهاُفإذا ا
ُ ُالجمهورية ُلرئيس ُأمكن ُذلك ُبإفي ُيقوم ُالدستوريُأن ُالتعديل ُيتضمن ُالذي ُالقانون صدار

                                                             
ُووريدُ- 1 ُحمامدة ُبتفسيرُالدستورُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلامية ُالدستورية ُاختصاصُالمحكمة ُجندلي، ُمرجع2020ُة ،

ُ.1886سابق،ُص
ُ.390سعيدُبوُالشعير،ُالوسيطُفيُالقانونُالدستوريُوالمؤسساتُالسياسيةُالمقارنة،ُمرجعُسابق،ُصُ- 2
ُبتفسيرُالدسُ- 3 ُالدستورية ُاختصاصُالمحكمة ُجندلي، ُووريدة ُحمامدة ُمرجع2020ُتورُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلامية ،

ُ.1891و1883،ُص2022سابقُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل192ُُأنظر:ُالمادةُُ- 4
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أصواتُأعضاءُُغرفتيُمنُمباشرةُدونُعرضهُعلىُالاستفتاءُالشعبيُمتىُأحرزُثلاثةُأرباعُ

ُ(1)البرلمان.

عللتُرأيهاُباحترامُمشروعُُاذاحيثُ،ُتقومُالمحكمةُالدستوريةُهناُمقامُالاستفتاءُالشعبي

ُالمجتمعُالجزائريللالتعديلُ الحرياتُوُالحقوقعدمُالمساسُبكذلكُوُمبادئُالعامةُالتيُتحكم
رئيسُلفإنُذلكُيمكنُُلاُيمسُالتوازناتُالأساسيةُللسلطاتُوالمؤسساتُالدستوريةوُللمواطنين

دونُإلزاميةُُالبرلماناعُأعضاءُبثلاثةُأربُ¾ُالجمهوريةُمنُإصدارُالتعديلُعقبُموافقةُعليه

ُ(2).عرضهُعلىُالاستفتاءُالشعبي

ُهي:فالمحكمةُالدستوريةُتقومُبمراقبةُالتعديلُالدستوريُمنُخلالُثلاثةُمواضعُو

 المبادئُالعامةُالتيُتحكمُالمجتمعُالجزائريعدمُالمساسُب -

 الحرياتُللمواطنينوُعدمُالمساسُبالحقوق -

 الأساسيةُللسلطاتُوالمؤسساتُالدستوريةسُبالتوازناتُاعدمُالمسُ -

ُو ُفيُالتعديلُالدستوريُهوُملزم ُالدستورية ُسبقُنستنتجُأنُرأيُالمحكمة واجبُمما

أنُيهاُبارتأتُالمحكمةُالدستوريةُوعللتُرأُاذاالتطبيقُمنُطرفُرئيسُالجمهوريةُ،ُف
ُل ُالأساسية ُالتوازنات ُأو ُوالحريات ُالحقوق ُأو ُالعامة ُالمبادئ ُيمس تُلسلطاالتعديل

ُفإنُذلكُيوجبُويلزمُرئيسُالجمهوريةُعرضُالتعديلُعل ىُوالمؤسساتُالدستورية،

ُا ُآراء ُإلزامية ُيوضح ُالمؤسسُالدستوريُلم ُأن ُمن ُبالرغم ُالشعبي ُحكمةلمالاستفتاء
ُلرئيسُ ُيمكن ُلا ُالحالة ُهذه ُفي ُأنه ُغير ُصريح ُبشكل ُفيه ُيفصل ُولم الدستورية

ُالجمهوريةُأنُيتجاوزُرأيُالمحكمةُالدستورية.

 : اختصاصات أخرى للمحكمة الدستورية المطلب الثالث

،ُراُقراهيُمجموعةُمنُالاختصاصاتُالتيُلاُتبديُفيهاُالمحكمةُالدستوريةُلاُرأياُولا

ئيسُبُلرفيهاُحالاتُمعينةُتخصُبالضرورةُحالاتُإثباثُالمانعُأوُالشغورُلمنصُبلُقدُتثبث
ُرئيسُمجلسُالأمة ُمع ُوفاته ُأو ُرئيسُالجمهورية ُاستقالة ُواقتران ُوُالجمهورية ُقعدمشغور

 عضوُالبرلمان.

 : حالة إثباث المانع لرئيس الجمهورية الفرع الأول

فإنهُفي2020ُُالفقرتانُالأولىُوالثانيةُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة94ُُطبقاُلنصُالمادةُ
ُعلىُرئيسُالجمهوريةُممارسةُمهامهُالرئاسيةُبسببُمرضُخطيرُ الحالةُالتيُيستحيلُفيها

ُالقانونُوبدونُأيُأجلُُهذهومزمنُففيُ ُبقوة ُفورية ُبصفة ُالدستورية ُالمحكمة ُتجتمع الحالة

كماُ،ُحصولُالمانعُلرئيسُالجمهوريةُوأنهُغيرُقادرُعلىُأداءُمهامهُالرئاسيةبغرضُالتثبثُب
بعدُوُأعطىُالمؤسسُالدستوريُللمحكمةُالدستوريةُكلُالوسائلُالملائمةُمنُأجلُإثباثُالمانع،

علىُالبرلمانُالتصريحُبثبوثُالمانعُلرئيسُُأعضائهاإثباثهاُللمانعُتقترحُبأغلبيةُثلاثُأرباعُ

ُالجمهورية ُبثبوثُالمانعُلرئيسُ، ُبغرفتيهُمجتمعتينُمعا ُيعلنُالبرلمانُالذيُيتمُانعقاده بعدها
ُثلثيُأعضاءه ُوذلكُبأغلبية ُالجمهورية ُالدولةُ، ُبتوليُرئاسة ُيكلفُرئيسُمجلسُالأمة بعدها

ُلاُتتعدىُ ُيمارسُرئيسُالدولةُصلاحياتهُمعُمراعاةُُهذهخلالُوُيوما45ُبالنيابةُلمدة الفترة

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُُمنُالتعديل221ُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُ.1569القانونيُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُمرجعُسابق،ُصُسعادُعمير،النظامُُ- 2
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اتُاختصاص96ُُالمادةُُالمذكورةُفيُلدستور،ُحيثُتبقىُتلكُالصلاحياتمنُا96ُُأحكامُالمادة

ُ(1)ُ.رئيسُالجمهوريةُفقطلُحصرية

 : حالة شغور منصب رئيس الجمهوريةالفرع الثاني

ُ ُنصُالمادة ُخلال ُالثالثة94ُمن ُلسنوُالفقرتان ُالدستوري ُالتعديل ُمن ُالرابعة 2020ُة

ُ.الشغورُلمنصبُرئيسُالجمهوريةيتبينُلناُأنُهنالكُنوعانُمنُ

ُبالاستقالة  الشغور :أولا

45ُتهاءُحالُاستمرارُالمانعُالذيُيصيبُرئيسُالجمهوريةُبعدُانُالشغورُفيُيحدثُهذاُ

ُ ُالمادة ُمن ُالثانية ُالفقرة ُفي ُالمذكورة 94ُيوما ُوج، ُالشغور ُيعلن ُالحالة ُتلك ُحسبُفي وبا

ُوالثانيةُمنُنفسُالمادة.ُالأولىالإجراءاتُُالتيُتمُالنصُعليهاُفيُالفقرتينُ

ُئيالنها الشغور ثانيا:

ُعمتجتحيثُ،ُالاستقالةُمنُطرفُرئيسُالجمهوريةُأوُالوفاةُةالشغورُفيُحالهذاُُيثبث 

ُشهادةُُ ُفورا ُتبلغ ُكما ُالجمهورية، ُلرئاسة ُالنهائي ُالشغور ُوتثبث ُوجوبا ُالدستورية المحكمة
ُالشغورُ ُأي ُالحالتين ُكلتا ُوفي ُوجوبا، ُيجتمع ُالذي ُالبرلمان ُإلى ُالنهائي ُبالشغور التصريح

بالاستقالةُأوُالشغورُالنهائيُفإنهُيتولىُرئيسُمجلسُالأمةُمهامهُكرئيسُللدولةُلمدةُأقصاهاُ

ُانتخاباتُرئاسية90ُ ُخلالها ُتنظم ُيوما، ،ُ ُفيُتلكُُةستحالاوفيُحالة ُانتخاباتُرئاسية إجراء
ُ ُب ُالمحددة ُب90ُالفترة ُالآجال ُتمديد ُيمكن ُالمحكمة90ُُيوما ُرأي ُأخد ُبعد ُأخرى يوما

ُبوُالدستورية ُالمعين ُالدولة ُلرئيس ُيحق ُلا ُالأحوال ُكل ُللانتخاباتُُهذهفي ُالترشح الكيفية

 .(2)الرئاسية

مجلس  الجمهورية بشغور رئيسرئيس  وفاةأو  استقالةاقتران حالة  :الفرع الثالث

 الأمة

ُالمؤسسُالدستوريُمنُخلالُنص ُالتعديل94ُُُالمادةُنظم ُمن ُالسابعة فيُفقرتها

ُ ُالحالةُهذه2020ُالدستوريُلسنة ُفيُمضمو، ُحيثُجاء ُأنه ُالمادة ُُإذان استقالةُُاقترنتما

نُالمحكمةُالدستوريةُتقومُمنهاُمعُشغورُرئاسةُمجلسُالأمةُفإرئيسُالجمهوريةُأوُوفاتهُوتزا
ُوُبالاجتماعُوجوبا ُأبتصرحُبعدها ُغلبية ُالنهائيُ¾ُُأرباعثلاثة ُالشغور أعضائهاإثباثُحالة

ُالأمة ُلرئيسُمجلس ُالمانع ُحصول ُمع ُوتزامنه ُالجمهورية ُرئيس ُلمنصب ،ُ الحالةُُهذهفي

يمارسُفيهاُرئيسُالدولةُمهامهُوفقاُ،ُاصةُيتولىُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُرئاسةُالدولةالخ
ُ ُالمادة ُلأحكام ُوطبقا ُالمادة ُنفس ُمن ُالسابقة ُالفقرات ُفي ُالمحددة ُالتعديل96ُُللشروط من

ُالترشحُوُ،2020الدستوريُلسنةُ ُالتيُتجرىُفيُللالاُيمكنُلرئيسُالدولة نتخاباتُالرئاسية

ُُ (3)تلكُالحالة.

المحكمة الدستورية في حالة شغور منصب رئيس الفرع الرابع :اختصاص 

 في فترة الحرب اقترانه بشغور منصب رئاسة مجلس الأمةو الجمهورية

                                                             
ُ.،ُمصدرُسابق04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل94ُُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُ.نفسهمصدر94ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.نفسهمصدر94ُُأنظر:ُالمادةُُ- 3
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ُالحاميُالأولُلُالجمهوريةُسباعتبارُرئي ُوحاميُالدستورُوبالأخصُفيهو ُحالةُلبلاد
تجميعُقفُالعملُبالدستورُووُالحالةُتتطلبُإجراءاتُخاصةُيتمُخلالهاُهذهحيثُأنُالحربُ

ُال ُبقوة ُالرئاسية ُالعهدة ُإلىُتمديد ُبالإضافة ُرئيسُالجمهورية ُالسلطاتُفيُيد ُإلىُدستوكل ر

ُ ُفي ُمنصبُرئيسُالجمهورية ُفي ُفراغ ُلأي ُوسدا ُالحرب، ُحالة ُنهاية ُفُهذهغاية إنُالحالة
صيبُحالةُالشغورُالتيُقدُت2020ُديلُالدستوريُلسنةُالمؤسسُالدستوريُنظمُبموجبُالتع

أوُُ،نوناكانُاستقالة،ُأوُعجزُبدنيُمثبثُقاُسواءُ منصبُرئيسُالجمهوريةُقيُجميعُالحالاتُ

ُ ُفي ُوفاته ُحالة ُالدولةُهذهفي ُرئاسة ُيتولى ُالأمة ُمجلس ُرئيس ُالحالة ُله، ُتخول كلُُكما

ُالحربُالتيُتمُذكرهاُسابق.الصلاحياتُالتيُتمنحُلرئيسُالجمهوريةُفيُحالةُ

ُ ُفي ُرئيسُمجلسُالأمة، ُمع ُمنصبُرئيسُالجمهورية ُشغور ُاقتران ُحالة ُفي ُهذهأما

كماُتخولُلهُجميعُالصلاحياتُ،ُالحالةُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُهوُمنُيتولىُرئاسةُالدولة
ُالجمهورية ُلرئيس ُالممنوحة ُالحرب ُحالة ُتفرضها ُرئيسُ(1)،التي ُمنصب ُدور ُيبرز وهنا

ُ(2).لمحكمةُالدستوريةُفيُتحقيقُالاستقرارُالمؤسساتيُوسدُحالاتُالشغورا

 امس: حالة شغور مقعد عضو البرلمانالفرع الخ

ُ ُالمادة 120ُُنصت ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُمن ُمنها ُالأولى ُالفقرة ُأنه2020ُفي على

سياسي،ُالمنتميُإلىُحزبُ،ُبُفيُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُفيُمجلسُالأمة"يجردُالمنتخ
هُ،ُفيُهذ"الذيُيغيرُطوعاُالانتماءُالذيُانتخبُعلىُأساسه،ُمنُعهدتهُالانتخابيةُبقوةُالقانون

الحالةُيأتيُدورُالمحكمةُالدستوريةُهناُمنُخلالُتخويلهاُمنُطرفُالمؤسسُالدستوريُإعلانُ

ُ(3).جوبيُمنُطرفُرئيسُالغرفةُالمعنيةالوشغورُمقعدُعضوُالبرلمانُبعدُعمليةُالأخطارُ

 لمحكمة الدستورية الإطار الإجرائي لُ:الثاني المبحث

مخولةُصاتُالالدستوريةُفيُأداءُمهامهاُلاُترتبطُفقطُبطبيعةُالاختصاُالمحكمةإنُفعاليةُ

ُل ُممارستها ُكيفية ُينظم ُدقيق ُإجرائي ُنظام ُوجود ُمدى ُعلى ُكذلك ُتتوقف ُوإنما ُههذلها،

ُلمحكمةالعمليُالذيُيضمنُحسنُسيرُعملُاُالإطارتعدُُالإجراءاتالاختصاصات،ُباعتبارُأنُ
عدُ،ُلذلكُحرصُالمؤسسُالدستوريُعلىُوضعُمجموعةُمنُالقواأهدافهاالدستوريةُوتحقيقُ

راسةُداُأوُتعلقُالأمرُبكيفيةُإخطارهُسواءُ ،ُالتيُتضبطُعملُالمحكمةُالدستوريةُوالإجراءات

لكُوكذُتحقيقُوسيرُجلساتهادستوريةُمختلفُالنصوصُالقانونيةُالمعروضةُعليهاُمنُخلالُال
ثارُالآُكذلكوُمنُخلالُالآجالُالمحددةُللفصلُفيُمختلفُالنصوصُالقانونيةُالمعروضةُعليها

ُ.القانونيةُالمترتبةُعنُقراراتهاُوآرائها

ُبالنظرُللدورُالذيُتلعبهُالمحكمةُالدس ُالجوانبُأهميةُكبيرة فيُُتوريةحيثُتكتسيُهذه

ُالعامة.ضمانُاحترامُالسلطاتُوُالدستورحمايةُمبدأُسموُ

ُإلىللمحكمةُالدستوريةُوآثارُعملهاُتستوجبُالتطرقُُالإجرائيالنظامُُدراسةوعليهُفإنُ

ُالمبحثُمنُخلالُثلاثةُمطالب،ُ ُتناولهُفيُهذا ُسيتم ُوهوُما ُالمنظمةُلسيرها مختلفُالقواعد
انيُلآجالُالفصُعملُالمحكمةُالدستوريةُوالمطلبُالثُالأولُلدراسةُإجراءاتنخصُالمطلبُ

                                                             
ُ.،ُمصدرُسابق04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل101ُُأنظر:ُالمادةُُ-ُ 1
ُ.116عليُبلغالم،ُالاطارُالقانونيُالناظمُللمحكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،ُالتشكيلةُوالصلاحيات،،ُمرجعُسابق،ُصُُ- 2
ُ.،ُمصدرُسابق04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل120ُُأنظر:ُالمادةُُ-ُ 3
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ُمنُخلالُمدىُ ُالدستورية ُآثارُعملُالمحكمة ُالمطلبُالثالثُفسنتناولُفيه ُأما اختصاصاتها،

ُ.حجيةُقراراتهاُوآرائها

 المطلب الأول : الإجراءات المتبعة في عمل المحكمة الدستورية

2020ُةُلقدُأناطُالمؤسسُالدستوريُبالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسن

ختلافُنُبالعديدُمنُالاختصاصاتُالرقابيةُتتمثلُفيُالأساسُفيُرقابةُمدىُدستوريةُالقوانيا

ُإصدارها ُوجهة ُُدرجاتها ُرقابة ُأو ُلكل ُالداخلي ُوالنظام ُالعضوية ُالقوانين ُمغمطابقة نُرفة
ُالُغرفتي ُمع ُالُدستورالبرلمان ُالقوانين ُتوافق ُمدى ُالعوكذلك ُمع ُوالاادية اقياتُتفمعاهدات

ُالاختصاصُومنُالدولية ُهذا ُمباشرة ُمنُالإجراءاتُالُأجل ُجملة ُيجبُإتباع ُتمُالرقابي تي

ُ ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل ُنص ُفي ُبالأساس ُالمحددة2020ُذكرها ُالإجراءات ُتلك ُوكذلك
ُبالقانو ُالعضوي ُلإجراءات22/19ُن ُوُالمحدد ُوكيفية ُأمامالإخطار ُالمتبعة المحكمةُُالإحالة

ُللإجرةالدستوري ُبالإضافة ُا، ُالمحكمة ُعمل ُلقواعد ُالمحدد ُبالنظام ُالمذكورة ُوريةلدستاءات

ُالداخليو ُنظامها ُالتيُجاءتُفي ُالقواعد ُُ،كذلك ُاُهذهوتتمثل ُإجراء ُلإخطارالإجراءاتُفي
ُو ُيلي ُوالمداهذا ُالتحقيق ُإجراء ُبعدها ُثم ُالدستورية ُالمحكمة ُجلسات ُعقد ولاتُالإجراء

ُالنصُمحلُالرقابة.ُُُُُُلاستصدارُالقراراتُأوُالآراء،ُحسبُطبيعة

 الفرع الأول: آلية الإخطار

ُلضما ُدستورية ُعبرُمحاكم ُالقضائية ُالرقابة ُالدولُاتجهتُإلىُاعتماد ُنُسموإنُمعظم
ُزُفعاليةتعزيالدستور،ُفيُالجزائرُتمُالانتقالُمنُالمجلسُالدستوريُإلىُالمحكمةُالدستوريةُل

ُ ُمن ُتتحرك ُلا ُالدستورية ُفالمحكمة ُمحددالرقابة، ُآليات ُعبر ُتفعل ُبل ُنفسها ُأهمتلقاء هاُة

ُالإخطارُوالإحالة.

كانتُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُعبرُالدفعُُسواءُ يعدُالإخطارُوسيلةُأساسيةُلتحريكُالرقابةُ

النظامُالداخليُالمحددُوُالقوانينُالعضويةوُبعدمُالدستورية،ُكماُُُتضبطُالنصوصُالدستورية

ُالدستورية ُالمحكمة ُعمل ُوكيفياتهوُلقواعد ُالإخطار ُإجراءات ُبمثابةُ، ُالإخطار ُيمثل حيث
عديلُالدستورُحددُتُثحي،ُالمحركُالذيُيدفعُالمحكمةُالدستوريةُللنظرُفيُدستوريةُالقوانين

فإنُالإخطارُالرقابةُتفادياُللأخطاءُوالتعسفُومنهُُهذهدقيقةُلممارسةُُإجراءات2020ُلسنةُ

ُ(1).تحقيقُالتوازنُبينُالسلطاتوُالدستوريةاليةُالرقابةُعأداةُجوهريةُلضمانُف

ُمباشرةُ ُأجل ُمن ُالدستورية ُبالمحكمة ُللاتصال ُالإجراءات ُأولى ُالإخطار ُآلية تعتبر

منُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُُفإنه09ُُوطبقاُلنصُالمادةُ،ُالعمليةُالرقابية

ُ(2).لاُتتحركُالمحكمةُالدستوريةُمنُتلقاءُنفسها

التيُتوجهُإلىُرئيسهاُمرفقةُبالنصُُمرتبطُبرسالةُالإخطارُبالرقابةوُأنُتحركهاُمرهونحيثُ

ُلدىُأمانةُُبالرقابة،موضوعُالإخطارُ ُيتمُتسجيلُرسالةُالإخطارُحسبُتاريخُورودها بعدها

 (3).ضبطُالمحكمةُالدستوريةُبسجلُخاصُبالإخطار

 تعريف إجراء الإخطار:ُأولا 

                                                             
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.من09ُُأنظرُالمادةُُ- 1
ُ.نفسهمصدرُ،09ُأنظرُالمادةُُ- 2
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.09ُأنظر:ُالمادةُُ-ُ 3
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ماُأ،ُالإخطارُمنُطرفُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُولاُالمشرعلمُيتمُتعريفُإجراءُ
ُالقانونُالدستوري ُمنُفقهاء ُالعديد ُعرفه ُفقد ُيخصُتعريفهُفقهيا ُفيما ريفُلتعااإلىُأنُجلُ،

ُ.ظلُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينتناولتُالإخطارُفيُ

النظرُُ"طلبُتتقدمُبهُإحدىُالجهاتُالتيُتتمتعُبحقُالإخطارُمنُأجل يقصدُبالإخطار  -
ُحقُ ُلها ُالتي ُوالجهات ُالدستورية ُللرقابة ُالخاضعة ُالنصوص ُنصُمن ُدستورية في

 .الإخطار"

ُالسياسيةُفيُالدولةُوالتيُلهاُصلاحيةُ وُأيضا - هوُطلبُأوُرسالةُمقدمةُمنُالسلطاتُ
المحدد19ُُ-22الثانيةُمنُالقانونُالعضويُرقمُُةالمادنصُعليهاُالقانونُفيُحيثُتقديمهاُ

ُمنُ ُلتمكينها ُالدستورية، ُالمحكمة ُأمام ُالمتبعة ُوالإحالة ُالإخطار ُوكيفيات لإجراءات

ُالسلطةُ ُخلافُبين ُأو ُمعين ُبخصوصُنصُقانوني ُالرقابية ُالدستورية ُمهامها مباشرة
 (1)المخطرةُوسلطةُأخرى.

- ُ ُبهكذلك ُالأخضرُيقصد ُالضوء ُالسلطةُُأوُإعطاء ُعن ُالصادرة ُالقوانين ُبمراقبة الإذن

 (2).ةالأوامرُالتنفيذيُالتشريعيةُأو

 ثانيا: أنواع الإخطار

منُأشكالُُيدالىُالعد2020ُديلُالدستوريُلسنةُتطرقُالمؤسسُالدستوريُفيُنصُالتع
ُ ُالدستورية، ُللمحكمة ُعملهاالذيُوالإخطاراتُالتيُتوجه ُالمحكمة ُتباشر مهامهاُوُمنُخلاله

ُُالرقابية، ُتقسيم ُحيثُتم ُهذا ُمباشر ُإخطار ُهما ُقسمين ُإلى ُإلىالذيُوالإجراء ُينقسم ُبدوره

ُُ،جوازيوُجوبيو النوعُالثانيُمنُالإخطارُيتمثلُفيُالإخطارُغيرُالمباشرُعنُطريقُأما
لإخطارُضمنُالنوعُمنُاهذاُالدفعُالفرعيُأوُماُيسمىُبالدفعُعنُطريقُالإحالة،ُويندرجُدائماُ

ُ(3).الإخطارُالجوازيصورةُ

 :الإخطار المباشر1

نجدُأنُالإخطارُالمباشرُينقسمُبدوره2020ُُبالرجوعُإلىُنصُالتعديلُالدستوريُلسنةُ
ُدائما ُالجمهورية ُلرئيس ُاختصاصُأصيل ُوهو ُوجوبي ُمباشر ُإخطار ُنوعين، يخصُوُإلى

ُالدستورية ُللسلطات ُمخول ُحق ُوهو ُجوازي ُمباشر ُوإخطار ُالقانونية ُالنصوص ُبعض

ُ(4).2020سنةُمنُالتعديلُالدستوريُل193ُالمنصوصُعليهاُحصراُفيُنصُالمادةُ

 الإخطار المباشر الوجوبي 1-1

ُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُ ُالتأكيدُعليهُ ،ُحيثُأنُالمحكمةُالدستوريةُتباشر2020ُتم
ُفيماُ ُمنُطرفُرئيسُالجمهورية ُوجوبي ُبشكل ُإليها ُالإخطاراتُالمقدمة ُفي ُالفصل عملية

الإخطارُقبليُقبلُهذاُكماُيكونُ،ُخصُالقوانينُالعضويةُوالأنظمةُالداخليةُلغرفتيُالبرلماني

ُالنصُوتطبيقه ُمنُوُصدور ُالإخطار ُعملية ُفي ُالتقديرية ُالسلطة ُليسُله رئيسُالجمهورية

                                                             
،19ُ-22والقانونُالعضوي2020ُُسميةُأوشن،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُدراسةُتحليليةُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ-ُ 1

ُالمجلدُ ُالجزائر،01ُ،العدد07مجلةُالفكرُالقانونيُوالسياسي، ُالسياسية،ُجامعةُعمارُثليجيُبالأغواط، ،ُكليةُالحقوقُوالعلوم

ُ.872،ُص2023سنةُ
ُ.86،ُمرجعُسابق،ُص2020آليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُجمالُمشري،ُ-ُ 2
،19ُ-22والقانونُالعضوي2020ُُسميةُأوشن،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُدراسةُتحليليةُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 3

ُ.872مرجعُسابق،ُص
ُ.13رجعُسابق،ُصأحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمُ- 4
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ُعدمها ،ُ ُمهمة ُسببُإسناد ُويرجع ُبسبُإنُرئيسُهذا ُلرئيسُالجمهورية النوعُمنُالإخطار
،ُلدىُوجبُعليهُالتأكدُمنُمطابقةُالنصُقبلُإصداره،ُالحاميُالأولُللدستورالجمهوريةُهوُ

خاصةُإذاُتمُإدراجُاختصاصاتُتتجاوزُالاختصاصاتُالدستوريةُالممنوحةُلكلُغرفةُلغرفتيُ

ُ(1)البرلمان.

 مجال الإخطار المباشر الوجوبي 1-1-1

ُلسن ُالدستوري ُللتعديل ُبالرجوع 2020ُُة ُالمادة ُنص ُالمؤسسُُنجد142/02ُفي أن
ُنصُعلى ُالُالدستوري ُرئيس ُيباشره ُالذي ُالوجوبي ُالإخطار ُيخصُجمهورية ُالأوامرفيما

ُ  ُ(2).التشريعية

كانُقبليُأوُبعدي،ُمعُالإشارةُُسواءُ الملاحظُفيُنصُالمادةُأنهاُلمُتحددُنوعُالإخطارُو
كماُ،ُمُفقطأيا10ُإلىُالفصلُفيُعمليةُالإخطارُمنُطرفُالمحكمةُالدستوريةُفيُأجلُأقصاهُ

ُ 190ُُنصتُالمادة ُالدستوريُلسنة ُنفسُالتعديل 2020ُُمن يخطرُرئيسُالجمهوريةُعلىُ"

ُعليهاُ ُيصادق ُأن ُبعد ُللدستور ُالعضوية ُالقوانين ُمطابقة ُحول ُوجوبا ُالدستورية المحكمة
ُالبر ُمنُغرفتي ُلكل ُالداخلي ُالنظام ُالقانونُُ،..."لمانالبرلمان...وفيُمطابقة ُتضمنه ُما وهو

ُفيُالمادتين22/19ُُالعضويُ ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام المتضمنُإجراءاتُالإخطارُوالإحالة

منهُعلىُتخطرُالمحكمةُالدستوريةُمنُطرفُرئيسُالجمهورية09ُُُ،ُفصلتُُالمادة10ُو09ُ
ُلماُجاءُفيُالفقرةُ العضويةُمنُالدستورُفيماُيخصُمطابقةُالقوانين190ُُمنُالمادة05ُُطبقا

ُ ُويكون ُنصُالدستور، ُفيماُُذلكمع ُأما ُالإخطار، ُالنصُموضوع ُمع ُمرفقة بموجبُرسالة

منُنفس10ُُيخصُالإخطارُبشأنُمطابقةُالنظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُفقدُفصلتُفيهُالمادةُ
السالفُالذكر،ُحيثُنصتُعلىُأنُجهةُالإخطارُفيماُيخصُالنظام22/19ُُالقانونُالعضويُ

ُلغ ُرقابةُالداخلي ُعملية ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُتخطر ُالتي ُالجهة ُنفسها ُهي ُالبرلمان رفتي

منُالتعديل190ُطبقاُلنصُالمادةُُذلكوُتتمثلُفيُرئيسُالجمهوريةوُالمطابقةُللقوانينُالعضوية
ُ ُلسنة 2020ُالدستوري ،ُ ُيتم ُأن ُالنصُموضوعُُذلكعلى ُمع ُمرفقة ُإخطار بموجبُرسالة

لمُُيبين2020ُُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُإنُنصُالمادةُومنُجهةُأخرىُف(3)،الإخطار

ُيخصُ ُفيُما ُرئيسُالجمهورية ُالإخطارُالذيُيباشره ُالمؤسسُالدستوريُطبيعة منُخلالها

ُلُهوُإخطارُوجوبيُقبليُأمُبعدي؟ُالأوامرُالتشريعيةُه

منُنفسُالتعديلُالدستوريُالتيُتناولت190ُُلمُيتمُالتطرقُلهاُفيُنصُالمادةُأنهُكماُُ

منُنفسُالتعديل198ُ/03ُُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُوإنماُتمُالتطرقُلهاُفيُنصُالمادةُ
ُفيها"2020ُالدستوريُلسنةُ ُالتيُجاء ُدستوريةُأمرُأوُُاذا، ُالدستوريةُعدم قررتُالمحكمة

ُ(4)".ُابتداءُمنُيومُصدورُقرارُالمحكمةُالدستورية،ُيفقدُأثرهالنصُهذاُتنظيمُفإنُ

ُرقابةُ ُفي ُشكلي ُمعيار ُباعتباره ُأساسي ُوشرط ُجوهري ُأمر ُالوجوبي ُالإخطار يعتبر

المطابقةُحيثُتبدأُالجهةُالمختصةُبفحصهُقبلُالتطرقُللموضوع،ُكماُأنُالمؤسسُالدستوريُ

وصُإخطارهُالوجوبيُفيماُيخصُالقوانينُلمُيحددُأيُآجالُيلتزمُبهاُرئيسُالجمهوريةُبخص

                                                             
ُ.91،ُمرجعُسابق،ُص2020جمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 1
ُ.مصدرُسابق.04-26،ُمصدرُسابق،ُالمعدلُبالقانون2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُأنظر:المادةُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي10ُُو09ُأنظر:ُالمادةُُ- 3
ُ.154،ُمرجعُسابق،ُص2020حمامدة،ُاختصاصاتُالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُُلاميةُ- 4
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الأنظمةُالداخليةُلغرفتيُالبرلمانُوإنماُحددُفقطُفترةُبدايةُآجالُالإخطارُمنُتاريخُوُالعضوية

ُ(1)تسلمهُللنصُمنُرئيسُمجلسُالأمةُعلىُأنُيقدمُإخطارهُفيُأجلُقدرهُشهرُواحد.

الأوامرُالتشريعيةُفيُحالةُإلاُأنُالإشكالُالمثارُهناُهوُفيُجانبُالإخطارُبخصوصُ

ُالقبليةُ ُالمطابقة ُلرقابة ُالتيُهيُفيُالأصلُتخضع ُ ُتخصُقوانينُعضوية ُلمواضيع تناولها
ُالنصوصُالدستورية ُمع ُالوجوبية ُبخصوصُإخضاعُ، ُالدستورية ُالأحكام ُأن ُنستنتج ومنه

،ُواضحةُتالأوامرُالمتخذةُفيُالظروفُالعاديةُلرقابةُالمحكمةُالدستوريةُنظرياُغامضةُوليس

غيرُأنُالممارسةُالعمليةُللمحكمةُالدستوريةُأثبتتُخضوعهاُلرقابةُقبليةُوجوبيهُوتمثلتُجهةُ
ومثالُذلكُ،ُتضمنُالأمرُقانونُعاديُأوُقانونُعضويُسواءُ ،ُالإخطارُفيُرئيسُالجمهورية

طرُأنُرئيسُالجمهوريةُهوُجهةُالإخطارُالذيُأخُمحكمةُالدستوريةُنجدمنُالناحيةُالعمليةُلل

ُالقبليةُلكلُمنُالأمرُُذلكب المتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظام01ُُ-21منُأجلُالرقابة
الذيُيحددُالدوائر02ُُُ-21المعدلُوالمتممُأوُالأمر2021ُُمارس10ُُالانتخاباتُالمؤرخُفيُ

ُوُالانتخابية ُفي ُوالمؤرخ ُالبرلمان ُانتخابات ُفي ُشغلها ُالمطلوب ُالمقاعد مارس16ُُعدد

2021.(2)ُ

 ريةالجهات التي لها صلاحية الإخطار الوجوبي المباشر للمحكمة الدستو 1-1-2

يعتبرُرئيسُالجمهوريةُُالجهةُالوحيدةُالمخولةُبتقديمُالإخطارُالوجوبيُالمباشرُللمحكمةُ
05ُفقرة190ُُفيماُيتعلقُبالأوامرُالتشريعيةُونصُالمادة142ُُُالدستوريةُُطبقاُلنصُالمادةُ

ُ(3)فيماُيتعلقُبالأنظمةُالداخليةُلغرفتيُالبرلمان.06ُفقرةُوُالقوانينُالعضويةفيماُيخصُ

 الإخطار الجوازي -1-2

هوُالإخطارُالاختياريُالذيُيتوقفُتفعيلهُعلىُإرادةُالجهاتُالمخولُلهاُدستورياُوالتيُ
ُالدستورية ُالمحكمة ُاختصاصات ُمختلف ُفي ُ ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار ُشأنها كذلكُوُمن

ُالماد ُنص ُفي ُالمذكورة ُالجهات ُفي ُأساسا ُوتتمثل ُلسنة193ُُة ُالدستوري ُالتعديل من

ُالتيُتبنىُعلىُمبدأُُأنحيثُ(4)،2020 ُمونتيسكو ُنظرة ُالجوازيُيتوافقُمع ُالإخطار ظاهر
ةُلسلطةُالتيُتتخطىُالمجالُالمرسومُلهاُبموجبُالدستورُتقومُسلطفا"السلطةُتوقفُالسلطة"،ُ

ُالدستوريةُواستعملُمصطلحُيمكنُإخطارُالمحكمةُُوالرقابةُعليهاُكماأخرىُبتوقيفهاُ ماُهذا

ُكماُيلي:ُالمؤسسُالدستوريُمجالاتهُوالجهاتُالتيُتختصُفيهحيثُنظمُ(5)،يفيدُالاختيار

 مجال الإخطار الجوازي المباشر 1-2-1

ُ:ُنصوصُقانونيةُوتتمثلُفيُةعدُيمكنُأنُتشملُمجالاتُالإخطارُالمباشر

                                                             
ُ.30،ُمرجعُسابق،ُص2020أحسنُغربي،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 1
،2020ُالدستوريُالجزائريُسنةُُأحمدُبنُزيان،ُإخضاعُالأوامرُالتشريعيةُلرقابةُالمحكمةُالدستوريةُفيُظلُالتعديلُ- 2

ُمجلد ُالسياسية، ُالبحوثُفيُالحقوقُوالعلوم ُعدد07مجلة ُخيضرُبسكرة،02ُ، ُجامعةُمحمد ُالسياسية، ُالحقوقُوالعلوم ،ُكلية

ُ.204،ُص2021الجزائر،ُسنةُ
ُ.2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة190ُُو142ُأنظر:ُالمادةُُ- 3
،19ُ-22والقانونُالعضوي2020ُُستوريةُدراسةُتحليليةُفيُالتعديلُالدستوريُلسنةُسميةُأوشن،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدُ- 4

ُ.873،ُص2023مرجعُسابقُ
ُ.16أحسنُغربي،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ- 5
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ُإخطارُ - ُلنصُالمادة ُالمعاهداتُطبقا ُيخصُدستورية ُفيما ُالدستورية فقرة190ُُالمحكمة
02ُُ ُالدستوري ُالتعديل ُمحددة2020ُمن ُآجال ُأي ُعلى ُينصُالمؤسسُالدستوري ُلم ،

 ؛لتحريكُالإخطارُضدها

ُلنصُالم - ُطبقا ُالعادية ُالقوانين ُيخصُدستورية ُفيما ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار 190ُادة
 ؛2020لُالدستوريُمنُالتعدي02ُفقرةُ

ُلنصُالم - ُطبقا ُالعادية ُالقوانين ُيخصُدستورية ُفيما ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار 190ُادة

 ؛2020منُالتعديلُالدستوري03ُُفقرةُ

ُلنصُالم - ُطبقا ُالعادية ُالقوانين ُيخصُدستورية ُفيما ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار 190ُادة

 ؛2020منُالتعديلُالدستوري02ُُفقرةُ

ُا - ُالمحكمة ُالقوانينإخطار ُيخصُتوافق ُفيما ُالمعاهداوُلدستورية ُمع ُطبقالتنظيمات اُت
 ؛2020منُالتعديلُالدستوري04ُُفقرة190ُُلنصُالمادةُ

ُالسلطاتُ - ُبين ُتحدث ُقد ُالتي ُالخلافات ُحل ُيخص ُفيما ُالدستورية ُالمحكمة إخطار

 ؛2020منُالتعديلُالدستوري01ُُفقرة192ُُالدستوريةُطبقاُلنصُالمادةُ

ُإخطارُ - ُلنصُالمادة ُطبقا ُالدستورية ُيخصُتفسيرُالأحكام ُفيما ُالدستورية 192ُالمحكمة

 (1)؛2020منُالتعديلُالدستوري02ُُفقرةُ

 رية الجهات التي لها صلاحية الإخطار الجوازي المباشر للمحكمة الدستو 1-2-2

ُ ُلنصُالمادة 193ُُطبقا ُالدستوريُلسنة ُالتعديل ُفيذلكُو2020ُمن ُعليه ُالتأكيد ُتم ُما

25ُالموافق1443ُُذيُالحجةُعام26ُُمؤرخُفي22/19ُُمنُالقانونُالعضوي02ُُنصُالمادةُ
يحددُُإجراءاتُكيفياتُالإخطارُوالإحالةُالمتبعةُأمامُالمحكمةُالدستوريةُُتحتُُ،2022يوليوُ

فإنُجهاتُالإخطارُالجوازيُالمباشرُللمحكمةُالدستوريةُتتمثلُفيُُ(2)،عنوانُجهاتُالإخطار

ُهاتُالدستوريةُالتالية:كلُمنُالج

ُبالإضافةُلاختصاصهُفيُمجالُالإخطارُالوجوبيُفإنهُيختصُكذلكُ - رئيسُالجمهورية،

كجهةُمنُجهاتُالإخطارُالجوازيُالذيُيباشرُعلىُباقيُالنصوصُالقانونيةُُطبقاُلنصُ

 (3)؛وصاُبشأنُالقوانينُالعاديةخص،2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة193ُُالمادةُ
ُ؛الأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالةالوزيرُ -

 ؛رئيسُمجلسُالأمة -

 ؛رئيسُالمجلسُالشعبيُالوطني -
 ؛أربعينُنائباُبالمجلسُالشعبيُالوطني(40ُ) -

 (4)؛خمسةُوعشرينُعضواُبمجلسُالأمة(25ُ) -

ُالإخطارُالجوازيُالمباشرُفيُالتعديلُالشيءُ ُصلاحية المستحدثُفيُالجهاتُالتيُلها

هوُفيُتقليصُعددُنوابُالمجلس2016ُُمقارنةُبتعديلُالدستورُلسنة2020ُُالدستوريُلسنة

كانُمنُقبلُفيُظلُُالذيُالشعبيُالوطنيُالذينُيمكنهمُتفعيلُآليةُالإخطارُالجوازيُالمباشر،
ُ ُالمجلسُالدستوري ُطرفُنظام ُمن 50ُُيباشر ُالمحكمة40ُُنائبُأصبح ُظل ُفي ُفقط نائب

الأمةُالذينُيملكونُصلاحيةُالإخطارُالجوازيُُالدستورية،ُأماُفيماُيخصُعددُأعضاءُمجلس

                                                             
ُدرُسابق.،ُمص04-26،المعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة192ُُو190أنظر:المادةُُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي02ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.18أحسنُغربي،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،المعدلُبالقانون2020ُالدستوريُلسنةُمنُالتعديل193ُُأنظر:المادةُُ-ُ 4
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ُكا ُفقد ُالمباشر ُالمجلسُالدستوري ُظل ُفي 30ُُن ُالمحكمةُحيثُعضو ُظل ُفي ُتخفيضه تم
هذاُالأمرُيساهمُفيُتعزيزُ،ُإنُمجلسُالأمةالأعضاءُالدينُينتمونُلعضوُمن25ُُالدستوريةُلـُ

كماُمكنُالمؤسسُُ،ةُعلىُالقوانينالرقابةُالدستوريُدورُالمعارضةُالبرلمانيةُفيُعمليةُتفعيل

ُ ُالمحكمة ُإخطار ُمن ُالبرلمانية ُالمعارضة ُالتنظيماتالدستوري ُدستورية ُحول ُالدستورية

ُُ(1).المستقلةُالتيُيصدرهاُرئيسُالجمهوريةُفيُالمجالاتُالغيرُمخصصةُللبرلمان

  شروط اتصال المحكمة الدستورية  بالإخطار المباشر -1-3

ُ ُالمادة 196ُُأحالت ُمن ُلسنة ُالدستوري 2020ُُالتعديل ُالعضوي ُالقانون 22/19ُعلى

ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام ُوالإحالة ُالإخطار ُلإجراءاتُوكيفيات ُتضمنُ(2)،المحدد ُالأخير هذا

ُ ُالمادة ُمن ُالمواد ُمن 03ُُمجموعة التيُجاءتُلتحددُضوابطُتحركُالمحكمة14ُُإلىُالمادة
ُم ُالشكليالدستورية، ُالشروط ُمن ُمجموعة ُخلال ُلقبولُُةن ُيجبُتوافرها ُالتي والموضوعية

 (3)عمليةُالإخطارُومجموعةُمنُالضوابطُالمتعلقةُبرسالةُالإخطار.

 في مجال رقابة الدستورية والتوافق والمعاهدات -1-3-1

يفياتُالمحددُلإجراءاتُوك22/19ُمنُالقانونُالعضوي03ُُطبقاُلماُجاءُفيُنصُالمادُ -

للةُعطارُمالدستوريةُفإنُالإخطارُيتمُبموجبُرسالةُإخالإخطارُوالإحالةُأمامُالمحكمةُ
ُ؛ومرفقةُبالنصُموضوعُالإخطار

لاُيمكنُأنُتتصدىُالمحكمةُالدستوريةُلأحكامُأخرىُفيُأيُنصُآخرُلمُتخطرُبهُحتىُُ -
ُ(4)ُ؛وانُكانُهناكُارتباطُبينُالنصين

- ُ ُدستورية ُبشأن ُالدستورية ُالمحكمة ُلإخطار ُالمحددة ُللآجال ُبالنسبة ُيتمُأما التنظيمات

ُُ(5)ُ؛اخلالُشهرُمنُتاريخُنشره
الاخيرةُلمُُهذه،142ماُنصتُعليهُالمادةُُوفقدستوريةُالأوامرُيتمُالإخطارُوفيماُيخصُ -

 ُ(6)؛تحددُآجالاُللإخطار

ُأوُ - ُالقانون ُالاتفاقُأو ُأو ُالاتفاقية ُأو ُالمعاهدة ُمن ُبنسخة ُالإخطار ُإرفاقُرسالة إلزامية
ُ ُكما ُبه، ُالمخطر ُكانواُالنظام ُإن ُأصحابُالإخطار ُألقابُوأسماء ُقائمة ُترفق يجبُأن

 (7)ُ؛نوابُفيُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُأعضاءُمنُمجلسُالأمة

ن م رفة غ في مجال رقابة المطابقة للقوانين العضوية والنظام الداخلي لكل -1-3-2

ُغرفتي البرلمان

المحددُلإجراءاتُوكيفيات22/19ُُمنُالقانونُالعضوي09ُُطبقاُلماُجاءُفيُنصُالمادُ

ُمرفقةُ ُإخطار ُرسالة ُبموجب ُيتم ُالإخطار ُفإن ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام ُوالإحالة الإخطار

ُ ُينطبقُعلىُبالقانونُالعضويُموضوعُالإخطار، ُالداخليُنفسُالشيء الإخطارُبشأنُالنظام

                                                             
ُبوُ- 1 ُووفاء ُحمامدة ُظلُلامية ُللتنظيماتُفي ُالجوازية ُوالرقابة ُللأوامر ُالوجوبية ُالرقابة ُبين ُالدستورية ُالرقابة الشعور،

ُ ُلسنة ُالدستوري 2020ُالتعديل ُمجلد ُوالاجتماعية، ُالإنسانية ُالعلوم ُمجلة ،08ُ ُعدد ،01ُ ُقسنطينة ُجامعة ُالحميد02ُُ، عبد

ُ.667،ُص2022مهري،ُقسنطينة،ُالجزائر،ُسنةُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،المعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة619ُُانظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.219،ُمرجعُسابق،ُص2020جمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي04ُُانظر:ُالمادةُُُ- 4
ُق.،ُمصدرُساب19-22منُالقانونُالعضوي05ُُانظر:ُالمادةُُُ- 5
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي06ُُانظر:ُالمادةُُُ- 6
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي07ُُانظر:ُالمادةُُُ- 7
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ُالبرلمان ُلنصُاُطبقاُلغرفتي ُبشأن10ُُلمادة ُالإخطار ُرسالة ُالعضويُفإن ُنفسُالقانون من

 (1).هيُكذلكُالنظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُيجبُأنُتكونُمرفقةُبالنصُموضوعُالإخطار

ظامُيُأوُنكانُقانونُعضوُسواءُ ماُيلاحظُهناُأنُالإخطارُيتمُفقطُبرسالةُمرفقةُبالنصُ

ُ ُالنصين ُلأهمية ُذلك ُويرجع ُالدستورية ُللمحكمة ُتعليلا ُتقديم ُيلزم ُولا ُاداخلي، ومةُلمنظفي

ُالقانونية.

حكام وتفسير الأالدستورية  في مجال حل الخلافات التي تنشأ بين السلطات-1-3-3

 الدستورية 

ُُيخصُالخلافاتُفيما - ُُبينُالسلطاتالتيُيمكنُأنُتنشأ المحكمةُُيمكنُإخطارالدستورية
 (2)؛الدستوريةُبشأنُالخلافُبواسطةُرسالةُمعللة

2020ُسنةُحكمُأوُعدةُأحكامُدستوريةُلمُيتطرقُلاُالتعديلُالدستوريُلُفيماُيخصُتفسير -

ُ ُالمادة ُالقا192ُبموجب ُولا ُالدستورية ُالأحكام ُتفسير ُاختصاص ُفيها ُذكر نونُالتي
ُالمحكمةُالدوُالمحددُلإجراءات19ُ-22العضويُ ستوريةُكيفياتُالإخطارُوالإحالةُأمام

لةُأمُرُمعلوكذلكُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُلأنُتكونُرسالةُالإخطا

ُلا ُللخلافاتُ، ُأصله ُالذيُيرجع ُالدستورية ُالأحكام ُلموضوعُتفسير ُبالنظر ُلتيُقدالكن
ُرسال ُيتوجبُتقديم ُفإنه ُالسلطاتُالدستورية ُشأنتحدثُبين ُشأنه ُمعللة ُإخطار ُمجالُة

ُ.نُالسلطاتفيُحلُالخلافاتُبيُالإخطار

    المباشر )عن طريق الدفع بعدم الدستورية( الإخطار غير-2

ُ ُالدستوريُلسنة195ُكرسُالمؤسسُالدستوريُبموجبُنصُالمادة ُالتعديل 2020ُمن
ُدستوريةُحكمُتشريعيُأوحُللمتقاضينُإثارةُعدمُاتيخلالهاُُالتيُمنآليةُالدفعُبعدمُالدستوريةُ

الإخطارُلاُيتمُبصورةُمباشرةُأمامُالمحكمةُهذاُغيرُأنُُ،تنظيميُبمناسبةُنزاعُقضائيُقائم

ُالدستورية ،ُ ُإجرائي ُطريق ُعبر ُالمختصةُحيثبل ُالقضائية ُالجهات ُأمام ُأولا ُيثار جهاتُ،
ُالإداريالقضا ُالقضاء ُالعاديُأو ُء ُذوه، ُا ُالذيُُجراءلإاهو ُطابعا ُمباشريضفيُعليه ،ُاغير

ُومجلسُالدول ُالعليا ُالإطارُمنُخلالُفحصُمدىُُةحيثُيبرزُدورُكلُمنُالمحكمة فيُهذا

جديةُالدفعُقبلُإحالتهاُإلىُالمحكمةُالدستوريةُوهوُماُيجعلُعمليةُالإحالةُللمحكمةُالدستوريةُ
ُومجلسُالدولةُفقط ُبينُالمحكمةُالعليا اُحيثُترفضُجميعُالإحالاتُالتيُتباشره،ُمحصورة

ُللمحك ُالدستوريةُالهيئاتُالأخرىُمباشرة ُمنمة حيثُالشكلُلعدمُدستوريتها،ُُوذلكُبرفضها

فالدفعُبعدمُالدستوريةُيتمُعنُطريقُإثارةُالدفعُأولاُأمامُقاضيُالموضوعُثمُبعدهاُتتمُإحالتهُ
تتولىُهُالأخيرةُذهُللجهةُالقضائيةُالعلياُالمختصةُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُحسبُالحالة،

 (3).ذلكيعُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُبتقديرُطابعُالجديةُفيُالدفعُوبعدهاُتستط

كماُأنُالإخطارُعنُطريقُالإحالةُيعتبرُأمرُاختياريُمنُقبلُالأطرافُالمتنازعةُأمامُ
ُوالتنظيموُالجهاتُالقضائية ُالعادية ُعلىُالقوانين ُبعدية ُ ُدستورية ُرقابة ُفيُهو اتُالمنشورة

ُ ُرئيسُُالرسمية،الجريدة ُيصدرها ُالتي ُالرئاسية ُالمراسيم ُهي ُبالتنظيمات ُهنا والمقصود

ُ(4).رقابةُُالمراسيمُالتنفيذيةُُالغيرُمستقلةُذلكيستثنىُمنُوُالجمهوريةُبصفةُمستقلة

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي10ُُو09ُانظر:ُالمادةُُُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي11ُُانظر:ُالمادةُُُ- 2
ُ.21إخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصأحسنُغربي،ُآليةُ- 3
ُ.211و210ُ،ُمرجعُسابق،ُص2020جمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُ-ُ 4
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ُأخطارُ ُحق ُالقضائية ُالجهات ُمنح ُخلال ُمن ُأحسن ُالدستوري ُالمؤسس ُأن والملاحظ
السلطةُالتشريعيةُُكلُمنُالآليةُيتمُسدُالطريقُأمامُتماطلُهذهفمنُخلالُ،ُالمحكمةُالدستورية

ُالقوانين ُعلى ُالدستورية ُللرقابة ُتحريكهما ُفي ُ ُالدسوُوالتنفيذية ُتخالف ُالتي تورُالتنظيمات

ُ(1).فرادوتنتهكُحقوقُوحرياتُالأ

ُمجال الإخطار غير المباشر  -2-1

ُ ُاستقراء ُخلال ُمن 195ُُنصُالمادة ُالدستوري ُالتعديل ُمن 2020ُلسنة ُبينتُ، نجدها
ُلآ ُالتيُتخضع ُالتيُيباشرهاُُالنصوصُالقانونية ُمباشرُعنُطريقُالإحالة ُالغير ُالإخطار لية

عندماُيدعيُُأحدُأطرافُالخصومةُفيُالمحاكمةُُذلكو،ُكلُمنُمجلسُالدولةُأوُالمحكمةُالعليا

ُ ُقضائية ُأيُجهة ُإداريةُسواءُ أمام ُأو ُعادية ُقضائية ُمنُمراحلُفيُأيُمرحوُكانتُجهة لة
ُيمسُ ُالنزاع ُحكم ُمنطوق ُيتوقفُعليه ُالذي ُالتنظيمي ُأو ُالتشريعي ُالحكم ُأن ُعلى ُ النزاع

وينتهكُالحقوقُالمحميةُبموجبُالدستور،ُمنُخلالُذلكُفإنُمجالُالإخطارُالغيرُمباشرُيفعلُ

فيُظل2016ُُوبالرجوعُللتعديلُالدستوريُلسنةُُ(2)،فقطُعلىُالقوانينُالعاديةُوالتنظيماتُفقط
المجلسُالدستوريُفإنُمجالُالإخطارُالغيرُالمباشرُكانُيفعلُفقطُعلىُالحكمُالتشريعيُطبقاُ

والملاحظُأنُالتعديلُالدستوريُ(3)،2016منُتعديلُالدستورُلسنة188ُُلماُجاءُفيُنصُالمادةُ

وقدُ،ُالتنظيماتُكذلكُ)ُمراسيمُرئاسية(وسعُمجالُالأخطارُالغيرُمباشرُليشمل2020ُُلسنةُ
ُذلكأحسنُالمؤسسُالدستوريُفيُ ُمنُنصوصُ، ُتلكُالتنظيماتُ ُأنُتحمله ُيمكنُ ُلما نظرا

ُ.قانونيةُتمسُبالحقوقُوالحرياتُللأفراد

 الدستورية في مجال الإخطار الغير المباشر الإحالة للمحكمةجهات  -2-2

عليةُُماُأكدتذلكُو2020ُالدستوريُلسنةُُمنُالتعديل195ُطبقاُلماُجاءُفيُنصُالمادُ
ُالعضويُ ُالقانون ُمن ُالثانية ُالعضوي19ُُ-22المادة ُالقانون ُفي22/19ُُمن يُد26ُمؤرخ

ةُالمتبعةُ،ُيحددُُإجراءاتُكيفياتُالإخطارُوالإحال2022يوليو25ُُالموافق1443ُُالحجةُعامُ

ُ:ُُةُُتتمثلُفيُكلُمنفإنُجهاتُالإحالةُللمحكمةُالدستوريُ،أمامُالمحكمةُالدستورية

- ُ ُالعليا ُُاذاالمحكمة ُفي ُقائم ُالنزاع ُالعاديةجهاالكان ُالقضائية ُالمتمثلةت ُالُ، ُةمحكمفي

ُأوُحتىُمحكمةُالجنا ُنفسها ُالمحكمةُالعليا يةُلابتدائياتُاالابتدائيةُوالمجلسُالقضائيُأوُ

 والاستئنافية.

- ُ ُ ُالإداريةُاذامجلسُالدولة ُفيُالمحكمةُكانُالنزاعُقائمُفيُالجهاتُالقضائية ُوالمتمثلة ،

 ُ(4).الإداريةُوالمحكمةُالإداريةُللاستئنافُأوُمجلسُالدولةُنفسه

)الدفع بعدم مباشر لمحكمة الدستورية بالإخطار الغيرشروط اتصال ا -2-3

 الدستورية (

قامُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُحمايةُحقوقُالإنسانُوصونُحرياتهُالأساسيةُ لتقوية

باستحداثُآليةُجديدةُتمكنُالأفرادُمنُالدفعُبعدمُدستورية2016ُُبموجبُتعديلُالدستورُلسنةُ

ُالذيُيمكنُأنُ القانونُالذيُسوفُيطبقُعليهُفيُالجهاتُالقضائيةُبنوعيهاُومختلفُدرجاتها

                                                             
ُ.21أحسنُغربي،ُآليةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُالتعديلُالدستوريُلسنةُمن195ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُمصدرُسابق.04ُ-26،ُالمعدلُبالقانون2016ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة188ُُأنظر:ُالمادةُُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي02ُُأنظر:ُالمادةُُ- 4
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وجبُالتعديلُالدستوريُلسنةُيمسُبحقوقهُوحرياتهُالتيُيحميهاُالدستور،ُوهذاُماُتمُتكريسهُبم
وزيادةُعلىُذلكُتمُتوسيعُفيُمجالُالدفعُبعدمُالدستوريةُليشملُالإخطارُعنُطريق2020ُُ

الإحالةُبالنصوصُالتنظيميةُوذلكُمنُأجلُحمايةُأكثرُللحقوقُوالحرياتُوتعزيزُأكثرُلدولةُ

نُطرفُالمحكمةُالقانون،ُغيرُأنُالمؤسسُالدستوريُقيدُعمليةُالإخطارُعنُطريقُالإحالةُم
ُالشروط ُمن ُبمجموع ُالدولة ُمجلس ُأو ُالعليا ،ُ ُوأخرىُُهذهوتقسم ُشكلية ُلشروط الشروط

 ُ(1)موضوعية.

 الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية  - 2-3-1

ُبلُ ُ ُفقط ُالسياسية ُالطبقة ُعلى ُحكرا ُالدستورية ُللرقابة ُالقوانين ُإخضاع ُتفعيل ُيعد لم

بعدمُدستوريةُالقوانينُالتيُتنتهكُحقوقهمُوحرياتهمُالمكفولةُأصبحُأيضاُمنُحقُالأفرادُالدفعُ
ُدفعُ ُبواسطة ُالقضائية ُالجهات ُإحدى ُأمام ُقضائية ُدعوى ُبمناسبة ُ ُوذلك ُالدستور، بموجب

حيثُيخضعُذلكُالدفعُالمثارُمنُطرفُأحدُأطرافُالدعوىُلمجموعةُمنُ،ُفرعيُغيرُمباشر

لتهُمنُطرفُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُالضوابطُالشكليةُلقبولُصحتهُومنُتمتُيمكنُإحا

 (2).إصدارُقرارُفيهوُستوريةُلدراستهللمحكمةُالد

 تقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة  رورةض 

ُالدولةُ ُمحافظ ُأو ُالعامة ُالنيابة ُقاضي ُأو ُالحكم ُلقاضي ُ ُالدستوري ُالمؤسس ُيمنح لم

غيرُأنُالمشرعُالجزائريُمكنُكلُمنُالنيابةُالعامةُأوُمحافظُالدولةُ،ُإمكانيةُإثارةُالدفعُتلقائيا
ُ ُوذلك ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُفي ُالكتابية ُملاحظاتهم ُتقديم ُالمحكمةُُبناءُ من ُمن ُطلب على

 (3).الدستورية

بإلغاءُنصُتشريعيُشخصُكماُأنُالدفعُلاُيتمُقبولهُمنُخلالُدعوىُأصليةُُيطالبُفيهاُ
جهاتُُحدىإدفعُفرعيُمنُخلالُنزاعُقضائيُفيُدستوريتهُوإنماُيتمُإثارتهُكأوُتنظيميُُلعدمُ

فإنُعمليةُتقديمُُ(4)،يكونُهوُطرفُفيُالنزاعُأنُعلىوالقضاءُوفيُمختلفُمراحلُالنزاعُ

هذاُالدفعُتتطلبُتحتُطائلةُعدمُالقبولُوجودُعريضةُأوُمذكرةُمكتوبةُمسببةُومنفصلةُعنُ
أنُتحتويُالعريضةُعلىُجميعُالبياناتُوالمعلوماتُالمنصوصُكماُيجبُ(5)،الدعوىُالأصلية

ُ ُالمادة ُفي 13ُُعليها ُوالإدارية ُالمدنية ُالإجراءات ُقانون ُمن ُيليها المعدل09ُُ-08وما

موطنهُوكداُالجهةُالقضائيةُالتيُأثيرُالدفعُوُبالإضافةُإلىُاسمُولقبُالمتقدمُبالدفع(6)،والمتمم

ُ:الدستوريةُكالأتيمذكرةُالدفعُبعدمُُالتيُيجبُأنُتشتملهاخلالها،ُويمكنُتصورُأهمُالبياناتُ

 ؛أطرافُالنزاع -

 ؛الجهةُالقضائيةُالمطروحُأمامهاُالنزاع -

 ؛موضوعُالنزاع -

                                                             
القوانينُفيُالنظامُالقانونيُالجزائري،ُدراسةُعلىُضوءُأحكامُقدورُضريف،ُضوابطُاستخدامُآليةُالدفعُبعدمُدستوريةُُ- 1

ُ.456،ُص2023،ُالجزائر،سنة01ُ،ُالعدد07،ُمجلةُالفكرُالقانونيُوالسياسي،ُجامعة،ُالمجلد19ُ-22القانونُالعضويُ
ُ.238،ُمرجعُسابق،ُص2020جمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي17ُُُأنظر:ُالمادةُ- 3
قدورُضريف،ُضوابطُاستخدامُآليةُالدفعُبعدمُدستوريةُالقوانينُفيُالنظامُالقانونيُالجزائري،ُدراسةُعلىُضوءُأحكامُُ- 4

ُ.457و456ُ،ُمرجعُسلبقُص19-22القانونُالعضويُ
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي19ُُأنظر:ُالمادةُُ- 5
ُالمعدلُوالمتمم.09-08ومايليهاُمنُقانونُالإجراءاتُالمدنيةُوالإدارية13ُانظرُالمادةُُ- 6
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ُ؛تحديدُالحكمُالذيُينتهكُالحقوقُوالحريات -

 ُضرورة تحريك الدفع بعدم الدستورية من أحد أطراف الدعوى القضائية

ُالدفعُبعدمُالدستوريةُتلقائياُمنُطرفُالجهةُ ُالشرطُهوُعدمُجوازيةُإثارة مقتضىُهذا
ُ ُالنزاع ُالمعروضُأمامها ُعاديةُسواءُ القضائية ُأو ُإدارية ُقضائية ُجهة ُيجبُ(1)،كانت وإنما

ُانتهاكُ ُالأطرافُفيُالنزاعُبمناسبة ُأحد ُمثارُمن ُالدستورية ُبعدم ُيكونُالدفع ُأن بالضرورة

ُوالمقصودُالنصُالذيُيتو ُبموجبُالدستور، ُمآلُالنزاعُللحقوقُوالحرياتُالمحمية قفُعليه
هناُبأحدُالأطرافُفيُالنزاعُُهوُكلُشخصُمعنويُأوُطبيعيُيكونُطرفاُفيُنزاعُمعروضُ

ُالقضاءُوتجدرُالإشارةُإلىُأنهُيجوزُلكلُذيُمصلحةُأنُيتدخلُفيُإجراءُعمليةُالدفعُ أمام

ائيةُالمختصة،ُمنُخلالُتقديمُمذكرةُمكتوبةُمنفصلةُومعللةُبعدمُالدستوريةُأمامُالجهةُالقض
ُ ُالمواد ُلمقتضيات 20ُُو19ُطبقا ُالعضوي ُالقانون 19ُ-22من ُالجهةُ، ُإصدار ُقبل بشرط

ُفيُإرسالُالدفعُبعدمُالدستورية ُالقضائيةُقرارها وفيُحالةُقبولُطلبهُتسريُعلىُالطرفُ،

،ُحيثُيعتبرُهذاُالإجراء19ُ-22القانونُالعضويُمن22ُُالمتدخلُنفسُالإجراءاتُطبقاُللمادةُ
ُيحسبُ ُمحمود ُوهوُتوجه ُالدستورية، ُالحقُفيُالدفعُبعدم ُلحقُالأشخاصُالذينُلهم توسيعا

ُ.(2)للمشرعُالجزائري

كماُيمكنُلأطرافُالنزاعُإثارةُالدفعُبعدمُالدستوريةُفيُأيُمرحلةُمنُمراحلُالنزاع،ُُ
ُأث ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُأثير ُهيُوإذا ُفيه ُتنظر ُالتي ُالجهة ُفإن ُالقضائي ُالتحقيق ُمرحلة ناء

ُالمختصة ُالاتهام ُالابتدائيةُ(3)،غرفة ُالجنايات ُمحكمة ُأمام ُالدفع ُإثارة ُمحكمةُوُويمكن أمام

ُبابُ ُفتح ُقبل ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُفي ُالجنايات ُمحكمة ُوتنظر ُالإستئنافية الجنايات
ُالمُ(4)المناقشات، ُلنص ُوطبقا ُال18ُادة ُمن ُالعضوي ُإجراءات19ُُ-22قانون ُيحدد الذي

ُقانونُ ُأحكام ُتطبيق ُيتم ُفإنه ُالدستورية ُالمحكمة ُأمام ُالمتبعة ُوالإحالة ُالإخطار وكيفيات

الإجراءاتُالمدنيةُوالإداريةُوقانونُالإجراءاتُالجزائيةُُأمامُالجهاتُالقضائيةُالتيُيثارُفيهاُ
ُالأحكام ُالدستوريةُمعُمراعاة ُفيُالقانونُالعضويُوُالدفعُبعدم الإجراءاتُالمنصوصُعليها

ُ(5).السالفُالذكر22-19ُ

 ُُُضرورة تحريك الدفع بعدم الدستورية بمناسبة محاكمة أمام جهة قضائية

ُالجهاتُ ُأمام ُالأفراد ُطرف ُمن ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُإثارة ُالجزائري ُالمشرع أوجب
ُأوُالعاديةُباختُسواءُ القضائيةُُ لافُدرجاتها،ُوفيُأيُمرحلةُمنُمراحلُكانتُالإداريةُمنها

بذلكُيكونُللأفرادُالحقُوُلجوءُالإفرادُإلىُالمحكمةُالدستوريةُمباشرة،ُذلكالنزاعُمستبعداُب

ُأمامُُإحدىُالجهاتُ ُالدفعُبعدمُالدستوريةُُمنُخلالُدعوىُموضوعيةُمنظورُفيها فيُإثارة
العاديةُمهماُكانتُدرجاتهاُوفيُأيُمرحلةُمنُمراحلُسيرُالدعوىُفيها،ُوُالقضائيةُالإدارية

ُالدستوريةُُسواءُ  ُالدفعُبعدم ُيمكنُإثارة كانتُمرحلةُالاستئنافُأوُمرحلةُالطعنُبالنقضُكما

ُبعدمُ ُالدفع ُملف ُفي ُتفصل ُمن ُهي ُالاتهام ُغرفة ُوهنا ُالقضائي ُالتحقيق ُعملية ُأثناء حتى

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي17ُُأنظر:ُالمادةُُ- 1
محمدُرضاُخان،ُدورُالمحكمةُالدستوريةُفيُرقابةُالمطابقةُعلىُضوءُالتعديلُالدستوريُالجزائري،ُمرحعُسابق،ُصُُ- 2

ُ.234ُ-233ص
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي15ُُأنظر:ُالمادةُُ-3
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي16ُُأنظر:ُالمادةُُ-4
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي18ُُأنظر:ُالمادةُُ-5
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كانتُابتدائيةُأوُاستئنافية،ُحيثُيجبُُسواءُ أمامُمحكمةُالجناياتُُالدستورية،ُكماُيسمحُبإثارته

 (1)الأخيرةُالفصلُفيُالدفعُقبلُفتحُبابُالمناقشات.ُهذهعلىُ

 الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية  -2-3-2

ُيخض ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُفإن ُالذكر ُالسابقة ُالشكلية ُالشروط ُإلى ُلتوبالإضافة فرُع

ُ ُأخرى ُبنفسُموضوعيةشروط ُالشكليةُالأهميةُوهي ُبالشروط ُالخاصة ُعدمُ، ُيحول حيث

ُتوفرهاُعدمُقبولُعمليةُالدفعُوتتمثلُفيُالشروطُالتالية:

 كل و يشارتباط الدفع بعدم الدستورية بالحكم الذي يتوقف عليه مآل النزاع أ

 أساس المتابعة

ُتبينُللقاضيُأنُالحكمُالتشريعيُأوُالتنظيميُالمطعونُبع دمُدستوريتهُلاُتربطهُأيُإذا
ُ ُففي ُعليه، ُالمعروض ُالنزاع ُمع ُالدستوريةُهذهعلاقة ُبعدم ُالدفع ُرفض ُيمكنه ُ،الحالة

ُو ُالمادة 195ُُبالرجوعُلأحكام ُأكدتُغلىُإخضاع2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة نجدها

عليهُمآلُالحكمُالتشريعيُأوُالتنظيميُإلىُآليةُالدفعُبعدمُالدستوريةُوربطهُبشرطُأنُيتوقفُ
ُالدستور،ومنهُفإنُالمؤسسُالدستوريُربطُبينُ النزاعُوأنُينتهكُحقوقهُوحرياتهُالتيُكفلها

ُيحفظهاُ ُالتي ُوالحريات ُللحقوق ُبانتهاكه ُللدستور ُالمخالف ُوالتنظيمي ُالتشريعي الحكم

ُ(2).الدستور

 أن يكون محل النص المعترض عليه حكما تشريعيا آو تنظيميا 

منُمجالُممارسةُالدفعُبعدمُالدستوريةُليشملُإضافةُإلىُالحكمُوسعُالمؤسسُالدستوريُ
الأخيرُلمُيكنُلهُعلاقةُبالدفعُهذاُالتشريعيُالحكمُالتنظيميُالذيُلهُعلاقةُبالحقوقُوالحرياتُ

منُخلالُنص2020ُُبموجبُالتعديلُالدستوريُلسنةُُذلكحيثُتمُإضافةُُ،ُبعدمُالدستورية

ُ ُمنه195ُالمادة ُبالنصُ، ُالتيُيصدرهاُوالمقصود ُتلكُالنصوصُالتنظيمية ُهو التنظيميُهنا
ُالجمهورية ُرئيس ،ُ ُتصدر ُالتي ُالتنفيذية ُالمراسيم ُاستبعاد ُتم ُحيث ُمن ُالقوانين ُهذهلتنفيذ

3ُُ.الرقابة

 تورخرق الحكم التشريعي أو التنظيمي للحقوق والحريات التي يضمنها الدس 

ُالمعترضُعليه ُالحكم ُيكون ُيجبُأن ُالشرط ُهذا يمسُبالحقوقُوالحرياتُالتيُُلتوفر

ُالدستور،ُبمنظورُآخرُيمسُالنصُالمطعونُبعدمُدستوريتهُبأحدُالحقوقُأوُالحرياتُ يحميها
ُ ُالمواد ُفي ُجاءت 34ُُالتي ُالمادة ُالتعديل77ُُإلى ُمن ُالبابُالثاني ُمن ُالأول ُالفصل ضمن

ُ ُوكذلك2020ُُالدستوريُلسنة ُوالحرياتُالعامة، تلكُالحقوقُتحتُعنوانُالحقوقُالأساسية

ُ(4)المنظمةُفيُموادُأخرىُمنهُوالديباجة.

 عدم تمتع الحكم التنظيمي أو التشريعي بقرينة الدستورية 
                                                             

اسةُعلىُضوءُأحكامُقدورُضريف،ُضوابطُاستخدامُآليةُالدفعُبعدمُدستوريةُالقوانينُفيُالنظامُالقانونيُالجزائري،ُدرُ- 1

ُ.458،ُمرجعُسابق،ُص19-22القانونُالعضويُ
ُ.249و248ُ،ُمرجعُسابق،ُص2020جمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 2
قدورُضريف،ُضوابطُاستخدامُآليةُالدفعُبعدمُدستوريةُالقوانينُفيُالنظامُالقانونيُالجزائري،ُدراسةُعلىُضوءُأحكامُُ- 3

ُ.458،ُمرجعُسابق،ُص19-22نونُالعضويُالقا
فراحُأمالُدباب،ُالدفعُبعدمُدستوريةُالقوانينُلحمايةُحقوقُوحرياتُالأفرادُفيُظلُالتعديلُالدستوريُالجزائري،ُمجلةُُ- 4

بلعباس،ُُ،ُمخبرُالمرافقُالعموميةُوالتنمية،ُجامعةُجيلاليُليابسُسيدي01،ُالعدد11ُالقانونُالعامُالجزائريُالمقارن،ُالمجلدُ

ُ.620،ُص2025الجزائر،ُسنةُ
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سبقُُيهُقديقصدُبهذاُالشرطُأنُلاُيكونُالحكمُالتشريعيُأوُالحكمُالتنظيميُالمعترضُعل
ُالمحكمةُ ُأو ُالدستوري ُالمجلس ُمن ُكل ُطرف ُمن ُللدستور ُبمطابقته ُوالتصريح الفصل

لمطةُالثالثةُفيُا21ُُالمادةُهذاُماُنصتُعليهُأحكامُالدستوريةُباستثناءُحالةُتغيرُالظروف،ُو

ُ.19-22منُالقانونُالعضويُ

 تمتع الدفع المثار بطابع الجدية 

ُالدستورية،ُ ُبعدم ُالدفع ُلإثارة ُالشروطُالموضوعية ُمنُأهم ُالشرطُعلىُأنه صنفُهذا
لاُيهدفُإلىُإطالةُأجلُالنزاعُفيُالدعوىُالأصلية،ُحيثُيقصدُبالدفعُالجديُذلكُالدفعُالذيُ

ُيكفلهاُ ُالتي ُوالحريات ُللحقوق ُحقيقي ُانتهاك ُوجود ُهو ُمنه ُالحقيقي ُالغرض ُيكون بل

19ُُ-22منُالقانونُالعضوي21ُُالمادةُُصالشرطُفيُنهذاُحيثُتمُالنصُعلىُُ(1)،الدستور

ُ(2ُ)."أنُيتسمُالوجهُالثارُبالجدية"المطةُالثالثةُفيُ

ُسير الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية  - 2-4

ُبطريقةُتوريةبإمكانُاتصالُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُحسبُالحالةُبالدفعُبعدمُالدس

ذاُهباشرةُويرُممباشرةُعندماُيتمُإثارةُالدفعُبعدمُالدستوريةُعلىُمستواهاُمباشرةُأوُبطريقةُغ

يةُالدستورُعُبعدميةُمنُالجهةُالقضائيةُالتيُأثيرُأمامهاُالدفإحالةُالدفعُبعدمُالدستورُخلالمنُ

ُ.إلىُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولة

 (لىالأو ية أمام الجهات القضائية الدنيا)التصفيةإثارة الدفع بعدم الدستور2-4-1

ُمستو ُيكون ُوالذي ُالنزاع ُأطراف ُأحد ُطرف ُمن ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُتقديم فيُبعد

ُ ُللشروط ُالعضوي ُالقانون ُفي ُالمنصوصُعليها 19ُُ-22الشكلية ُالقضائية ُالجهة ورُفتتولى
نُستوريةُمالدُاستلامهاُمذكرةُالدفعُبعدمُالدستوريةُُعمليةُالفصلُُبصفةُفوريةُفيُالدفعُبعدم

لقانونُمنُا21ُخلالُاستيفاءُمجموعةُمنُالشروطُالموضوعيةُالتيُتمُذكرهاُفيُنصُالمادةُ

ُالشروطُفيُ:ُهذهمثلُتتو19ُ-22العضويُ

- ُ ُمآل ُالمعترضُعليه ُالتنظيمي ُأو ُالتشريعي ُالحكم ُيتوقفُعلى ُأن ُأن ُأو شكلُيالنزاع

 ؛أساسُالمتابعة

 ؛يتسمُُالوجهُالمثارُبطابعُالجديةُنأ -
ُسبقُالفصلُ - ُتم ُقد ُدستوريته ُبعدم ُالدفع ُالتنظيميُالذيُتم ُالتشريعيُأو ُالحكم ألاُيكون

ُذلكنُمريُأوُالمحكمةُالدستوريةُحاليا،ُكماُيستثنىُبدستوريتهُمنُطرفُالمجلسُالدستو

وتجدرُالإشارةُأنُالمقصودُبتغيرُالظروفُهوُحالةُإجراءُتعديلُ(3)،حالةُتغيرُالظروف

 (4).دستوري

                                                             
16ُ-18كنزةُبلحوسينُوالطاهرُزواقري،ُالدفعُبعدمُالدستوريةُبينُالثابثُوالمتغير،ُدراسةُمقارنةُبينُالقانونُالعضويُُ- 1

اسيةُ،ُمخبرُالبحوثُالقانونية،ُالسي01،ُالعدد09،ُمجلةُالبحوثُفيُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُالمجلد19-22والقانونُالعضويُ

ُ.152،ُص2023والشرعية،ُجامعةُخنشلة،ُالجزائر،ُسنةُ
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي21ُُأنظر:ُالمادةُُ- 2
ُ.نفسهمصدر21ُُانظر:ُالمادةُُ- 3
ُظلُُ- 4 ُللتنظيماتُفي ُالجوازية ُوالرقابة ُللأوامر ُالوجوبية ُالرقابة ُبين ُالدستورية ُالرقابة ُبوالشعور، ُووفاء ُحمامدة لامية

ُ.665،ُمرجعُسابق،ُص2020التعديلُالدستوريُلسنةُ
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تباشرُبعدهاُالجهةُالقضائيةُعمليةُالفصلُُبصفةُفوريةُوتصدرُقرارُمسببُومعللُفيماُ
كماُننوهُإلىُانهُإذاُكانتُ(1)،للمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةيتعلقُبإرسالُالدفعُبعدمُالدستوريةُ

ُدونُ ُالدفع ُفي ُتفصل ُالقضائية ُالجهة ُفإن ُقضاة ُغير ُمساعدين ُتضم ُالقضائية ُالجهة تشكيلة

ُبعدمُ ُالدفع ُإجراء ُفي ُيتدخل ُأن ُمصلحة ُدي ُشخص ُلكل ُيمكن ُالمساعدين،كما حضور
ُالمعنية ُالقضائية ُالجهة ُأمام ُذلك ُويكون ُالدستورية ُمعللةُ، ُمنفصلة ُمذكرة ُتقديمه ُخلال من

ُالمادتينُ ُويخضعُالشخصُالمتدخلُلأحكام -22منُنفسُالقانونُالعضوي20ُُو19ُومسببة

ة،ُوفيُحالةُ،ُويكونُذلكُقبلُإصدارُالجهةُالقضائيةُقرارهاُفيُإرسالُالدفعُبعدمُالدستوري19
النزاع،ُبعدهاُيتمُتوجيهُقرارُالإجراءاتُالتيُتطبقُعلىُالأطرافُفيُعليهُقبولُطلبهُتسريُ

إرسالُالدفعُبعدمُالدستوريةُمشمولاُبعرائضُالأطرافُومذكراتهمُإلىُالمحكمةُالعلياُومجلسُ

ُتبليغهُللإطراف،ُولاُيكونُقابلاُوُأيامُمنُتاريخُصدوره10ُالدولةُُحسبُالحالةُخلالُ يتم
ُمنُطرقُالطعن، ُالدس(2)لأيُطريقة ُالدفعُبعدم ُتبليغُقرارُوفيُحالةُرفضُمذكرة ُيتم تورية

أيامُمنُتاريخُصدورُالقرارُوتواصلُالجهةُالقضائيةُالفصل03ُُالرفضُللأطرافُفيُاجلُ

ُحسبُ ُمجلسُالدولة ُأو ُالعليا ُللمحكمة ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُإرسال ُعدم فيُالنزاعُفيُحالة
لةُحسبُالحالةُأماُفيُحالةُإرسالُالدفعُبعدمُالدستوريةُللمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدو،ُالحالة

ُأوُ ُالعليا ُالمحكمة ُمن ُبقرار ُتوصلها ُإلىُغاية ُفيُالنزاع ُترجئُالفصل ُالقضائية ُالجهة فإن

أنُالجهةُالقضائيةُلاُترجئُُالأخذمعُُالدستوريةُعندُإحالةُالدفعُإليهامجلسُالدولةُأوُالمحكمةُ
ُ ُالدستوريةُ مجلسُالدولةُُأوُللمحكمةُالعلياالفصلُفيُالنزاعُحتىُوانُتمُإرسالُالدفعُبعدم

حسبُالحالةُوذلكُفيُحالةُيكونُالشخصُمحروماُمنُالحريةُبسبُالدعوىُأوُعندماُتهدفُ

كذلكُفيُحالةُماُوُالدعوىُإلىُوضعُحدُلحرمانهُمنُالحريةُماُلمُيعترضُالمعنيُعلىُذلك،
نصُالقانونُعلىُوجوبُالفصلُفيُآجالُمحددةُُأوُفيُحالةُالاستعجالُفإنُالجهةُالقضائيةُ

ُف ُإرجاءُهذهي ُدون ُالنزاع ُفي ُفصلها ُتتابع ُالفصلُالحالات ُفإنُ(3)،لعملية ُأخرى ُجهة ومن

إرجاءُالفصلُفيُالنزاعُمنُطرفُالجهةُالقضائيةُالمختصةُليسُلهُأثرُموقفُعلىُكلُمنُ
ُلسيرُالدعوىُالعموميةُ ُالعودة ُتتم ُكما ُاللازمة، ُوالمؤقتة ُالتدابيرُالتحفظية ُالتحقيقُأو إجراء

 النيابةُالعامة.بإشرافُ

ير غ أوة إثارة الدفع أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة  بطريقة مباشر -2-4-2

 مباشرة ) تصفية ثانية(

ُمنُ ُالدستورية ُقرارُالدفعُبعدم ُ ُأوُمجلسُالدولةُحسبُالحالة ُالعليا فورُتلقيُالمحكمة

ُيلتمسُفيهُرأيُكلُمنُالنائبُالعامُلدىُ ُورأيُمحافظُالجهاتُالقضائيةُالدنيا المحكمةُالعليا
ُفيُاجلُ ُلدىُمجلسُالدولة ُوفي05ُُالدولة ُالدستورية ُبالدفعُبعدم ُمنُتاريخُاستطلاعهم أيام

كماُتفصلُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُفيُ(4)،ذاتُالشأنُيقدمُالأطرافُملاحظاتهمُالكتابية

منُتاريخُُالاستلامُُابتداءُ ينُإحالةُالدفعُبعدمُالدستوريةُُإلىُالمحكمةُالدستوريةُفيُأجلُشهر
ُلنصُالمادةُُ،لقرارُإرسالُالدفعُبعدمُالدستورية فإنه22/19ُُمنُالقانونُالعضوي31ُُوطبقا

الحالةُُهذهفيُ،ُيمكنُإثارةُالدفعُبعدمُالدستوريةُلأولُمرةُأمامُالمحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولة

لُشهرينُمنُتاريخُتقديمُالدفعُبعدمُيفصلُفيُالدفعُبعدمُالدستوريةُعلىُسبيلُالأولويةُفيُأج

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي20ُُالمادةُانظر:ُُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي23ُُو22ُالمادتينُُانظر:ُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق19-22منُالقانونُالعضوي26ُُو25و24أنظر:ُالموادُُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.19-22العضويُمنُالقانون29ُُانظر:ُالمادةُُ- 4
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كانُالدفعُُسواءُ ُ،منُنفسُالقانونُالعضوي30الدستوريةُطبقُللآجالُالمنصوصُعليهاُبالمادةُ
ُتمُ ُأو ُمباشرة( ُ)بطريقة ُأوُمجلسُالدولة ُ ُالعليا ُالمحكمة ُأمام ُأثيرُلأولُمرة ُالدستورية بعدم

إحالتهُمنُالجهاتُالقضائيةُالدنياُبعدُخضوعهُلعليةُالتصفيةُالأولىُأمامُتلكُالجهاتُالقضائيةُ

ُ.ُُستوريةدمُالدستوريةُللمحكمةُالد)بطريقةُغيرُمباشرةُ(ُفإنُتفعيلُإحالةُالدفعُبع

من21ُُاشترطُالمشرعُالجزائريُاستيفاءُالشروطُالقانونيةُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُ

ُأوُ(1)،لإتمامُالإحالةُللمحكمةُالدستورية19ُ-22القانونُالعضويُ ُتصدرُالمحكمةُالعليا بعدها

ةُمجلسُالدولةُحسبُالحالةُقرارُإحالةُالدفعُبعدمُالدستوريةُللمحكمةُالعلياُعنُطريقُتشكيل
ُر ُحسبُالحالةيترأسها ُقضائية ُمستشارينوُئيسُكلُجهة ُوثلاثة ُالمعنية فيُوُرئيسُالغرفة

،ُيرسلُالقرارُيترأسهاُنائبُرئيسُكلُجهةُقضائيةالجهةُالقضائيةُالمعنيةُُحالةُغيابُرئيس

للمحكمةُالدستوريةُويكونُمسبباُمنُالجهةُالقضائيةُالمعنيةُ)المحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُ(ُ
الحالةُيتمُإرجاءُالفصلُإلىُحينُالنظرُُهذهونُمرفقاُبمذكراتُوعرائضُالأطرافُوفيُويك

ُالد ُبعدم ُالدفع ُالدستوريةفي ُالمحكمة ُطرف ُمن ُبالأمرُُ،ستورية ُالمعني ُكان ُحالة ُفي إلا

محروماُمنُالحريةُبسبُالدعوىُأوُعندماُتهدفُالدعوىُللحدُمنُالحرمانُمنُالحريةُماُلمُ
يتمُبعدهاُتبليغُ(2)،ذلكُأوُإذاُألزمُالقانونُآجالاُللفصلُأوُحالةُالاستعجاليعترضُالمعنيُعلىُ

ُ ُأجل ُفي ُ ُالمعنية ُمنُطرفُالجهة ُالدستورية ُللمحكمة ُالإحالة ُمن10ُُالأطرافُبقرار أيام

تاريخُصدورهُوفيُحالةُعدمُالفصلُفيُإحالةُالدفعُللمحكمةُالدستوريةُمنُعدمهاُفيُالآجالُ
تسريُوُشهرينُفإنُالدفعُبعدمُالدستوريةُيحالُتلقائياُللمحكمةُالدستوريةُقانونا،ُوهيالمحددةُ

وفيُحالةُرفضُالجهةُالقضائيةُالمعنيةُإحالةُئيةُنفسُأحكامُالإحالةُالعاديةُعلىُالإحالةُالتلقا

ترسلُكلُُعللُوتسلمهُللمحكمةُالدستورية،ُكماالدفعُبعدمُالدستوريةُيجبُعليهاُإصدارُقرارُم
ُ)من ُأوُمجلسعلالمحكمة ُالدفعُبعدمُُقرارُالدولة(ُيا ُالتيُأثيرُأمامها ُالقضائية ُللجهة رفضها

 (3)المعنية.ُتتولىُتبليغهُللأطرافُالأخيرةُهذهالدستوريةُُ

 في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية الفصل إجراءات-2-4-3

ُ ُمنُهذتبدأ ُكل ُطرف ُمن ُعليها ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُإحالة ُتاريخ ُمن ُالإجراءات ه

المحكمةُالعلياُأوُمجلسُالدولةُحسبُالحالة،حيثُيتمُقيدُقرارُالإحالةُعلىُمستوىُأمانةُضبطُ
ُ ُبعد ُلتقوم ُالدستورية ُالمحكمة ُبإبلاغُرئيسُالجمهورية ُبعرائضُذلكُفورا بقرارُالدفعُمرفقا

الإضافةُإلىُكافةُالوثائقُالضروريةُالتيُبإمكانهاُتدعيمُقرارُالدفعُبعدمُالإطرافُومذكراتهمُب

ُالوطني ُورئيسُالمجلسُالشعبي ُرئيسُمجلسُالأمة ُإعلام ُنفسُالوقتُيتم ُوفي ُالدستورية،
ُالملاحظاتُحولُالدفعُو ُإبداء ُحيثُبإمكانهم ُالأولُحسبُالحالة، ُالوزير ُأو رئيسُالحكومة

كماُمكنُالمشرعُالجزائريُلكلُشخصُذيُمصلحةُأنُ(4)،توريةبعدمُالدستوريةُللمحكمةُالدس
يتدخلُفيُإجراءُالدفعُبعدمُالدستوريةُأمامُالمحكمةُالدستوريةُبواسطةُمذكرةُمكتوبةُومعللةُ

ُ ُالمادة ُأحكام ُعليه 21ُُوتطبق ُالعضوي ُالقانون ُبعدم22/19ُُمن ُالدفع ُيكون ُلا ُأن بشرط

 (5).الدستوريةُقدُطرحُللمداولةُفيه

                                                             
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي31ُُو30ُانظر:ُالمادتينُُ- 1
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي34ُُو33ُو32ُانظر:ُالموادُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي37ُُو36ُو35ُانظر:ُالموادُُ- 3
بعدمُدستوريةُالقوانينُفيُالنظامُالقانونيُالجزائري،ُدراسةُعلىُضوءُأحكامُقدورُضريف،ُضوابطُاستخدامُآليةُالدفعُُ- 4

ُ.465-464،ُمرجعُسابق،ُص19ُ-22القانونُالعضويُ
ُ،ُمصدرُسابق.19-22منُالقانونُالعضوي39ُُانظر:ُالمادةُُ- 5



الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية                               الفصل الثاني               

 

 

93 

 التحقيق وسير الجلسات في المحكمة الدستورية عملية الثاني: الفرع

ُ ُالمادتين ُفي ُالمحددة ُالجهات ُطرف ُمن ُالدستورية ُالمحكمة ُإخطار ُعلى 193ُيترتب

ُالمادتين195ُو ُفي ُالمنصوصُعليه ُالوجوبي ُالاختياريُوالإخطار ُبالإخطار 141ُُالمتعلقة
2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة190ُُُو ُالمحكمُ ُالدستوريةُبالنظرُفيُالإخقيام طارُمنُة

 ُ.حيثُالشكلُوالموضوعُوالفصلُفيهُحسبُنوعُالنصُالمعروضُأمامها

ئاسية الر أولا:التحقيق في ملفات الإخطار والإحالة والطعون المتعلقة بالانتخابات

 والبرلمانية والاستفتاء

ُالت ُعملية ُتنظيم ُالدستورية ُالمحكمة ُعمل ُلقواعد ُالمحدد ُالنظام ُفيُتضمن حقيق

ُللدستور ُوالمطابقة ُالدستورية ُرقابة ُحول ُوُالإخطارات ُوفي ُالمعاهدات ُمع جالُمالتوافق
ُالدستورية ُالأحكام ُوتفسير ُالسلطات ُبين ُاوُالخلافات ُبعدم ُالدفع ُملف ُفي وريةُلدستالإحالة

ُ ُمن ُالمواد ُفي ُالرابع ُالباب ُفي ُمشتركة 43ُُأحكاما ُالمادة ُالم54ُحتى ُالطعون تعلقةُأما

ُنه.ُرىُمبالانتخاباتُوالإخطارُبشأنُرفعُالحصانةُعنُعضوُالبرلمانُفقدُنظمهاُفيُموادُأخ

 الإحالة : التحقيق في ملف الإخطار أو 1

ُأ ُالإخطار ُتسجيل ُمنُفور ُالدستورية ُللمحكمة ُضبط ُأمانة ُلدى ُحسبُالحالة ُالإحالة و
طرفُأمينُضبطُالمحكمةُالدستورية،ُيعينُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُمقرراُأوُأكثرُمنُبينُ

ُالأخيرُبإعدادُُأعضائها ُهذا ُيقوم ُكما ُالإحالةُحسبُالحالة ُملفُالإخطارُأو منُأجلُدراسة

كماُيخولُللمقررُأثناءُُ(1)لملفُالمكلفُبدراسته،يخصُاُاتقريرُأوُمشروعُقرارُأوُرأيُفيم
تحقيقهُفيُملفُالإخطارُأوُالإحالةُجمعُكلُالوثائقُوالمستنداتُوكلُالمعلوماتُالمتعلقةُبملفُ

ُيمكنهُ ُكما ُالتحقيق، ُعملية ُفي ُمساعدته ُشأنها ُمن ُالتي ُالحالة ُحسب ُالإحالة ُأو الإخطار

ُ ُموافقة ُأخد ُبعد ُبه ُالمكلف ُالتحقيق ُموضوع ُفي ُأكثر ُأو ُبخبير ُالمحكمةُالاستعانة رئيس
ُمشروعُقرارُ ُوإعداد ُتقرير ُبتحرير ُالتحقيقُيقوم ُالمقررُمنُعملية ُانتهاء ُوعند الدستورية،

 ُ(2)حولُملفُالإخطارُأوُالإحالةُحسبُالحالة.

لمُيتضمنُالنظامُالمحددُلعملُالمحكمةُالدستوريةُآجالاُمحددةُللمقررُأثناءُقيامهُبعمليةُ
للفصلُفي2020ُُلمحددةُبموجبُالتعديلُالدستوريُلسنةُغيرُأنهُمنُخلالُالآجالُا،ُالتحقيق

ُللمحكمةُ ُالممنوحة ُالفترة ُالتحقيق ُمدة ُتتجاوز ُلا ُيجبُأن ُفإنه ُالإحالة ُأو ُالإخطار موضوع

ُ(3)الدستوريةُمنُأجلُدراسةُملفُالإخطارُأوُالإحالةُحسبُالحالة.

 فتاءالتحقيق في ملفات طعون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاست -2

خامسُابُالتمُالنصُعلىُإجراءُفيُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُفيُالب
ُوالاست ُالانتخابات ُمحال ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُعمل ُقواعد ُعنوان ُتحت ُويندرج ُفتاءمنه

ُالنهائية.وإعلانُالنتائجُ

 التحقيق في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية -2-1

                                                             
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.44ُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.45ُر:ُالمادةُأنظُ- 2

ُالدستوريةُأمامُالمحكمةُالدستوريةُالجزائرية،ُمجلةُالمحكمةُالدستورية،ُمجلةُُ-3ُ حنانُقدة،ُضوابطُالفصلُفيُالدفعُبعدم

ُ.235،ُص2023رية،ُالجزائر،ُسنةُنصفُسنويةُمتخصصةُتصدرُعنُالمحكمةُالدستورية،ُالعددُالثاني،ُالمحكمةُالدستو



الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية                               الفصل الثاني               

 

 

94 

ُ ُالطعون ُبقرارُرفضُالترشحتودع ُوقراراتُلجنةُوُالمتعلقة ُالانتخاباتُالرئاسية نتائج
تمويلُالحملةُالانتخابيةُفيُشكلُعريضةُمسببةُلدىُأمانةُضبطُالمحكمةُالدستوريةُمنُطرفُ

ُالقانوني ُالمترشحُأوُممثله ُأوُأكثرُ، ُالدستوريةُبتعيينُمقررا ُرئيسُالمحكمة يقومُعلىُإثرها

ُ ُبين ُُأعضائهامن ُأجل ُالأخيرُمن ُهذا ُيقوم ُكما ُحسبُالحالة ُالمقدمة ُملفاتُالطعون دراسة

ُ(1).بإعدادُتقاريرُومشاريعُقراراتُفيماُيخصُالملفاتُالمكلفُبدراستهاُفيُنهايةُتحقيقه

ُالتحقيق في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان   2-2

البرلمانُوقراراتُلجنةُتمويلُتقدمُالطعونُالمتعلقةُبقرارُنتائجُالمؤقتةُلانتخابُأعضاءُ

ُفيُشكلُعريضة ُالدستورية ُضبطُالمحكمة ُلدىُأمانة ُالانتخابية ُالحملة ُالآجالُ، ُمراعاة مع

الموافقُل1442ُرجبُعام26ُالمؤرخُفي21/01ُُمنُالأمر240ُو209ُالمحددةُفيُالمادتينُ
لُوالمتمم،ُوالتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُالمعد2021ُمارسُسنت10ُُ

ويجبُأنُيكونُالطاعنُمترشحاُأوُقائمةُمترشحينُأوُحزباُمشاركاُفيُالانتخاباتُفيُالدائرةُ

ُأعضائهايقومُعلىُإثرُذلكُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُبتعيينُمقرراُأوُأكثرُمنُبينُ،ُالانتخابية
فيماُيخصُُتقرارامشاريعُوُمنُأجلُدراسةُملفاتُالطعونُكماُيقومُهذاُالأخيرُبإعدادُتقارير

 (2).الملفاتُالمكلفُبدراستهاُفيُنهايةُالتحقيقُالمكلفُبهُمنُطرفُرئيسُالمحكمةُالدستورية

 التحقيق في ملفات الطعون المتعلقة  بالاستفتاء  2-3

ُيقدمُالطعنُوُيحقُلكلُناخبُالطعنُفيُصحةُعمليةُالتصويتُفيُالاستفتاء، يجبُأنُ
ساعةُالتيُتليُإعلانُالنتائج48ُُالقانونيُفيُأجلُفيُشكلُعريضةُمنُطرفُالناخبُأوُممثلهُ

ُالدستورية ُالمحكمة ُضبط ُأمانة ُأمام ُالمؤقتة ُجميعُ، ُالطعن ُعريضة ُتتضمن ُأن ويجب

ُرئيس ُيقوم ُبعدها ُوالأسبابُوالمبررات، ُللوقائع ُوكذلكُعرضا ُبالطاعن ُالمعلوماتُالمتعلقة
ُفور ُالدستورية ُأكثرُالمحكمة ُأو ُمقررا ُبتعين ُالطعن ُالطعنُاستلام ُتقريرُوُلدراسة ُ إعداد

ُ(3).ومشروعُتقريرُبشأنُموضوعُالطعنُفيُنهايةُالتحقيق

ُالاستعانةُ ُالدستورية ُالمحكمة ُالدستورية ُالمحكمة ُعمل ُلقواعد ُالمحدد ُالنظام ُمكن كما
ُوالاستفتاء،ُ ُوالبرلمانية ُالرئاسية ُبالانتخابات ُالمتعلقة ُللطعون ُدراستها ُخلال ُوقضاة بخبراء

ُكذل ُللتأكدُمنُاستيفاكُطلبُملفاتُووثائقُمنُالجهاتُالمعنيةُتتويمكنها هاُئعلقُبالمرشحين،

للشروطُالقانونينُويمكنهاُكذلكُالسماعُلأيُشخصُوانُتطلبُالوثائقُالضروريةُللتأكدُمنُ
النتائجُالمدونةُفيُمحاضرُتركيزُالاستفتاءُوالانتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُعلىُأنُيتمُإيداعُ

ُُ(4)ائقُلدىُأمانةُضبطُالمحكمةُالدستورية.كلُتلكُالوث

 : الإخطار حول رفع الحصانة البرلمانية 3

من130ُُبعدُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُمنُجهاتُالإخطارُالمحددُبموجبُنصُالمادةُ

ُ ُلسنة ُالدستوري 2020ُُالتعديل ُفيُنصُالمادة ُالجهاتُالمذكورة ُفي ُنفس193ُُوتتمثل من
هذاُالتعديلُالدستوري،ُبشأنُرفعُالحصانةُعنُعضوُالبرلمانُأوُالإبقاءُعليهاُفيُحالةُكانُ

قضائيةُعنُالأعمالُالغيرُمرتبطةُبأدائهُلمهامهُالبرلمانيةُولمُيتنازلُالعضوُفيُحالةُمتابعةُ

حيثُيقومُ،ُعنها،ُفيُهذهُالحالةُتجتمعُالمحكمةُالدستوريةُفيُأقربُالآجالُوبطلبُمنُرئيسها
                                                             

ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.65ُو64ُو63ُو62ُو62ُو61ُو57ُو56ُأنظر:ُالموادُُ- 1
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.75ُو74ُو70ُو67أنظر:ُالموادُُ- 2
ُنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.م85ُو84و83ُو82أنظر:ُالموادُُ- 3
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.91ُو90ُو89ُأنظر:ُالموادُُ-4
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ُ ُبين ُمن ُأكثر ُأو ُمقرر ُبتعيين ُالحصانة،ُُأعضائهارئيسها ُرفع ُموضوع ُفي ُالتحقيق مهمته
ُح ُقرار ُومشروع ُتقرير ُالعضوُوإعداد ُعن ُالحصانة ُبرفع ُالمتعلق ُالإخطار ُموضوع ول

ُ(1).البرلماني

ُجلسات المحكمة الدستوريةتنظيم  ثانيا :

ُ ُالذي ُالتحقيق ُعملية ُمن ُالمقرر ُالعضو ُانتهاء ُطرفبعد ُمن ةُرئيسُالمحكمُكلفُبه

ىُاشرُعليبُ،أعضائهاوالتقريرُومشروعُالقرارُلرئيسُالمحكمةُالدستوريةُوتسليمُالدستوريةُ
ُوج ُالدستورية ُالمحكمة ُأعضاء ُاستدعاء ُفورية ُبصفة ُالدستورية ُالمحكمة ُرئيس ُدولةإثرها

ُالجلسةُالمتعلقةُبمداولةُملفُالإخطارُأوُالإحالةُللفصلُفيه.ُُ

 جدولة الجلسة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية -1

ُ ُقد ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُللفصلُفيُعملية ُالتحضير ُلرئيسُالمحكمةُخلالُمرحلة ترد

،ُفقدُيكونُطلباُمنُالغيرُفيُإجراءُالتدخلُفيُالدفعُبعدمُةالدستوريةُطلباتُمنُأطرافُمختلف
ُأحدُ ُيطالبُفيه ُآخر ُبالتنحيُأوُطلبا ُالدستورية ُالمحكمة ُأعضاء ُأحد ُمن ُطلبا ُأو الدستورية

ُالدستوريةُبردُعضوُمنُأعضاءُالمحكمةُالدستوريةُحيثُيتم دراسةُكلُُأطرافُالدفعُبعدم

ُ(2).تلكُالطلباتُوالفصلُفيهاُقبلُالمرورُلعقدُالجلسةُالمتعلقةُالدفعُبعدمُالدستورية

منُُنُدراسةُالملفُمنُجميعُالنواحيlالمحكمةُالدستوريةُبعدُالانتهاءُمنُرئيسُُبأمر

ُ ُالمقرر ُالدستوريةطرف ُبعدم ُالدفع ُجدولة ُوالسلطاتُُيتم ُللأطراف ُويبلغ ُتاريخها وتحديد
ُوفيُحالةُتسجيل،ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية19ُالمذكورةُفيُالمادةُ

ُرئي ُيصدر ُنفسُالجلسة ُفي ُالتشريعي ُأو ُالتنظيمي ُنفسُالحكم ُحول ُإحالة ُقرار ُمن سُأكثر

ُو ُأمرُبضمها ُالدستورية ُفقطُبشأنهاُالمحكمة ُواحد ُقرار ُبإصدار ُوالقيام ُواحدة ُمرة دراستها
ُفيماُيخصُنفسُالحكمُالتشريعيُأوُالتنظيميُجميعا،ُكماُ يتمُالفصلُفيُالدفوعُالمثارةُلاحقا

ُبقراراتُسبقُالفصلُفيُالدفع،ُيتمُتعليقُجدولةُالجلسةُفيُقاعةُالجلساتُبالمحكمةُالدستورية

ينشرُكذلكُفيُالموقعُالرسميُلها،ُكماُأنُجلساتُالمحكمةُالدستوريةُفيُمجالُدراسةُملفاتُو
فيُبعضُالحالاتُالاستثنائيةُحيثُيجوزُلرئيسُالمحكمةُُلدستوريةُتكونُعلنيةُإلااالدفعُبعدمُ

الدستوريةُمنُتلقاءُنفسهُأوُمنُخلالُطلبُمنُأحدُالأطرافُعقدُجلسةُسريةُإذاُلاحظُبأنُ

ُ(3)العلنيةُتمسُبالنظامُالعامُوالآدابُالعامة.

ُ ُويتولى ُالجلسة ُبافتتاح ُالدستورية ُرئيسُالمحكمة ُوفرضُيقوم ُعملها ُوضبط تسييرها

ُيأتيُ ُيراهُمناسباُفيُشأنُذلكُبعدها جميعُصورُالاحترامُوالوقارُللمحكمةُوبإمكانهُاتخاذُما

ُمنُ ُوالتأكد ُالحكومة ُالأطرافُوممثل ُحيثُيناديُعلى ُالدستورية ُالمحكمة ُأمينُضبط دور
التقريرُالذيُُبعدُذلكُيتمُقراءة،ُحضورُمحاميُالأطرافُفيُالجلسةُوتدوينُمجرياتُالجلسة

ُالدستوريةُالأطرافُ ُيطلبُرئيسُالمحكمة ُالدستوريةُكما ُيخصُالدفعُبعدم أعدهُالمقررُفيما

لتقديمُكلُالملاحظاتُالتيُيرونهاُشفويا،ُوبعدهاُيعطيُالكلمةُلممثلُالحكومةُلتقديمُملاحظاتهُ
وتكونُباللغةُدقيقةُفيماُيخصُتقديمُالملاحظات15ُُفيُذاتُالشأن،ُوتمُتحديدُمدةُلاُتتجاوزُ

العربية،ُبعدهاُيوقعُكلُمنُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُالذيُيعتبرُبصفتهُرئيسُالجلسةُوأمينُ

ُالضب ُيتمُط ُكما ُالمداولة ُفي ُالدستورية ُبعدم ُملفُالدفع ُوضع ُبالجلساتُبعد ُالمتعلق السجل

                                                             
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.96ُ,97ُأنظر:ُالمادتينُُ-1
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.من26ُُو25ُو24ُأنظر:ُالموادُُ- 2
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.28ُو27ُأنظر:ُالمادتينُُ- 3
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ُبالقرار ُالنطق ُتاريخ ُ(1)،تحديد ُتنظيم ُمن ُيلحقها ُوما ُالجلسات ُسير ُضبط ُيتم للحضورُكما
وضبطُتسجيلُالجلسةُوالتغطيةُالإعلاميةُلهاُبموجبُمقررُيصدرهُرئيسُالمحكمةُالدستورية،ُ

ُرئيسُالمحكمةُ ُيقوم ُأثناءُسيرُالجلسة، ُالقانونُالعام ُمنُجرائم ُارتكابُجريمة ُتم وفيُحالة

الدستوريةُبتكليفُأمينُضبطُالمحكمةُبتحريرُمحضرُعنُالجريمةُالمرتكبةُوإرسالهُللنائبُ

ُ(2)عامُالمختصُإقليمياُبعدُاتخاذُجميعُالإجراءاتُالقانونيةُاللازمة.ال

ستور للد حكمة الدستورية المتعلقة برقابة الدستورية والمطابقةمجلسة مداولة ال-2

 الخلافات بينحل وفي مجال  الدفع بعدم الدستوريةوالتوافق مع المعاهدات و

 السلطات وتفسير الأحكام الدستورية 

30ُالمحكمةُالدستوريةُللفصلُفيُالنصُالمعروضُللمداولةُوجوباُفيُأجلُتنعقدُجلسةُ
راسةُملفُالدفعُأيامُفيُحالةُالطوارئُوفيماُيخصُد10ُيومُبالنسبةُللحالةُالعاديةُويخفضُل

ُ ُالدستورية ُالدستوريةُتجتمعبعدم ُتمديده4ُُفيُأجلُُالمحكمة ُويمكن ُالعادية ُفيُالحالة أشهر

ُأخرىُلأ ُأشهر ُقرارعُبناءُ ربع ُالمحكمةُُلى ُاجتماع ُيتم ُكما ُالدستورية، ُالمحكمة مسببُمن
فيُحالةُغيابهُيقومُبتفويضُأحدُأعضاءُالمحكمةُالدستورية،ُأماُطلبُمنُرئيسهاُوالدستوريةُب

فيُحالةُحصولُمانعُلرئيسُالمحكمةُالدستوريةُفإنُالعضوُالأكبرُسناُهوُمنُيتولىُرئاسةُ

ُالجلسة ُأنُالنصابُالقانونيةُ، أعضاء09ُُحضورُلصحةُمداولاتُالمحكمةُالدستوريةُهوكما
تخضعُجلسةُمداولةُالمحكمةُالدستوريةُلضوابطُحيثُتتداولُالمحكمةُفيُمنهاُعلىُالأقل،ُو

ُإلىُ ُولاُيحضرها ُمغلقة ُالمطلقةُفقطُوُأعضائهاجلسة ُبالأغلبية ُوتبديُآراءها ُقراراتها تتخذ

يةُالبسيطةُلأعضائهاُالحاضرينُفيُالمداولةُبالأغلبهاُُفيماُيخصُالقوانينُالعضويةُولأعضائ
ُللمداولةُةفيُباقيُالنصوصُالمعروض ،ُ ُنصتُالمادة ُالدستوريُلسنة197ُُكما ُالتعديل من

فيُالحالةُالتيُعلىُأنهُفيُحالةُتساويُعددُالأصواتُيكونُصوتُالرئيسُهوُالمرجح2020ُ

العامُُالأمينيتولىُُالأخير،فيُتكونُفيهاُالمداولةُفيُنصُمنُالنصوصُغيرُالقوانينُالعضوية
ُ ُالمحكمةُبتحريرالقيام ُاجتماع ُ(3)،الدستوريةُمحضر ُيوقع الحاضرينُوكاتبُُالأعضاءبعدها

يوقعُرئيسُالمحكمةُأعضائهاُوُإلىالدستوريةُولاُيطلعُعليهاُُجلساتُالمحكمةُالجلسةُمحاضر

راتُويتمُحفظها،ُتصدرُالعامُالقراُالأمينكماُيسجلُُالأصليةُوالآراءوالحاضرونُالقراراتُ
ُقرارات ُقانوناوُبعدها ُالمحددة ُالآجال ُفي ُالتعليل ُمتضمنة ُالدستورية ُالمحكمة ُآراء وتكونُ،

ُإلىُُباللغةُالعربية ُيتمُإرسالها ُبالجريدةُالرسميةُالأمينُبعدها ُللحكومةُمنُأجلُنشرها ُالعام

ُ(4)الشعبية.ُالديمقراطيةلجزائريةُللجمهوريةُا

 للفصل في الطعون الانتخابيةقواعد عمل المحكمة الدستورية  -3

ُمتعلقةالمحكمةُالدستوريةُفيُالفصلُفيُكلُمنُالطعونُالُبالتطرقُلقواعدُعملسنقومُ

ُ.والاستفتاءلانتخاباتُالرئاسيةُثمُالتشريعيةُبا

 بالنسبة للانتخابات الرئاسية -3-1

ُ ُمقررا ُالدستورية ُالمحكمة ُتعين ُالترشح، ُبرفض ُالمتعلقة ُللطعون لدراسةُلبالنسبة

فيُنهايةُالشأنُُذاتمشروعُقرارُفيُوُكماُيعدُهذاُالمقررُتقريرا،ُالتحقيقُفيُملفُالطعنو
                                                             

ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.31ُو30ُو29ُأنظر:ُالموادُُ- 1
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابقمن35ُُو34ُأنظر:ُالمادتينُُ- 2
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.49ُو48ُو47و46ُأنظر:ُالموادُُ- 3
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.54ُو53ُو52و51ُأنظر:ُالموادُُ- 4
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ُمنُذلكُالتحقيقُتحقيقه ُانطلاقا ،ُ ُالدستورية الطعنُفيُرفضُالترشحُُُنهبشأتصدرُالمحكمة

بعدهاُترسلُقراراتُالمحكمةُالدستوريةُللامينُالعامُللحكومةُمنُ، فوراُللطاعنينُيبلغُقرارا

ُ(1).الديمقراطيةُالشعبيةالجزائريةُأجلُنشرهاُبالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُ

،ُيتمُتعيينُمقرراُأوُأكثرُأماُبالنسبةُللطعونُالمتعلقةُبالنتائجُالمؤقتةُللانتخاباتُالرئاسية

ُتقريرُومشروعُقرار،ُُطرفُرئيسُالمحكمةُمن ُوإعداد ُالمقدمة ُالطعون ُلدراسة الدستورية

الأخيرةُهذهُُعلىُالمحكمةُالدستوريةمشروعُالقرارُوُنهايةُتحقيقهُالتقريرُيعرضُالمقررُبعد
المتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلق01ُُ-2منُالأمر260ُُالمادةُُلأحكامطبقاُُتفصلُفيُالطعن

جاءُفيُنصهاُعلىُأنُالمحكمةُالدستوريةُتقومُبالفصلُفيُُحيث(2)،بالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم

فيُهذهُالحالةُُ،المحكمةُالدستوريةُأنُالطعنُمؤسسُبيانوفيُحالةُ،ُالطعونُخلالُثلاثةُأيام
ُسابقا ُالمعدة ُالنتائج ُمحاضر ُمعللُصياغة ُبقرار ُالمحكمة ُتعيد ُالنهائية، ُالنتائج ُبعدها ُوتعلن

10ُُللانتخاباتُالرئاسيةُفيُأجلُ منُطرفُرئيسُالسلطةُُالمحاضرأيامُمنُتاريخُاستلامها

ُللانتخابات ُ(3)،المستقلة ُالقرار ُينشر ُكما ُللجمهورية ُالرسمية ُبالجريدة الديمقراطيةُالجزائرية

ُ(4).الشعبية

ُ ُتعينُبمناسبتها المحكمةُبالنسبةُللطعونُفيُقرارُلجنةُمراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابية،

ُقرار ُفي ُالطعن ُلدراسة ُأكثر ُأو ُمقررا ُوُالدستورية ُالانتخابية ُالحملة ُتمويل تفصلُلجنة
لةُالانتخابيةُمحفيُالطعنُفيُقرارُلجنةُمراقبةُالالمحكمةُالدستوريةُبعدُنهايةُتحقيقُالمقررُ

  (5)بموجبُبقرار.

 بالنسبة للانتخابات التشريعية-3-2

اباتُلانتخاسةُمغلقةُحولُالطعونُالتيُتقدمُحولُنتائجُتتداولُالمحكمةُالدستوريةُفيُجل
ُالمجلسُالشعبيُالوطني ُأعضاء 2/3ُُثلثيُوُالتشريعية) ُللآُ(،أعضاءُمجلسُالأمة جالُطبقا

ُ.مالقانونُالعضويُالمتعلقُبالانتخاباتُالمعدلُوالمتم01ُ-21المحددةُبموجبُالأمرُ

ُالقرار ُالانتخابُيبلغ والىُُالأمةرئيسُمجلسُوُالوطنيلرئيسُالمجلسُالشعبيُُبإلغاء
ُللانتخابات ُُرئيسُالسلطةُالمستقلة ُوكلُطرفُمعني، ُنشرُهذا ُيتم بإلغاءُُالقرارُالمتعلقكما

الديمقراطيةُُالجزائريةُالرسميةُللجمهوريةُبالجريدةالنتائجُصياغةُمحضرُُإعادةُأوالانتخابُ

ُ(6)الشعبية

النهائيةُالنتائجُُالمؤقتة،تعلنُالمحكمةُالدستوريةُبعدُفصلهاُفيُالطعونُالمتعلقةُبالنتائجُ

النتائجُبالجريدةُُإعلاننشرُُكماُيتمُ،الأمةأعضاءُالمجلسُالشعبيُالوطنيُأوُمجلسُُلانتخاب

ُ(7)الديمقراطيةُالشعبية.ُالجزائريةُالرسميةُللجمهورية

ةُمراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابيةُبالنسبةُللانتخابُفيماُيخصُالطعنُفيُقراراتُلجنُأما

ُالبرلمان ُأعضاء ُبتعيينُ، ُيقوم ُالدستورية ُُمقررافإنُرئيسُالمحكمة ُأعضاءمنُبينُُأكثرأو

                                                             
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.60ُُو58و57ُأنظر:ُالموادُُ- 1
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.ُمن62ُانظر:ُالمادةُُ- 2
ُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم،ُمصدرُسابق.01ُ-21الأمر260ُُانظر:ُالمادةُُ- 3
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.63ُادةُانظر:ُالمُ- 4
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.65ُو64ُانظر:ُالموادُُ- 5
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.71ُانظر:ُالمادةُُ- 6
ُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.منُالنظام72ُُانظر:ُالمادةُُ- 7
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المحكمةُالدستوريةُمنُاجلُالتحقيقُفيُملفُالطعن،ُبعدُعمليةُالتحقيقُتبلغُقراراتُالمحكمةُ
ُ ُالوطنيُللإطرافالدستورية ُرئيسُالمجلسُالشعبي حسبُالحالةُُالأمةرئيسُمجلسُوُوهم

ىُرئيسُالسلطةُالمستقلةُللانتخاباتُوكلُطرفُمعني.كماُيتمُنشرُهذاُالقرارُفيُُبالجريدةُإلو

ُ(1)الديمقراطيةُالشعبية.الجزائريةُالرسميةُللجمهوريةُ

 بالنسبة للاستفتاء -3-3

ُُتفصل ُالطعون ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُخلال ُت03ُالمقدمة ُتاريخ ُمن ُأيام سجيلُثلاثة

ُالطعنُلدىُأمانةُضبطُالمحكمةُالدستورية.

ُابتداءُ أيام10ُُكماُتعلنُالمحكمةُلدستوريةُالنتائجُالنهائيةُلعمليةُالاستفتاءُفيُمدةُأقصاهاُ

ُ(2).منُالتاريخُاستلامُالمحاضرُمنُاللجانُالانتخابيةُفيُالداخلُوخارجُالوطن

 خاصةالحالات القواعد عمل المحكمة الدستورية في  -4

حكمةُالمة،ُحيثُتثبثُفيهاُفيُحالاتُخاصتباشرهاُالمحكمةُالدستوريةُهيُقواعدُعملُ

ُ:ُُكالآتيفيُمجموعةُمنُالحالاتُُأوُتبديُرأيهاالدستوريةُالمانعُ

 المانع الخطير الذي يتعرض له المترشح للانتخابات الرئاسية لإثباث 4-1

ُ ُالدستورية ُالمحكمة ُُللتثبيتتجتمع ُالمانعُوإعداد رأيُأوُقرارُحسبُوُتقريرفيُحقيقة

الحالةُبشأنه،ُوفيُنفسُالشأنُيمكنُللمحكمةُالدستوريةُأنُتستمعُلأيُشخصُمؤهلُأوُسلطةُ

  (3).معينةُفيُإطارُذلك

 بشأن اتفاقيات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم 4-2

ُيوقعنُمعاهداتُالسلمُواتفاقياتُالهدنةُالتيُبشأُوتبديُرأيهاالدستوريةُُتجتمعُالمحكمة

ُ(4)عليهاُرئيسُالجمهورية.

 الخطيرةالظروف تمديد عهدة البرلمان في  -4-3

ُ(5).تبديُالمحكمةُالدستوريةُرأيهاُفيُهذاُالشأن

 ةالبرلمانيرفع الحصانة جلسة  فيالمتبعة قواعد عمل المحكمة الدستورية  -5

ُإخطارُ ُفيُيتم ُالبرلمانُمنُعدمها، ُالحصانةُعنُعضو ُبشأنُرفع ُالدستورية المحكمة

طةُبمهامهُالبرلمانيةُبالحالةُالتيُيكونُفيهاُالعضوُمحلُمتابعةُقضائيةُعنُالأعمالُالغيرُمرت

عمليةُالإخطارُمنُالجهاتُالمعنيةُُبعد،ُرارهُعلىُعدمُتنازلهُعنُحصانتهُالبرلمانيةمعُإص
،ُفإنُالمحكمةُالدستوريةُتجتمعُوجوبا،2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة195ُُالمحددةُبالمادةُ

ُأو ُمقررا ُبتعيين ُالمحكمة ُرئيس ُيقوم ُللتحقيقُكما ُأكثر ُعمليةُ، ُمن ُالأخير ُهذا ُانتهاء بعد

ُذلكُيقومُ ُالبرلمانيُوبعد ُالعضو ُعن ُالحصانة ُبشأنُرفع ُتقريرُومشروعُقرار التحقيقُيعد
القضيةُُبعدهاُتوضع،ُالمعنيسماعُللعضوُلمنُأجلُاُبتحديدُجلسةرئيسُالمحكمةُالدستوريةُ

                                                             
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.76ُو75ُالمادتينُانظر:ُُ- 1
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.87ُو86ُانظر:ُالمادتينُُ- 2
ُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.منُالنظامُالمحدد92ُُانظر:ُالمادةُُ- 3
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.94ُانظر:ُالمادةُُ- 4
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.95ُانظر:ُالمادةُُ- 5
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ُالبرلمانيةُ ُالحصانة ُبشأنُرفع ُالدستورية ُالمحكمة ُحيثُتفصلُفيها ُللفصلُفيها، فيُالمداولة
ُالحاضرين ُبأغلبيةُأعضائها ُتبليغهُللجهاتُالمعُالكُقراروتصدرُفيُذ، ُ،نيةُحسبُالحالةيتم

ُ(1).لجزائريةُالديمقراطيةُالشعبيةلجمهوريةُابالجريدةُالرسميةُلكماُيتمُنشرهُ

 في الإخطارالدستورية  المحكمةلفصل الفرع الثالث: الآجال المحددة 

ُددهاُبميةُفيُالإخطاراتُالواردةُلقيدُالمؤسسُالدستوريُعمليةُفصلُالمحكمةُالدستور

ُزمنيةُحسبُكلُنوعُمنُالرقابةُكماُيلي:

ُللرقاُ ُبالنسبة ُالأوامر ُعلى ُالقبلية ُالوجوبية ُبة ُالمادة ُلنص 142ُُطبقا ُالتعديلمن

كأقصىُأجلُلكيُتفصلُالمحكمةُُأيام10ُفإنُالمؤسسُالدستوريُحدد2020ُُالدستوريُلسنةُ

ُ(2).دستوريةُهذهُالأوامرالدستوريةُفيُ

وامرُتعدُمثلُهذهُالأُالدستوريةُفيأيامُلفصلُالمحكمة10ُُوالشيءُالملاحظُهناُأنُمدةُ

الاتُالأمرُمجالُمنُمجُماُتضمنقصيرةُكماُتبدوُغيرُكافيةُفيُبعضُالحالات،ُخاصةُإذاُ

ُالعضوية.القوانينُ

ُبالنسبةُلكلُمنُرقابةُالمطابقةُالمتعلقةُبكلُمنُالقوانينُالعضويةُوالأنظمةُالداخليةُ أما

والقوانينُالعاديةُوالتنظيماتُوكذلكُُلغرفتيُالبرلمان،ُبالإضافةُإلىُرقابةُدستوريةُالمعاهدات
ُ ُالمادة ُلنص ُطبقا ُفإنه ُالتوافق، 194ُُرقابة ُلسنة ُالدستوري ُالتعديل فالمؤسس2020ُُمن

يوماُمنُتاريخُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُللفصلُفيُهذهُالأنواعُثلاثون30ُُالدستوريُحددُ
ُفيُالح ُالعاديةمنُالإخطاراتُهذا ُطارئُالة ُفيُحالةُوجود ُأما ُالأجلُيخفضُإلى، ُفإنُهذا

ُ(3).بطلبُمنُرئيسُالجمهوريةأيامُُ(10)ُعشرة

ُفيماُيخصُالفصلُفيُالإخطارُالمتعلقُبالدفعُبعدمُالدستورية،ُفالمؤسسُالدستوريُ أما
ُلنصُالمادةُ قدُحددُآجالُالفصلُفيهُمنُطرف2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة195ُطبقا

ُ ُقدرها ُبمدة ُالدستورية ُأُ(04)المحكمة ُربعة ُتمديد ُإمكانية ُمع ُتاريخُإخطارها ُمن هذاُأشهر

ُ(4)الأجلُبأربعةُأشهرُأخرىُبناءُعلىُقرارُمسببُمنُالمحكمةُالدستورية.

ُملاحظُنيمك ُللفصلة ُالمحددة ُالآجال ُُطول ُالدستوريةُالدفعفي ُبُبعدم أربعةُوالمقدرة

ُخطارُتصليُالإالإجماليةُللفصلُفأشهرُمعُإمكانيةُأنُتمددُبأربعةُأشهرُثانيةُمماُيجعلُالمدةُ

مُإثارةُتيُتحتىُثمانيةُأشهرُكاملة،ُهذاُالأمرُقدُيعرقلُعمليةُالفصلُفيُالدعوىُالأصليةُال

ُُُُُالدفعُبشأنهاُأمامُالجهاتُالقضائية.

 عن ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها الناتجةالآثار المطلب الثاني : 

ُدستوريةكمةُالالقانونيةُالتيُيمكنُأنُتنتجُعنُممارسةُالمحتوجدُهنالكُالعديدُمنُالآثارُ
ُالدستوريةُ ُالمحكمة ُطرف ُمن ُالإخطار ُرفض ُمن ُكل ُوتشمل ُالدستورية، لاختصاصاتها

ُ.كمةُرأياحوفصلُالمحكمةُالدستوريةُبقرارُكماُقدُتبديُأوُتلتمسُالم

 ف المحكمة الدستوريةرمن ط الإخطار: رفض  الأولالفرع 

                                                             
ُحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.منُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالم98ُو97ُو97ُانظر:ُالموادُُ-1ُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة142ُُانظر:ُالمادةُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة194ُُانظر:ُالمادةُُ- 3
ُ،ُمصدرُسابق.04-26لُبالقانونُ،ُالمعد2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة195ُُانظر:ُالمادةُُ- 4
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بةُمراقوُلدستوريةُهيئةُمستقلةُتضطلعُبمهمةُضمانُاحترامُسموُالدستورتعدُالمحكمةُا
ُأنه ُغير ُالقوانين، ُلادستورية ُتتحركُا ُوإنما ُنفسها، ُتلقاء ُمن ُاختصاصاتها علىُُبناءُ ُتباشر

ُالدستورُعلىُسبيلُالحصرُوقدُنصتُالمادة ُعلى193ُُطلبُصادرُعنُالجهاتُالتيُحددها

وُرئيسُأُالأولوالمتمثلةُفيُرئيسُالجمهوريةُوالوزيرُُالإخطارالمخولُلهاُحقُُهذهُالجهات
40ُُلىإُبالإضافة،ُورئيسُالمجلسُالشعبيُالوطنيُالأمةورئيسُمجلسُالحكومةُحسبُالحالة،ُ

ُ.الأمةوعشرونُعضواُبمجلس25ُُنائباُأوُخمسةُ

وريا،ُوردُإلىُالمحكمةُالدستوريةُإخطارُصادرُعنُجهةُغيرُمخولُلهاُدستُاذاوعليهُ
لقوانينُعلقُباالمتُالإخطاروتعيدهُللجهةُالمرسلة،ُكماُأنُُشكلاُالإخطارفإنهاُتقضيُبعدمُقبولُ

ُ ُمن ُيبقى ُ ُالبرلمان ُلغرفتي ُ ُالداخلي ُالنظام ُأو ُالحصريةختصاصالاالعضوية سُلرئيُات

ُالجمهورية ُالإخطارُلغيرهُإمكانيةدونُ، ُتفويضُهذا منُجهةُُوبالتاليُفإنُأيُإخطارُمقدم،

ُأخرىُفيُهذاُالمجالُيرفضُمباشرةُلعدمُاستيفائهُالشروطُالمتعلقةُبالصفة.

ُيرفضُ ُُالإخطاركما ُالشكليةمن ُُالناحية ُخارجُالآجال ُتقديمه ُتم ُدستوريا،ُإذا المحددة

ترامُالآجالُيعدُمنُالشروطُالجوهريةُباعتبارُأنُاح،ُإنُصدرُعنُجهةُمخولُلهاُقانوناوُحتى
ومعُذلكُفقدُأتاحُالمؤسسُالدستوريُآليةُالدفعُبعدمُالدستوريةُكوسيلةُتمكنُ،ُلصحةُالإخطار

التنظيميةُالتيُقدُتمسُبحقوقهمُوحرياتهمُوُالأفرادُمنُإثارةُعدمُدستوريةُالنصوصُالتشريعية

ُ(1)المكفولة.

 تفصل المحكمة الدستورية بقرار دماثار الناتجة عنالآ الثاني:الفرع 

ُالنصُمطابقُإذا ُأن ُالدستورية ُللمحكمة ُمخالفُوُتبين ُتشوبغير ُأيُلا ُأيةُللدستور ه
ُالنص ُذلك ُبدستورية ُقرارها ُتصدر ُفإنها ُللدستور ُمخالفة ُاُإذاُأما، ُبأن ُلها رُلنصُغيتبين

ُتصدوُمطابق ُفإنها ُللدستور ُُرمخالف ُبعدم ُُالمطابقةقرارها ُالدستوريةأو ُوُعدم تعلقُيهذا

ُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُبالإضافةوُالعضويةبالقوانينُ ُاديةقوانينُالعللُحتىُالنظام رُللأوامُ
تُيكونُاهدايمتدُذلكُحتىُلتوافقُالقوانينُوالتنظيماتُمعُالمعوُوالتنظيماتُوحتىُالمعاهدات

 ذلكُكالتالي:

 رقابة المطابقةلبالنسبة الآثار الناتجة : أولا

ُالمحكمة ُاُتفصل ُوالنظام ُالعضوية ُالقوانين ُمطابقة ُرقابة ُخلال ُمن يُلداخلالدستورية
ُلغرفتيُالبرلمانُبموجبُقرارُبم ُللدستور، ُإصدارُالنصُمنُطرفُطابقتهما ُيتم ئيسُروهنا

ُ.عنيةمبالنظامُالداخليُلغرفتيُالبرلمانُمنُطرفُكلُغرفةُُكذلكُيبدأُالعملوُالجمهورية

ُفبالنسبةُ ُللدستور، ُمطابقتهما ُبعدم ُالدستورية ُتمُصدورُقرارُعنُالمحكمة ُفيُحالة أما
ُ ُيتم ُلا ُالعضوية ُُإصدارللقوانين ُلنصُالمادة ُطبقا ُلسنة198ُُالقانون ُالدستوري ُالتعديل من

ُالمادةُوُ،2020 ُفي ُيشر ُلم ُالمؤسسُالدستوري ُفإن ُالبرلمان ُالداخليُلغرفتي ُللنظام بالنسبة

2020ُديلُالدستوريُلسنةُمنُالتع198ُ ُتمُصدورُقرارُالمحكمةُُ علىُالآثارُالتيُتنتجُإذا
غيرُأنهُيفهمُمنُذلكُالقرارُأنهُيحولُدونُالعملُبالنظامُ،ُالدستوريةُبعدمُمطابقتهماُللدستور

ُ(2)الداخليُمنُطرفُالغرفةُالمعنية.

                                                             
ُ.318،مرجعُسابق،ُص2020ُجمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 1
ُ.33أحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ- 2
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ُالدستور ُللمحكمة ُالعملية ُالأمثلة ُنجدومن ُالمطابقة ُرقابة ُفيُمجال ُ/01ُرقمُالقرارُية
ُيتعلقُبرق2026سنةُُفبراير12ُالموافقُل1447ُُشعبانُعام24ُُمؤرخُفي26ُُق.م.د/ ابةُ،

ُمطابقةُالقانونُالعضويُالمتضمنُالقانونُالأساسيُللقضاء،ُللدستور.

ُُاعتمدتحيثُ ُمطابقة ُيتعلقُبرقابة ُفيما ُفيُإصدارُقرارها ُالدستورية ُلقانوناالمحكمة
ُ ُالمتضمن ُالعضوي ُللدستور، ُللقضاء، ُالأساسي ُالدالقانون ُالبناءات ُمن ُالعديد ُستوريةعلى

ُماُيلي:والقانونيةُوتتمثلُفي

- ُ ُعلى ُربناء  ُمن ُالجمهورإخطار ُيئيس ُالمادة ُلأحكام ُطبقا ُبم190ُة ُالدستور وجبُمن
نفسُبريةُوالمسجلةُبأمانةُضبطُالمحكمةُالدستو2026ُفبرايرُسنة3ُُرسالةُمؤرخةُفيُ

ُ ُتحت ُالتاريخ ُأ01ُرقم ُالقانمن ُيتضمن ُالذي ُالعضوي ُالقانون ُمطابقة ُرقابة ونُجل

 للقضاة؛ُالأساسي
- ُ ُالعضوي ُالقانون ُوكذلك ُالدستور 01ُُ-98بناء  ُفي 30ُُالمؤرخ ُالمتعلق1998ُماي

 ؛ةُوتنظيمهُوعملهُالمعدلُوالمتممُباختصاصاتُمجلسُالدول

- ُ ُالعضوي ُالقانون 03ُُ-98بمقتضى ُفي 3ُُالمؤرخ ُاختصاصات1998ُُيونيو التضمن
 ُوتنظيمهاُوعملها،ُالمعدلُوالمتمم؛محكمةُالتنازعُ

- ُ ُالعضويُرقم 6ُُالمؤرخُفي11ُُ-04بمقتضىُالقانون ُالقانو2004ُسبتمبر نُالمتضمن

 الأساسيُللقضاة؛
ُاللمتعلقُبالا2011ُيوليو26ُُالمؤرخُفي12ُُ-11بمقتضىُالقانونُالعضويُ - علياُمحكمة

 ُ؛عملهاُواختصاصاتها

- ُ ُرقم ُالعضوي ُالقانون 10ُُ-22بمقتضى ُفي 9ُُالمؤرخ ُبالتنظي2022ُيونيو مُالمتعلق
 ُالقضائي؛

ُالذيُيحددُطرقُانتخابُأعضاء2022ُيونيو27ُُالمؤرخُفي12ُُ-22العضويُبمقتضىُ -

 وعمله؛علىُللقضاءُوقواعدُتنظيمهُالمجلسُالأ
ُالع - ُالقانون ُبمقتضى 19ُُ-22ضوي ُفي 25ُُالمؤرخ ُإجراءات2022ُُيونيو ُيحدد الذي

 ؛بعةُأمامُالمحكمةُالدستوريةُوكيفياتُالإخطارُوالإحالةُالمت

عدلُقانونُالجنسيةُالموالمتضمن1970ُُديسمبر15ُُالمؤرخُفي86ُُ-70بمقتضىُالأمرُ -
 والمتمم؛

- ُ ُرقم ُالقانون 83/11ُُبمقتضى ُفي 02ُُالمؤرخ ُسنة 1983ُُيونيو ُبالتأميناتالمتعلق

متعلقُال1983ُيوليو2ُُالمؤرخُفي83/12ُُالاجتماعيةُالمعدلُوالمتممُوبمقتضىُالقانونُ
 والمتمم؛بالتقاعدُالمعدلُ

- ُ ُالقانون 01ُُ-06بمقتضى ُفي 20ُُالمؤرخ 2006ُُفبراير ُمن ُبالوقاية دُالفساالمتعلق

 ومكافحتهُالمعدلُوالمتممُ؛
- ُ ُالقانون 07ُُ-18بمقتضى ُفي 10ُُالمؤرخ 2018ُُيونيو ُبحماية ُالأشخاصالمتعلق

 والمتمم؛لمعدلُاُالشخصي،الطابعُالطبيعيينُفيُمجالُمعالجةُالمعطياتُذاتُ

لمعطياتُالمتعلقُبحمايةُالمعلوماتُوا2021ُيونيو8ُُالمؤرخُفي09ُُ-21بمقتضىُالأمرُُ -
 الطابعُالشخصي،ُالمعدلُوالمتمم؛ُذات

 ؛2022ُُسبتمبر5ُستوريةُالمؤرخُفيُبناءُعلىُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالد -

ُ.2022سبتمبر6ُُدستوريةُالمؤرخُفيُبناءُعلىُالنظامُالداخليُللمحكمةُال -
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ُنُحيثمالمحكمةُالدستوريةُُوبعدُاستماعُالمحكمةُالدستوريةُللأعضاءُللمقررينُقررت

ُ:الشكل

 .قبولُالإخطارُشكلا -

ُمنُحيثُ - ُالقانونُالعضويُموضوعُالإخطارالموضوع: ُللدستورُتعدُمواد عُ،ُممطابقة
ُبع ُتسجيل ُفي ُوتتمثل ُُإضافةضُالتحفظات، ُالفقرة ُفي يباجةُدمن15ُُالبناءاتُالمتمثلة

كلُُمنه،ُوإضافة67ُو36ُو34ُو27ُو25ُ(ُو4ُو3ُو2ُُ)الفقرات24ُالدستور،ُوالموادُ

ُالبرلمان02ُ-12منُالقانونُالعضويُرقمُ يةُوكذلكُالذيُيحددُحالاتُالتنافيُمعُالعهدة

 ُابات،المتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخ01ُ-21القانونُالعضويُُإضافة

ُهذا ُالجمهوريةُبلغ ُلرئيس ُالجزائربُنشر،ُالقرار ُللجمهورية ُالرسمية يةُالجريدة

ُم.2026ُمارسُسنة29ُُهُالموافق1447ُُشوال10ُُ،ُالصادرة23ُالعددُ،ُالشعبيةالديمقراطيةُ

ُ ُفي ُالمداولة ُتمتُعملية ُوبهذا ُبتاريخ ُالمنعقدتين ُالدستورية ُالمحكمة 12ُو11ُجلستي

،ُتحتُرئاسةُالسيد:ُليلىُعسلاوي،ُوبحضورُكلُمنُالأعضاءُ:ُعباسُعمار2026ُفبرايرُ

وبحريُسعدُاللهُومصباحُمناسُونصرُالذينُصابرُوورديتُنايتُقاسيُوعبدُالعزيزُبرقوقُ

ُُ(1).نينيوبوزيانُعليانُوعبدُالحفيظُأسوكينُوعمارُبوضيافُوأحمدُب

 بالنسبة لرقابة الدستورية الآثار الناتجة  -ثانيا

ُمن ُبقبولُالإخطارُأوُرفضهُأما ُالشكلية ُمنُالناحية ُالدستورية حيةُالناُتفصلُالمحكمة

وُهدةُأمحلُالإخطارُوالمتمثلُفيُالمعاُبدستوريةُأوُعدمُدستوريةُالنصالموضوعيةُفتفصلُ

ُالقانونُالعاديُأوُالأمرُأوُالتنظيم

 لمعاهدات: دستورية اعلى رقابة لل بالنسبة الآثار الناتجة -1

ُإلغاء،ُتصبحُمحصنةُمنُكلُالدستورُلأحكامعندماُتقضيُالمحكمةُالدستوريةُبموافقتهاُ

كُوذل،ُيهااءُفجومنهُفالمعاهدةُالمبرمةُإبراماُصحيحاُتلزمُجميعُالدولُالتيُأبرمتهاُفيُكلُماُ

ُمعاهدة ُأو ُاتفاقية ُفإنُكل ُوعليه ُبتعاقده، ُالمتعاقد ُتقييد ُتطبيقُقاعدة ةُالمصادقُبعدُمنُخلال
التعديلُُمن154ُعليهاُأوُنشرهاُفإنهاُتتدرجُفيُالقانونُالوطنيُوتكتسبُبموجبُنصُالمادةُ

ُ.سلطةُالسموُعلىُالقوانين2020ُلسنةُالدستوريُ

ُ فإنهُُ،دستوريةُالمعاهداتبعدمُالمحكمةُالدستوريةُبقرارُُفيهاُتقضيالتيُحالةُالفيُأما
ُذلك ُعن ُُينتج ُعلى ُالتصديق ُعدم ُُالمعاهدةتلك ُالمادة ُتضمنته ُما ُالتعديل198ُُوهذا من

ُ(2).2020الدستوريُلسنةُ

 العادية قوانينال دستوريةعلى رقابة لل بالنسبة -2 

ُتقض ُبدستوريتهاُيعندما ُالدستورية ُمخالفتهاوُالمحكمة ُإصدارهاُُعدم ُيتم للدستورُفإنه

،ُوبذلكُتتحصنُمنُأيُابتداءُمنُتاريخُنشرهاُبالجريدةُالرسمية،ُوبالتاليُتنتجُآثارهاُالقانونية

                                                             
،ُيتعلقُبرقابةُمطابقةُالقانون2026ُايرُسنةُفبر12ُالموافقُل1447ُُشعبانُعام24ُُمؤرخُفي26ُُق.م.د/ُ/01قرارُرقمُُ- 1

شوال10ُُ،ُالصادرة23ُالعضويُالمتضمنُالقانونُالأساسيُللقضاء،ُللدستور،ُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائرية،ُالعددُ

ُم.2026ُمارسُسنة29ُُهُالموافق1447ُُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26ُ،ُالمعدلُبالقانون2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة198ُُأنظرُ:ُالمادةُُ- 2
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يمكنُالدفعُبعدمُدستوريتهاُكرقابةُلاحقةُالحالةُفيُحالةُتغيرُالظروفُفيُهذهُُرقابةُأخرىُإلا

ُ(1).أمامُالمحكمةُالدستورية

،ُارهتمُإصديقررتُالمحكمةُالدستوريةُعدمُدستوريةُقانونُعاديُفإنهُلاُُإذاأماُفيُحالةُ

ُ.2020منُالتعديلُالدستوريُلسنة198/02ُُوذلكُطبقاُلنصُالمادةُ

  لأوامرلرقابة دستورية ابالنسبة  -3

ُ ُبدستوريتهاُالأوامرُآثاراستمرار ُبقرار ُفيها ُالتيُفصلتُالمحكمة ُعلىُكلُو، عرضها

ُُ(2).أولُدورةُلهاُللموافقةُعليهاُأوُرفضهاُغرفةُمنُالبرلمانُفي

ُالأمرُفإنُذلكُ ُدستورية ُبعدم ُقرار ُإصدار ُفيُحالة ُُالأمرأما ُأثره ُيومُُابتداءُ يفقد من

ُ(3)صدورُقرارُالمحكمةُالدستورية.

ُالرئ ُالأوامر ُعلى ُرقابتها ُمجال ُفي ُالدستورية ُللمحكمة ُالعملية ُالأمثلة نجدُُاسية،ومن

،2026ُأفريل2ُُالموافقُلـ1447ُُشوالُعام15ُُالمؤرخُفي26ُُق.م.د/قُرُم/ُ/02القرارُرقم

ُ ُويتمم ُ ُيعدل ُالذي ُالعضوي ُالقانون ُمطابقة ُبرقابة ُالقا21/01ُُالأمريتعلق انونُلمتضمن

ُ،ُللدستور.العضويُالمتعلقُبنظامُالانتخابات

عُمرُماُالأحيثُاعتمدتُالمحكمةُالدستوريةُفيُإصدارُقرارهاُفيماُيخصُمطابقتهاُلهذ

ُالقانونيةُوتتمثلُفي:الدستوريةُوُالدستورُعلىُالعديدُمنُالبناءات

ُطبناءُعلىُإخطارُمنُطرفُرئيُ- ُسُالجمهورية ُُلأحكامبقا ،ُورمنُالدست190ُالمادة

توريةُتمُتسجيلهاُبأمانةُضبطُالمحكمةُالدسُ،2026ةُأفريلُسن02ُبموجبُرسالةُمؤرخةُفيُ

ُُ؛وذلكُبقصدُمطابقةُالقانونُالعضوي03/26ُبنفسُالتاريخُتحتُرقمُ

ُو194ُو190ُو185ُو148ُُو145ُو144ُو140ُُبناءُعلىُالدستورُلاُسيماُالموادُُ-

ُ؛منه198ُو197ُُ

-ُُ ُالعضوي ُالقانون 22/19ُُبمقتضى ُكيفياتُالإخطار ُإجراءاتُو لةُوالإحاالذيُيحدد

ُ؛المتبعةُأمامُالمحكمةُالدستورية

ُ؛2022رُسبتمب5ُالمؤرخُفيُُ،بناءُعلىُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية-

ُ؛2022سبتمبر6ُُبناءُعلىُالنظامُالداخليُللمحكمةُالدستوريةُ،المؤرخُفيُُ-

فمبرُنو24ُ،ُالمؤرخُفي24ُرُمُد/ُتُد/ُ/03بناءُعلىُرأيُالمحكمةُالدستوريةُرقمُُ-

ُالفقرةُالأخيرةُمنُالدستور؛122ُ،ُالمتعلقُبتفسيرُالحكمُالواردُفيُالمادة2024ُ

وفمبرُن24ُ،ُالمؤرخُفي24ُرُمُد/ُتُد/ُ/03بناءُعلىُرأيُالمحكمةُالدستوريةُرقمُُ-

ُاستدراك؛ُالفقرةُالأخيرةُمنُالدستور،122ُ،ُالمتعلقُبتفسيرُالحكمُالواردُفيُالمادة2024ُ

ُ:قررتالمحكمةُالدستوريةُللمقررينُوُبعدُمداولتهاُبعدُاستماعُ

                                                             
ُ.327،مرجعُسابق،ُص2020ُجمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 1
ُ.32أحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُُ- 2
ُمصدرُسابق.،04ُ-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة198ُُأنظر:ُالمادةُُ- 3
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ُقبولُالإخطارُالمقدمُمنُطرفُرئيسُالجمهوريةُبخصوصُرقابةتمُُالشكل:منُحيثُ
تعلقُبنظامُالمتضمنُالقانونُالعضويُالم21/01ُرقمُُالأمرالقانونُالعضويُالذيُيعدلُوُيتممُ

ُللدستورُالانتخابات،

ُبم ُالصريح ُالقبول ُامنُحيثُالموضوع: ُويتمم ُالعضويُالذيُيعدل ُالقانون لأمرُطابقة
عُور،ُمالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخاباتُموضوعُالإخطار،ُللدست21/01ُ

ُمراعاةُمجموعةُمنُالتحفظاتُوهيُكالأتي:

73ُو59ُُو34ُو24ُُوُالموادُُمنُديباجةُالدستور،19ُو16ُُو14ُُيتعينُإضافةُالفقراتُ

 .لتأشيراتُالقانونُالعضويُمحلُالإخطارمنُالدستور123ُُوُ

ُتأشيراتُالقانو ُإلى ُعليها ُالمصدقٌ ُالدولية ُالعهود ُو ُالمواثيق ُإضافة ُالعيتعين ضويُن

ُُ،ُوهيمحلُالإخطار

 الميثاقُالإفريقيُلحقوقُالإنسانُوُالشعوبُ -

 لسياسيةالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوا -

 1979اتفاقيةُالقضاءُعلىُجميعُأشكالُالتمييزُضدُالمرأةُلسنةُ -

 .2004الميثاقُالعربيُلحقوقُالإنسان،ُالمعتمدُبتونسُسنةُ -

ُماُيلي:ُةُأماُبخصوصُالمقتضياتُالقانونية،ُفيتعينُعلىُالمشرعُمراعا

- ُ ُرقم ُبالأمر ُالمتعلق ُالقانوني ُالمقتضى ُتأشيرة 02ُُ-21تكييف ُللقانون 04ُ-26مراعاة
 المتضمنُالتعديلُالدستوري.ُ

انونُيُالقفإضافةُالتشريعاتُالآتيةُإلىُتأشيراتُالقانونُالعضويُمحلُالإخطار،ُوتتمثلُ -

ُ 14ُُ-23العضوي ُالقانون ُو ُبالإعلام، ُالمكتو19ُ-23المتعلق ُبالصحافة وُُبةالمتعلق

 التعلقُبالنشاطُالسمعُالبصري.20ُ-23الصحافةُالالكترونية،ُوالقانونُرقمُ

ُأماُبخصوصُموادُالقانونُالعضويُموضوعُالإخطارُفيجب:

بُالمادةُرقمُ)الفقرةُالأولىُ(ُالمعدلةُبموج07ُاستبدالُلفظُتضمنُبلفظُتتولىُفيُالمادةُ -
 منُالقانونُالعضويُمحلُالإخطار.04ُ

فيُُةالصلُذاتالسلطةُالوطنيةُالمستقلةُللانتخاباتُفيُجميعُالموادُُتوحيدُتسميةُممثلي -

 القانونُالعضويُمحلُالإخطار.
منةُخلالُُمنُالقانونُالعضويُمحلُالإخطار،4ُ،ُالمعدلةُبموجبُالمادة7ُتستكملُالمادةُ -

دستورُتتولىُمنُال202ُمنُالدستور،ُوتحررُكالتالي"ُطبقاُلأحكامُالمادة202ُُذكرُالمادةُ

ُوتسييرُمجموعُالعملياتُ ُالمستقلةُللانتخاباتُتحضيرُوتنظيم ُالوطنية ابيةُلانتخاالسلطة

 والاستفتائيةُوالإشرافُعليهاُوُرقابتها"

ُتبليغ ُالجمهوريةُتم ُلرئيس ُالقرار ُبُهذا ُاونشره ُللجمهورية ُالرسمية ريةُلجزائالجريدة

ُالديمقراطيةُالشعبية ،ُ 24ُالعدد ُبـ فريلُسنةُأ14ُهُالموافقُلـ1447ُشوالُعام16ُُ،ُالصادرة

ُم.2026ُ
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2ُومنُخلالُماُسبقُتكونُالمحكمةُالدستوريةُقدُتداولتُفيُجلستيهاُالمنعقدتينُبتاريخُ
أعضاءُالمحكمةُالدستوريةُالإحدىُبرئاسةُالسيدة:ُليلىُعسلاويُوبحضورُُ،2026ُأفريل3ُُو

ُ(1)عشرُالباقين.

  لتنظيماتلرقابة دستورية ا بالنسبة -4

تتحصنُمنُُوكذلك،ُالمحكمةُفيهاُبقرارُبدستوريتهاالتنظيماتُالتيُفصلتُُاستمرارُأثار

ُ(2).فيُحالةُتغيرُالظروفُإلادستوريةُأخرىُمراقبةُُأي

فإنُُأماُفيُحالةُإصدارُقرارُمنُطرفُالمحكمةُالدستوريةُيقضيُبعدمُدستوريةُالتنظيم

ُُالتنظيميالنصُ ُأثره ُالدستوريةُابتداءُ يفقد ُالمحكمة ُقرار ُصدور ُيوم ُآثارهُ(3)،من ُأن غير

ُ(4)السابقةُتبقىُمنتجةُلآثارهاُالقانونيةُوذلكُحمايةُللحقوقُوالحريات.

 رقابة التوافقبالنسبة ل -ثالثا

القوانينُالعاديةُبفيُرقابةُالدستوريةُالمتعلقةُُوالضوابطُالمطبقةالقيودُعليهاُنفسُُقتنطب
ُالمؤسسُالدستوريُأغفلُالآثارُالتيُتترتبُعلىُفصلُالمحكمةُالدستوريةوالتنظيمات،ُإلىُأنُ

تأسيسياُعلىُذلكُنرىُبأنهُماُُ،القوانينُوالتنظيماتُمعُالمعاهداتُأوُعدمُتوافقُبشأنُتوافق

ُ ُآثار ُمن ُيترتب ُأو ُبدستورية ُدستورية ُبعدم ُأو ُقانون ُعلى ُكذلك ُيترتب ُمعُتنظيم توافقها
بتوافقُقانونُأوُتنظيمُمعُُاُقضتُالمحكمةُالدستورية،ُومنهُإذمعهاُتوافقهاُالمعاهداتُأوُعدم

ُ ُالتنظيم ُأما ُإصداره ُيتم ُالقانون ُفإن ُالمعاهدات ُالذي ُالمعاهدة ُمع ُلآثارهُيتوافق ُمنشأ فيبقى
أماُ،ُفإنُالقانونُلاُيتمُإصدارهمعُالمعاهداتُُونُأوُتنظيمنبعدمُتوافقُقاُقضتُإذاُأما،ُالقانونية

ُ ُيفقد ُمنُيومُصدورُقرارُالمحكمةُالدستوريةُالتنظيم ُمعُبقاءبعدمُتوافقهُمعُالمعاهداتُأثره

ُ(5)آثارهُالسابقةُصحيحة.

 نسبة للدفع بعدم الدستوريةبال : رابع

إذاُقررتُالمحكمةُالدستوريةُأنُالحكمُالتشريعيُأوُالتنظيميُالذيُتمُعمليةُالدفعُبعدمُ
ُدست ُيبقى ُفإنه ُدستوري ُأنه ُوريته ُالعمل ُلآثارهماُوُهماباستمرار ُإنتاجهما استمرارية

ُ(6).القانونية

أماُفيُحالةُقرارُالمحكمةُالدستوريةُبعدمُدستوريةُكلُمنُالحكمُالتشريعُأوُالتنظيمي،ُ

ُ(7)منُاليومُالذيُيصدرُفيهُقرارُالمحكمةُالدستوريةُفيُذلكُابتداءُ فأنهُيفقدُأثرهُ

 الدستورية تنشأ بين السلطاتقد بالنسبة لحل الخلافات التي  -خامسا

ُالتحقيقُفيُ ُبموجبُقرارُبعد ُالدستوريةُفيُالإخطارُالمعروضُأمامها تفصلُالمحكمة

ُلنصُالمادة30ُُالخلافُفيُأجلُ منُالنظامُالمحددُلقواعد14ُُيوماُمنُتاريخُإخطارهاُطبقا
                                                             

،ُيتعلقُبرقابةُمطابقةُالقانون2026ُأفريل2ُُالموافقُلـ1447ُُشوالُعام15ُُالمؤرخُفي26ُُق.م.د/قُرُم/ُ/02قرارُرقمُ- 1

،ُالجريدةُالرسميةُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبنظامُالانتخابات،ُللدستور21/01ُالعضويُالذيُيعدلُُويتممُالأمرُ

 م.2026ُأفريلُسنة14ُُهُالموافقُلـ1447ُشوالُعام16ُُ،ُالصادرةُبـ24ُمقراطيةُالشعبية،ُالعددُللجمهوريةُالجزائريةُالدي
ُ.32أحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُُ- 2
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة198ُُأنظر:ُالمادةُُ- 3
ُ.33ستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُأحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدُ- 4
ُ.331،مرجعُسابق،ُص2020ُجمالُمشري،ُآليةُالإخطارُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُ- 5
ُ.32أحسنُغربي،ُآلةُإخطارُالمحكمةُالدستوريةُفيُالدستورُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُُ- 6
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة198ُُُأنظر:ُالمادةُ- 7
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ُالدستورية ُالمحكمة ُ(1)،عمل ُالآثار ُيبين ُلم ُالدستوري ُالمؤسس ُأن ُالقرارُغير ُعن الناتجة

ُالصادرُفيُالفصلُفيُالخلافاتُالتيُقدُتثورُبينُالسلطات.

 سادسا: بالنسبة للطعون الانتخابية والاستفتاء

ُبالإعلانُع ُتقوم ُكما ُالانتخابية، ُبالطعون ُيتعلق ُقراراتُفيما ُالمحكمة ُالنتصدر تائجُن

ُالنهائيةُلكلُنوعُمنها.

 بالنسبة للانتخابات الرئاسية -1

ُبرفضُالترشحُللانتخاباتُتفصلُ ُوالمتعلقة ُلها ُفيُالطعونُالمقدمة ُالدستورية المحكمة

ُالحالةُُ ُفيُهذه ُوفيُحالُيقبلُالطعن، ُالطاعنين، ُللجهاتُالمعنية ُبموجبُقرارُيبلغ الرئاسية

ُالطاعن ُالمترشح ُللمترشحينُوُيقبل ُالنهائية ُالقائمة ُفي ُترشحه ُالدستورية ُالمحكمة تسجل
ُالرئاسي ُالنهائيةُللانتخابات ُالقائمة ُاعتماد ُيتضمن ُقرارا ُالدستورية ُالمحكمة ُتصدر ُكما ة،

ُالعامُ ُإلىُالأمين ُالدستورية ُترسلُقراراتُالمحكمة ُللانتخاباتُالرئاسية، ُللمترشحين بالنسبة

ُ(2).للحكومةُمنُأجلُنشرهاُفيُالجريدةُالرسمية

ُفيخصُاُافيمُأما ُالانتخاباتُالرئاسية ُفيُالنتائج ُالمقدمة ُالدستوريةُلطعون ُالمحكمة إن

المتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلق21/01ُُمنُالأمر260ُتفصلُفيهاُبقرارُطبقاُلنصُالمادةُ

ُأنهُتفصلُالمحكمةُالدستوريةُفيُالطعونُفيُأجلُثلاثةُأياموُبالانتخابات منُ،ُالتيُجاءُفيها
تبينُأنُالطعونُمؤسسةُتعيدُالمحكمةُالدستوريةُبقرارُمعللُصياغةُمحاضرُالنتائجُُاذاخلالهاُ

منُتاريخُاستلامهاُُابتداءُ أيام10ُُالمعدة،ُكماُتعلنُالنتائجُالنهائيةُللانتخاباتُالرئاسيةُفيُأجلُ

ُ(3)المحاضرُمنُطرفُرئيسُالسلطةُالمستقلةُللانتخابات.

مؤرخُفي42ُُق.م.د/ُ/07قرارُرقمُريةُفيُذلكُنجدُالومنُالأمثلةُالعمليةُللمحكمةُالدستو

جُالمؤقتةُ،ُيتعلقُبالطعنُفيُالنتائ2024سبتمبرُسنة12ُُالموافقُل1446ُُربيعُالأولُعام8ُُ

ُ.2024سبتمبر7ُُللانتخاباتُالرئاسيةُالمسبقةُليومُ

قتةُالمؤُحيثُاعتمدتُالمحكمةُالدستوريةُفيُإصدارُقرارهاُفيماُيخصُالطعنُفيُالنتائج

ُ ُليوم ُالمسبقة ُالرئاسية 7ُُللانتخابات ُالد2024سبتمبر ُالبناءات ُمن ُالعديد ُعلى ستوريةُ،

ُوالقانونيةُوتتمثلُفي:

 ؛191ُو91ُُو87ُو56ُبناءُعلىُأحكامُالدستورُلاُسيماُالموادُ -

 ؛ُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُوبمقتضىُالنظامُالمحدد21/01ُُالأمربمقتضىُُ -

ُاءاستدعوالمتضمن2024ُُيونيو8ُُالمؤرخُفي24/182ُُالرئاسيُرقمُبمقتضىُالمرسومُ -
 انتخاباتُُرئاسيةُمسبقة؛ُلإجراءالهيئةُالناخبةُ

والذي2024ُُيوليوُ/31المؤرخُفي24ُُُق.م.د//06بمقتضىُقرارُالمحكمةُالدستوريةُرقمُ -

ُيتضمنُاعتمادُالقائمةُالنهائيةُللمترشحينُللانتخاباتُالرئاسيةُالمسبقة.

ُ ُُهاطلاعاوبعد ُاُإعلانعلى ُمحاضر ُوعلى ُللانتخابات ُالمستقلة ُالوطنية لفرزُالسلطة

ُُللأصوات ُُالإحصاءومحاضر ُُللأصواتالبلدي ُوبعد ُالنتائج ُتركيز ُاستماعهاومحاضر

ُ:منُحيثُالشكلُالمحكمةُالدستوريةُقررتُ،المقررينُللأعضاء

                                                             
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.14ُأنظر:ُالمادةُُ- 1
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.60ُو59ُو58ُانظر:ُالموادُُ- 2
ُالمتضمنُالقانونُالعضويُالمتعلقُبالانتخاباتُالمعدلُوالمتمم،ُمصدرُسابق.01ُ-21الأمر260ُُانظرُ:ُالمادةُُ- 3
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،ُمسبقةالالرئاسيةُُللانتخاباتالطاعنُحسانيُشريفُعبدُالعالي،ُبصفتهُمرشحاُأنُحيثُ
ُ ُبتاريخ 10ُسجل ُسنة 2024ُُسبتمبر ُالانتخابية ُحملته ُمدير ُُطعنابواسطة ُالنتائج لمؤقتةُافي

ُ.كلابولهُشقالشروطُمماُيتعينُُلاستيفائه،ُحيثُتمُقبولُالطعنُالمسبقةللانتخاباتُالرئاسيةُ

ُمنُحيثُالموضوع:ُ

ُالمُتم ُبالنتائج ُيتعلق ُفيما ُالطاعن ُطلب ُرئيسقبول ُقبل ُمن ُعنها ُالمعلن طةُالسلُؤقتة

ُمعُمحاضرُتركيزُالنتائجُالولائيةُ ادُاليُاعتمبالتوالوطنيةُالمستقلةُللانتخاباتُلعدمُمطابقتها

ُالنتائجُالمحصلُعليهاُمنُقبله.

ُتبليغُ ُلرئيسُالجمهوريةُتم ُالقرار ُبُهذا ُونشره ُللجمهورية ُالرسمية يةُلجزائراالجريدة

ُالشعبية ُالديمقراطية 63ُالعدد، ُفي ُالصادرة ،11ُُ ُعام ُالأول 1446ُُربيع ُالموافق 15ُُله

ُم.2024ُسبتمبرُ

10ُومنُخلالُماُسبقُتكونُالمحكمةُالدستوريةُقدُتداولتُفيُجلساتهاُالمنعقدةُبتاريخُ

11ُ12ُُ 2024ُسبتمبر ُالدستوريةُ، ُالمحكمة ُأعضاء ُوبحضور ُبلحاج ُعمر ُالسيد: برئاسة

ُ(1)الإحدىُعشرُالباقين.

ُيتعلقُبالطعنُفيُقرارُلجنةُمراقبةُ ُما الانتخابيةُفتفصلُفيهُالمحكمةُُتمويلُالحملةأما

ُ(2)الدستوريةُبموجبُقرار.

 التشريعيةبالنسبة للانتخابات  -2

فيماُيخصُالطعونُالمقدمةُفيُنتائجُالانتخاباتُالبرلمانية،ُفإنُالمحكمةُالدستوريةُتفصلُ

ُمعلل ُبقرار ُفيها ،ُ ُإلغاء ُمنُخلالُمنُخلال ُأو ُانتخابُجديد ُوإجراء ُفيه الانتخابُالمتنازع

يبلغُقرارُإلغاءُالانتخابُإلىُجميعُالأطرافُالمعنيةُ،ُإعادةُصياغةُمحضرُالنتائجُمنُجديد
كماُتعلنُالمحكمةُالدستوريةُنهائياُالمترشحُالفائزُقانونا،ُ،ُوينشرُهذاُالقرارُبالجريدةُالرسمية

ُيتمُ مجلسُُثلثيُأعضاءوُائيةُللانتخابُأعضاءُالمجلُالشعبيُالوطنيللنتائجُالنهُإعلانهاكما

ُ(3)الأمة،ُيتمُنشرُإعلانُالنتائجُالنهائيةُبالجريدةُالرسمية.

ماُيخصُالطعونُالمتعلقةُبالطعنُفيُقرارُلجنةُمراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابية،ُفمنُُأما

ستورية،ُفإنُقراراتُالمحكمةُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالد76ُخلالُنصُالمادةُ

مراقبةُتمويلُالحملةُالانتخابيةُُالدستوريةُالتيُتفصلُفيُالطعونُالمقدمةُبشأنُقراراتُلجنة
رئيسُمجلسُالأمةُوالىُرئيسُالسلطةُالمستقلةُوُيتمُتبليغهاُإلىُرئيسُالمجلسُالشعبيُالوطني

ُ(4)القرارُفيُالجريدةُالرسمية.هذاُكماُيتمُنشرُ،ُللانتخاباتُوالىُجميعُالجهاتُالمعنية

 للاستشارة القانونية عن طريق الاستفتاءبالنسبة  -3

                                                             
،ُيتعلقُبالطعنُفيُالنتائج2024ُسبتمبرُسنة12ُُالموافق1446ُُربيعُالأولُعام8ُُمؤرخُفي24ُُ/ُق.م.د/07ُقرارُرقمُُ- 1

،ُالصادرةُفي63ُ،ُالعدددةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائريةي،ُالجر2024سبتمبرُسنة7ُُالمؤقتةُللانتخاباتُالرئاسيةُالمسبقةُليومُ

ُم.2024ُسبتمبر15ُُهُالموافقُل1446ُُربيعُالأولُعام11ُُ
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.65ُانظر:ُالمادةُُ- 2
ُدرُسابق.منُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمص72ُو71ُانظر:ُالموادُُ- 3
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.79ُو76ُُ–المادتينُُانظر:ُ- 4
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ُبالنتائج ُيتعلق ُفيما ُتتلقاها ُالتي ُالطعون ُفي ُبقرار ُالدستورية ُالمحكمة ُالمؤقتةُُتفصل

ُ(1).المتعلقةُبالاستفتاءُوتعلنُالنتائجُالنهائيةُلها

ُ ُبالطعون ُالمتعلقة ُالوثائق ُجميع ُإيداع ُيتم ُالمحككما ُضبط ُأمانة ُلدى مةُالانتخابية

ُ(2).الدستوريةُ

 بالنسبة لرفع الحصانة البرلمانية -سابعا

كماُيتمُُ،نيةُحسبُالحالةيتمُتبليغهُللجهاتُالمعُالكُقرارتصدرُالمحكمةُالدستوريةُفيُذ

ُ(3).لجزائريةُالديمقراطيةُالشعبيةنشرهُبالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُا

ُالق ُنجد ُالبرلمانية ُالحصانة ُرفع ُفي ُالدستورية ُللمحكمة ُالعملية ُالأمثلة ُمن قمُررار

ُر.ح.ب//01 03ُُمؤرخُفي24ُُق.م.د/ 13ُُالموافقُل1445ُُشعبانُعام 2024ُفبرايرُسنة

ُق()ف.ب.ُالأمةبشأنُرفعُالحصانةُالبرلمانيةُعنُعضوُمجلسُُالإخطاربملفُُالذيُيتعلق

رفعُُالدستوريةُفيُإصدارُقرارهاُفيماُيخصُملفُالإخطارُبشأنحيثُاعتمدتُالمحكمةُ

ُالدست ُالبناءات ُمن ُالعديد ُعلى ُ)ف.ب.ق(، ُمجلسُالأمة ُعضو ُعن ُالبرلمانية ُوريةالحصانة

ُوالقانونيةُوتتمثلُفي:

ُُبناءُ  - ُالوزير ُإخطار ُُالأولعلى ُُلأحكامطبقا 130ُُالمواد 193ُُو02ُفقرة من01ُُفقرة

ُفي ُمؤرخة ُبرسالة ُتحت28/01/2024ُالدستور ،ُُ ُرفع2024ُُو.أ//52رقم ُقصد ،
 ُ؛)ف.ب.ق(ُالأمةالحصانةُعنُعضوُمجلسُ

-22وبمقتضىُالقانونُالعضوي198ُُو130ُو129ُُبناءُعلىُالدستورُمنُخلالُالموادُ -

 ؛19
ُالدستوريةُ - ُعملُالمحكمة ُقواعد ُالذيُيحدد ُالدنظاوبناءُعلىُالُ،بناءُعلىُالنظام اخليُم

 للمحكمةُالدستورية؛

 المحكمةُالدستورُوبعدُمداولتهاُقررتُ -

ُ ُُأنحيث ُوزير ُوبموجب ُُإرساليةالعدل ُبتاريخ 02ُُمؤرخة ُرقم2022ُُابريل تحت

ُاعلمُرئيسُمجلس2022ُُوُعُحُأ//0421 )ف.ب.ق(ُمحلُُالأمةعضوُمجلسُُأنُالأمة،قد

ُطروحُعلىُمستوىُمجلسُقضاءُسكيكدة.ملفُقضائيُم

حيثُُاخبينغيرُمستحقةُقصدُالتأثيرُعلىُناخبُأوُعدةُنوالوقائعُتتمثلُفيُجنحةُتقديمُمزيةُ

ُدعوةالتمسُوزيرُالعدلُمنُالسيدُرئيسُمجلسُ ُللتنازلُعنُحصاُالأمة نتهُالسيد)ف.ب.ق(

ُ.الدعوىُالعموميةُتحريكلتتمكنُالسلطةُالقضائيةُمنُ

ُبطواعية.)ف.ب.ق(ُُعنُالحصانةُمنُطرفُعضوُمجلسُالأمةُتمُالتنازلُكما

ُ:المحكمةُالدستوريةُُقررتالسابقةُُالأسبابُلتلك

ُمنُحيثُالشكل:

ُ.منُالدستور193ُو130ُُالمادتينُُلأحكاموفقاُُالأولالوزيرُُإخطارقبولُ

ُالموضوعُ:منُحيثُ
                                                             

ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.87ُو80ُُ–المادتينُُانظر:ُ- 1
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.ُمن91ُانظرُالمادةُُ- 2
ُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.98ُالمادةُُانظر:ُ- 3
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ُ)ُفُبُق(الأمةالتصريحُبرفعُالحصانةُالبرلمانيةُعنُعضوُمجلسُُ-1
ظُلعدلُحافاىُوزيرُوإلُالأمةلىُرئيسُمجلسُوإُالأولالوزيرُُإلىهذاُالقرارُُتمُتبليغُ-2

ُ.الأختام

ُلشعبيةاُاطيةيمقرالداُالقرارُفيُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائريةُهذُكماُتمُنشرُ-3
ُم.2024ُمارسُسنة27ُُهُالموافقُلـ1445ُرمضان17ُُالصادرة22ُُالعددُ

ُالمنعقدتينُبتاريخُ ُتداولتُفيُجلستيها عامُشعبان3ُُو2ُوبذلكُفإنُالمحكمةُالدستوريةُ

،ُبرئاسةُالسيدُ:ُعمرُبلحاجُوباقيُكل2024ُُفبرايرُسنة13ُُو12ُُالموافقُل1445ُُ

ُ(1)أعضاءُالمحكمةُالدستورية.

 ة عندما تفصل المحكمة الدستورية برأيالثالث: الآثار الناتجالفرع 

ُالتيُتبدي ُمنُالاختصاصاتُالدستورية ُالعديد ُتلتمسُتوجد ُالُأو ُالمحكمة يةُدستورفيها

رقابتهاُوراتُهاُفيُتفسيرُالأحكامُالدستوريةُومختلفُالاستشاآراءُعلىُغرارُالآراءُالتيُتبدي

لذيُصاصُاحسبُنوعُالاختُينشئهاعلىُالتعديلُالدستوريُوُكلُرأيُلهُآثارهُالقانونيةُالتيُ

ُتباشرهُالمحكمةُالدستورية.

 أولا: الرقابة على التعديل الدستوري

ُيمسُبأيُطريقةُإ ُلا ُبأنه ُالدستوري ُالتعديل ُفي ُرأيها ُالدستورية ُعللتُالمحكمة ُما ذا

ياتهماُولاُروحُالمواطنوُالإنسانمةُالتيُتحكمُالمجتمعُالجزائريُولاُيمسُبحقوقُاالمبادئُالع
فإنهُفيُهذهُالحالةُيمكنُ،ُللسلطاتُوالمؤسساتُالعموميةُالأساسيةيمسُبأيُطريقةُالتوازناتُ

الجمهوريةُأنُيصدرُالقانونُالذيُيتضمنُالتعديلُالدستوريُمباشرةُمنُدونُعرضهُلرئيسُ

ُ(2).غرفتيُالبرلمانُأرباعثلاثة3/4ُُفالموافقةُعليهُمنُطربشرطُ،ُعلىُالاستفتاءُالشعبي

ُالدس ُالتعديل ُعلى ُالرقابة ُمجال ُفي ُالدستورية ُللمحكمة ُالعملية ُالأمثلة ُومن جدُنتوري

ُمارسُسنة18ُالموافق1447ُُرمضانُعام28ُُمؤرخُفي2026ُُد/ر.ت.د/ُم.01ُالرأيُرقمُ

ُ،ُيتعلقُبمشروعُالقانونُالمتضمنُالتعديلُالدستوري.2026

ُيخصُمشروعُالقانونُالم ُفيما ُفيُإبداءُرأيها ُالدستورية تضمنُحيثُاعتمدتُالمحكمة

ُالتعديلُالدستوري،ُعلىُالعديدُمنُالبناءاتُالدستوريةُوالقانونيةُوتتمثلُفي:

193ُدُمواعملاُبالو2026ُُمارس17ُُالواردُمنُرئيسُالجمهوريةُبتاريخُُللإخطارعاُتب -
تُنفسهُتحُضبطُالمحكمةُالدستوريةُفيُالتاريخُبأمانة،ُالمقيدُمنُالدستور221ُو219ُُوُ

ُالدستوريةُمشروعُقانونُيتضمنُُالذي02/2026ُرقمُ عرضُمنُخلالهُعلىُالمحكمة

ُبغرضُ ُالدستوري ُالموادُإبداءالتعديل ُتعديل ُبشأن ُالمعلل 121ُو93ُو89ُو87ُرأيها
 ؛226وكذلكُتتميمُالمادة224ُُو202ُو181ُو180ُو145ُُو138ُو134ُو

7ُو6ُو5ُو4ُُو3ُو2ُمنُالديباجة،ُوُالمواد15ُُو14ُُبناءُعلىُالدستورُلاُسيماُالفقرتانُ -

163ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُو151ُو145ُو138ُو134ُو114ُو93ُو91ُو89ُو87ُو56ُو34ُو
 .223و221ُو219ُو191ُو181ُو180ُو

ُ.2022سبتمبر6ُُبناءُعلىُالنظامُالداخليُللمحكمةُالدستوريةُالمؤرخُفيُ -
                                                             

الذيُيتعلقُبملف2024ُُفبرايرُسنة13ُُُـالموافقُل1445ُشعبانُعام03ُُمؤرخُفي24ُُق.م.د/ُر.ح.ب//01قرارُرقمُُ- 1

،ُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُمانيةُعنُعضوُمجلسُالأمةُ)ف.ب.ق(لحصانةُالبرلالإخطارُبشأنُرفعُا

ُ.م2024ُمارس27ُُهُالموافقُلـ1445ُُرمضانُعام17ُُ،ُالصادرة22ُالشعبية،ُالعددُ
ُ،ُمصدرُسابق.04-26،ُالمعدلُبالقانون2020ُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة221ُُأنظرُالمادةُُ- 2
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ُ:أدلتُالمحكمةُالدستوريةُبالرأيُالتاليبعدُالاستماعُللمقررينُ

ُالدسُ-1 ُالتعديل ُالمتضمن ُالقانون ُالخاصُبمشروع ُأنُالإجراء ُوالتصريح توريُالقول

ُمنُالدستور.221ُموافقُللمادةُُجاء

2-ُُ ُمشروعُالتعديلُوكذلكُالمادة 226ُُالقولُوالتصريحُبأنُالمواد ُيمسُلاالمستحدثة
ُيمسُاُولاحقوقُالإنسانُوالمواطنُوحرياتهممةُالتيُتحكمُالمجتمعُالجزائريُوبالمبادئُالعا

ُ ُالأساسية ُالتوازنات ُكيفية ُبأي ُوكذلك ُالدستوريةللسلطات ُالمؤسسات ُلرئ، ُيمكن يسُمما

ُاءأعضمنُأصواتُُأرباعالجمهوريةُمنُإصدارُمشروعُالتعديلُالدستوريُمتىُوافقُثلاثةُ

ُ.عليهغرفتيُالبرلمانُ

ُ.تمُتبليغُهذاُالرأيُلرئيسُالجمهوريةُ-3

4-ُُ ُتم ُُنشركما ُُالرأيهذا ُالجزائرية ُللجمهورية ُالرسمية ُةالشعبيُةالديمقراطيبالجريدة

ُم.2026ُمارسُسنة26ُُهُالموافقُلـ1447ُُشوالُعام7ُ،ُالصادرة22ُالعددُ

،2026ُ،ُمارسُسنة18ُو17ُتداولتُالمحكمةُالدستوريةُُفيُجلستيهاُالمنعقدتينُيوميُ

ُ(1).برئاسةُالسيدة:ُليلىُعسلاوي،ُوبحضورُأعضاءُالمحكمةُالدستوريةُالإحدىُعشرُالباقون

 تفسير الأحكام الدستورية : ثانيا 

،ُتبديُالمحكمةُالدستوريةُبشأنُتفسيرُالأحكامُالدستوريةُرأياُمعللاُيصدرُباللغةُالعربية

  (2).ميةبالجريدةُالرسهاُيتمُإرسالهاُإلىُالأمينُالعامُللحكومةُلنشرهاُدبع

ُالرأيدُ،ُنجتفسيرُالأحكامُالدستوريةومنُالأمثلةُالعمليةُللمحكمةُالدستوريةُفيُمجالُ

قُ،ُيتعل2024جانفي16ُُالموافق1445ُُرجبُُعام4ُُمؤرخُفي24ُُرُمُدُ/ُت.ُد//01رقمُ

ُلدستوري.منُالتعديلُا141ُالفقرةُالأولىُوفيُالمادة195ُُبتفسيرُعبارةُواردةُفيُالمادةُ

ُعلىُالع ُمنُخلالُتفسيرها ُبرأيها ُفيُالإدلاء ُالدستورية ُمحيثُاعتمدتُالمحكمة نُديد

ُالدستوريةُوالقانونيةُوتتمثلُفي:البناءاتُ

- ُ ُإخطار ُعلى ُبموجب46ُُبناء ُالدستورية ُالمحكمة ُالوطني ُبالمجلسُالشعبي سالةُرنائبا
ُفيُ ُالدستوريةُفي2024ُُجانفي3ُُمؤرخة ُلدىُأمانةُضبطُالمحكمة ُتسجيلها ُتم فسُن،

حكمُءُأصحابُالإخطارُحولُتفسيرُعبارةُ"البأسماُمرفقة،01/2024ُالتاريخُتحتُرمُ

 منُالتعديلُالدستوري؛195ُو141ُُالتنظيميُالواردةُفيُنصُالمادتينُ
195ُو193ُو192ُو190ُو185ُو141ُُو116ُو91ُُبناءُعلىُالدستورُلاُسيماُالموادُ -

 منه؛196ُو

ُالعضويُ - ُالقانون ُفي19ُُ-22بمقتضى 25ُُالمؤرخ ُإجراءات2022يوليو ُالذيُيحدد ،ُ
 حكمةُالدستورية.الإخطارُوكيفياتُالإحالةُالمتبعةُأمامُالم

 ؛2022سبتمبر5ُُبمقتضىُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُُالمؤرخُفيُ -

 ؛2022سبتمبر06ُُبناءُعلىُالنظامُالداخليُللمحكمةُالدستورية،ُالمؤرخُفيُ -

                                                             
1 -ُُ ُم.د/01ُرأيُرقم 28ُُمؤرخُفي2026ُُر.ت.د/ ُعام 18ُُالموافق1447ُُرمضان ُيتعلقُبمشروع2026ُمارسُسنة ،

هُالموافق1447ُُشوالُعام7ُ،ُالصادرة22ُالقانونُالمتضمنُالتعديلُالدستوري،ُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائرية،ُالعددُ

ُم.2026ُمارسُسنة26ُُلـُ
ُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستورية،ُمصدرُسابق.من54ُُو53ُانظرُالمادتينُُ-2
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محكمةُءُالتمُإدلاُبعدُالاستماعُللأعضاءُالمقررين،ُوبعدُأنُتداولتُالمحكمةُالدستورية

ُ:أيُالتاليالدستوريةُبالر

ُتمُقبولُالإخطارُشكلا.ُالشكل:منُحيثُ -

 :ُمنُحيثُالموضوع -
1ُ–ُُ ُنصُالمادة ُفي ُالواردة ُ"التنظيمات" ُبعبارة 190ُُيقصد ُالأولى)الفقرة ُو بارةُع(

ُالمادةُ ُفيُنصُ ُالتنظيمي"ُالواردة 195ُُ"الحكم لدستوري"ُا(ُمنُالتعديلُالأولى)الفقرة

ُ ُالصادرة ُالمستقلة ُللالنصوصُالتنظيمية ُفيُإطارُممارسته سلطةُعنُرئيسُالجمهورية
ُالمادةُ ُلأحكام ُوفقا ُللقانون، ُفيُالمسائلُغيرُالمخصصة ُ)الفقر141ُالتنظيمية (ُالأولىة

دةُعلىُ،ُزيامنُالدستور،ُُوهيُوحدهاُالخاضعةُللرقابةُالدستوريةُوالدفعُبعدمُالدستورية

كامُالأحُتُأخرى،ُبينماُتخضعرقابةُالمشروعيةُالتيُيمارسهاُالقضاءُالإداريُُفيُحالا
ُالوزيرُالأولُأوُرئيسُالحكومةُحسبُالح ُالتيُيختصُبها ُالتنفيذية ُلالتنظيمية رقابةُالة

ُالقضاءُالإداري"

ُورئيسُالمجلسُالُ-2 ُورئيسُمجلسُالأمة ُالرأيُلرئيسُالجمهورية ُهذا ُتبليغ شعبيُتم
ُالوطنيُوُالوزيرُالأولُوإلىُمندوبُأصحابُالإخطار.

ُهذاُالرأيُبالجريدةُالرسميةُلجمهوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبية،ُالعددُتمُنشرُ-3

ُبتاريخ20 2024ُمارس20ُُُ، ُالمنعقدةُ، ُفيُجلستيها ُالدستورية ُالمحكمة ُتداولت حيث
ُ 16ُُبتاريخ ُليلى2024ُجانفي ُالأعضاء: ُبحضور ُو ُبلحاج ُعمر ُالسيد: ُرئاسة ُتحت ،

بولنوارُوُفتيحةُبنُعبوُوعباسُعمارُوعبدُالحفيظُعسلاويُومصباحُمناسُوأمالُالدينُ

 (1)اسوكينُوعمارُبوضيافُمحمدُبوطرفاس.

  ستوريةعمل المحكمة الدجزء من آثار كالفرع الرابع: تقنية التحفظات التفسيرية 

ُلغرفتي ُالداخلية ُوالأنظمة ُللقوانين ُرقابته ُبمناسبة ُالدستوري ُالقاضي لمانُالبرُيتمتع
ُ ُفي ُالتصرف ُبعدبحرية ُالحكم ُعنها ُيتنج ُالتي ُالعيوب ُمن ُعيب ُيشوبها ُالتي مُالأحكام

نُهاُمدستوريتها،ُففيُهذهُالحالةُيمكنُللقاضيُالدستوريُأنُيلغيُتلكُالنصوصُوأنُيحرم

هذاُُ،هابتعلقةُقبولهاُمعُإجراءُبعضُالتحفظاتُعليهاُيقررهاُفيُأحكامهُالمُكماُيمكنهُ،ُأيُأثر

ُ.سيريةُللمحكمةُالدستوريةماُيطلقُعليهُبالتحفظاتُالتف

 : مفهوم التحفظات التفسيرية أولا

ُالدستوريُعلىُ ُُأنيرىُالفقه ُتعد ُالتحفظاتُالتفسيرية ُالقاضيُُباوأسلتقنية ُيتبناه حديثا

ُللرقابةُ ُالنصوصُالخاضعة ُتثيرها ُقد ُالتي ُبعضُالإشكالات ُبتجاوز ُيسمح ُإذ الدستوري،
ُ ُكما ُالدقة، ُعدم ُالنصوصُبالغموضُأو ُهذه ُتتسم ُعندما ُخاصة ُالقاضيُُالدستورية، تمكن

نتُإنُكاوُمتطلباتُالدستور،ُحتىوُالدستوريُمنُالتوفيقُبينُالخياراتُالتيُاعتمدهاُالمشرع

مبادئه،ُومنُثمُتعتبرُهذهُالتقنيةُنوعاُمنُوُتلكُالخياراتُلاُتنسجمُبصورةُكاملةُمعُأحكامه

                                                             
،ُيتعلقُبتفسيرُعبارةُواردةُفي2024ُجانفي16ُُالموافق1445ُُرجبُُعام4ُُمؤرخُفي24ُُرُمُدُ/ُت.ُد//01رأيُرقمُُ-1

الديمقراطيةُالشعبية،ُمنُالتعديلُالدستوري،ُالجريدةُالرسميةُلجمهوريةُالجزائرية141ُُالفقرةُالأولىُوفيُالمادة195ُُالمادةُ

ُم.2024ُمارسُسنة20ُُهُُالموافقُلـ1445ُُرمضانُعام10ُُ،الصادرة20ُالعددُ
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الرقابةُالتصحيحيةُالتيُتهدفُإلىُتقويمُالنصُالقانونيُوتفسيرهُبماُيجعلهُمتوافقاُمعُالدستورُ

  (1).دونُاللجوءُلإلغائه

  التحفظات التفسيرية أنواع: ثانيا

ُتفسيرُالأحكامُوالنصوصُالقانونيةُفيماُيلي:ُيمكنُتلخيصُأهمُتقنيات

 التفسير التحييدي -1

ُبعضُالآثار ُمن ُالنزاع ُمحل ُالتشريعي ُالحكم ُحرمان ُإلى ُيرمي ُُ"الذي وُأالقانونية

 ."بحيثُيخلصهاُمنُآثارهاُالسلبيةُالدستورية،نيُالمخالفةُللمبادئُااستبعادُالمع

ُ"ُالتحفظاتُالتيُتهدفُإلىُ ُتعرفُأنها التخلصُمنُالأثرُالناتجُعنُعيوبُالنصُكما
ُبالنص ُالاحتفاظ ُقصد ُللدستور، ُمطابقته ُلفحص ُمنُوُالمعروض ُالتخلص ُخلال ُمن ذلك

ُالتيُتعيبُالنص ُالذيُيظهرُ،ُعنُطريقُإالأحكام ثباثُانعدامُالأثرُالقانونيُالخاصُبالقصد

ُ(2).منُصياغةُالنص"

ُالتفسير التوجيهي -2

ُللدستور،ُإلى"الذيُيرميُ فهذاُُتعريفُوتحديدُكيفياتُتطبيقُالنصُلكيُيصبحُمطابقا
ُباحتُرالتفسيُمنُالنوع ُالالتزام ُالمشرع ُإلى ُأوامر ُبتوجيه ُتدخلا ُأيضا ُيعتبر ُقد ُطارإرام

ُ."التشريع

 التفسير البنائي -3

تكملهُذلكُُأوتجعلُالنصُمطابقاُللدستورُُأنصيغةُمنُشأنهاُُإضافةُإلىوالذيُيؤذيُ"

ُ (3)."اقبةالمعنىُالمقصودُدستورياُللنصُمحلُالمربماُيعطيُ

 حجية قرارات وآراء المحكمة الدستورية :الثالثالمطلب 

يُقراراتُفُإماُإصدارهاُلاختصاصاتهاُالمحكمةُالدستوريةينتجُعنُممارسةُ

ُالقوانين ُعلىُدستورية ُالرقابة ُتفصلُفيُالُحالة ُالتوافقُوعندما ُرقابة ُو عدمُبدفع

يُالتُالدستوريةُوفيُرفعُالحصانةُعنُعضوُالبرلمانُأوُعندماُتفصلُفيُالخلافات

ُوكذلكُفيُالطعونُالانتخابية، ُبينُالسلطاتُالدستورية ُتنشأ ُتبديُقد نُمُراءآُكما

ُال ُعلى ُورقابتها ُالدستور ُلأحكام ُتفسيرها ُاختصاص ُمباشرتها تعديلُخلال

ُوالدستور ُالاي، ُمختلف ُالأخرى، ُالاستشارية ُالمؤسسُختصاصات ُأن غير

جيةُدىُحمنُحيثُمُُالدستوريُميزُيبنُقراراتهاُالتيُتصدرهاُوُالآراءُالتيُتبديها

ُكلُمنها.

 حجية قرارات المحكمة الدستورية الأول:الفرع 
                                                             

ُبينُالرقابةُالسياسيةُوالقضائيةُفيُظلُالتعديلُالدستوريُُ-1 ،مرجع2016ُأحمدُبلخيري،ُدستوريةُالقوانينُفيُالجزائرُما

ُ.312سابق،ُصُ
ُفيُ- 2 ُالدستورية ُالمحكمة ُدور ُخان، ُرضا ُسابق،ُُمحمد ُمرحع ُالدستوريُالجزائري، ُالتعديل ُعلىُضوء ُالمطابقة رقابة

ُ.206ص
،2025ُسعيدُبوُالشعير،ُالمجلسُالدستوريُفيُالجزائر،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُطبعةُمزيدةُومحينة،ُالجزائر،ُسنةُُ- 3

ُ.229-228صُصُ
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ويكسبُقوةُقانونيةُُيكونُحجةُفيماُفصلُفيهُمنُحقوق،ُأنهالحكمُإذاُصدرُُيقصدُبحجية
المطروحُُاعباعتبارهُفاصلاُفيُالنزُالالتزامالاحترامُوأيُيحوزُُ،وتنفيذهُباحترامهتلزمُالجميعُ

منُالتعديلُالدستوري198ُُنصتُالمادةُُالإطاروفيُهذاُُتجاهُكافةُالمخاطبين،ُبصورةُنهائية

ُ 2020ُُلسنة ُلكافة ُوملزمة ُنهائية ُالدستورية ُالمحكمة ُقرارات ُأن ُالعموميةُاعلى لسلطات
كماُالعادية،ُُالنسبيةماُيكرسُتمتعهاُبحجيةُمطلقةُتتجاوزُالحجيةُُوهووالقضائية،ُُوالإدارية

يتمُتبليغُقراراتُالمحكمةُالدستوريةُلكلُمنُرئيسُالجمهوريةُوُرئيسُمجلسُالأمةُورئيسُ

ُالجهة ُوالى ُالحالة ُحسب ُالحكومة ُرئيس ُأو ُالأول ُوالوزير ُالوطني ُالشعبي ُالمجلس

ُُقانونيةُأهمها:ُثارآُينتجُعنُذلكُعدةُ(1)المخطرة،

 المحكمة الدستورية للكافة إلزامية قراراتأولا: 

ضتُقنصوصُقانونيةُجديدةُتتعارضُمعُماُسبقُأنُتلتزمُالسلطةُالتشريعيةُبعدمُسنُ

ُلتنفيذيةالطةُالسُتلتزم،ُكماُيته،ُضماناُلاحترامُأحكامُالدستورالمحكمةُالدستوريةُبعدمُدستور

ُبتداءُ اها،ُبالكفُعنُتطبيقُالنصوصُأوُالتنظيماتُالتيُتقررُالمحكمةُالدستوريةُعدمُدستوريت
ُالذ ُالتاريخ ُمن ُأو ُالقرار ُتاريخُصدور ُهذايُتمن ُويمتد ُالدستورية، ُالمحكمة لتزامُالاُحدده

ُالقضائية ُالجهات ُإلى ُتطبيُكذلك ُعليها ُيمتنع ُبحيث ُواختصاصاتها، ُدرجاتها قُبمختلف

ُالتيُتقالنصوصُ ُاالتشريعية ُللدستورُفيُالقضايا ُمخالفتها ُالدستورية ضةُلمعروررُالمحكمة

ُعليهاُمستقبلا.

 ثانيا : نهائية قرارات المحكمة الدستورية

قابلةُُتكونُتتميزُقراراتُالمحكمةُالدستوريةُبكونهاُحائزةُلقوةُالشيءُالمقضيُفيه،ُفلا

ُرُأنهمة،ُغيباعتبارهاُأحكاماُنهائيةُوملزالعادية،ُلأيُطريقُمنُطرقُالطعنُالعاديةُأوُغيرُ
ُا ُبعضُقراراتها ُفي ُالنظر ُتعيد ُأن ُالدستورية ُللمحكمة ُيمكن ُالاستثناء بطةُلمرتوعلىُسبيل

منُُتستدعيُذلك،ُوهوُماُيستفادُطرأتُظروفُجديدةُيُأوُتنظيميُإذاتشريعُبدستوريةُنص

ُ ُالمادة ُالعضوي21ُُأحكام ُالقانون ُلإجراءات19ُ-22من ُواُالمحدد لإحالةُوكيفياتُالإخطار

ُ.المتبعةُأمامُالمحكمةُالدستورية

ُالنصوصُ ُإقصاء ُفي ُالدستورية ُالمحكمة ُقرارات ُبها ُتتمتع ُالتي ُالحجية ُأهمية وتبرز

القانونيةُالمخالفةُللدستورُقبلُصدورهاُفيُإطارُالرقابةُالسابقة،ُأوُتجريدهاُمنُقوتهاُالقانونيةُ
ُ ُالدستورُوفيُإطارُالرقابة ُيضمنُسمو ُبما ُالحقوقُوالحرياتُاللاحقة، ُكماُالأساسيةحماية ،

،ُمنُخلالُتوحيدُانونيُوتحقيقُالاستقرارُالتشريعيالقُالأمنهذهُالحجيةُفيُتعزيزُمبدأُتسهمُ

ُ(2).السلطاتُباحترامهاإلزامُجميعُةُوتطبيقُالقواعدُالدستوري

 حجية آراء المحكمة الدستورية إشكال الثاني:الفرع 

ُلنصُالمادةُ الدستوريةُتبديُفإنُالمحكمة2020ُُمنُالتعديلُالدستوريُلسنة192ُُطبقا
ُ ُلنصُالمادة ُوبالانتقال ُالدستورية، ُالأحكام ُتفسير ُعملية ُبشأن ُالتعديل198ُُرأيا ُنفس من

ُنصها ُفي ُجاء ُحيث ُلجميعُُالدستوري ُوملزمة ُنهائية ُالدستورية ُالمحكمة ُقرارات "تكون

                                                             
ُالملتقىُالوطنيُالثانيُشريفُكايس،ُبعضُالإشكالياتُالقانونيةُالمرتبطةُبقواعدُعملُالمُ- 1 حكمةُالدستوريةُفيُالجزائر،

ُ.84،ُص2023ُوالعشرون،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُحمةُلخضرُبالوادي،ُالجزائر،ُسنةُ
2 -ُُ ُوالحريات ُالحقوق ُاحترام ُمبدأ ُالعيفاوي، ُفيُُالأساسيةكريمة ُالقوانين ُدورية ُعلى ُالرقابة ُلتكريس ُدستوري كمبرر

ُ،2023الملتقىُالوطنيُالثانيُوالعشرون،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُحمةُلخضرُبالوادي،ُالجزائر،ُسنةُالجزائر،ُ

ُ.229صُ
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ُوالقضائية ُوالسلطاتُالإدارية ُالعمومية ُالفقرةذهُبينت "،السلطات ُالقرارات ه ُإلزامية ُمدى
ُمدىُ ُتتطرقُلذكر ُلم ُلكنها ُالسلطاتُفيُالبلاد ُعلىُجميع ُالدستورية ُالمحكمة التيُتصدرها

علىُالرغمُمنُأنُالمحكمةُالدستوريةُُ.إلزاميةُالآراءُالتيُيمكنُأنُتبديهاُالمحكمةُالدستورية

تمارسُالعديدُمنُالاختصاصاتُالتيُتبديُفيهاُآراءُوليسُقراراتُعلىُغرارُاختصاصهاُفيُ
رهاُكهيئةُمجتمعةُأوُالنصوصُوالأحكامُالدستوريةُوالعديدُمنُالاستشاراتُالتيُتباشتفسيرُ

ُفقطي ُرئيسها ُختصُبها ُليستُبنفسُ، ُالدستورية ُالمحكمة ُالتيُتبديها ُأنُالآراء وبالتاليُيفهم

تبديهاُالمحكمةُالدستوريةُفيُاختصاصُُيثُيمكنُالتفرقةُبينُالآراءُالتيح،ُمستوىُالإلزامية
الآراءُالتيُتبديهاُالمحكمةُالدستوريةُفيُالاختصاصاتُالاستشاريةُوُحكامُالدستوريةتفسيرُالأ

ُ ُفيُنصُالمادة ُالمذكورة ُتلك ُمثل ُالدستورية ُالمحكمة ُتمارسها ُالتي ُنفس102ُُالأخرى من

رئيسُالجمهوريةُرأيُالمحكمةُالدستوريةُبشأنُاتفاقياتُُتماسبالالتعديلُالدستوري،ُوالمتعلقةُ

 (1).كذلكُاستشارةُرئيسُالجمهوريةُفيُالحالةُالاستثنائيةوُداتُالسلممعاهوُالهدنة

ُأمام ُوالإحالة ُإجراءاتُوكيفياتُالإخطار ُالذيُيحدد ُالعضوي ُالقانون ُأن ُنظيفُلذلك

نشرُآراءُالمحكمةُالدستوريةُُإلىفيهُُُالإشارةُتتملمُمنه43ُُ المحكمةُالدستوريةُفيُنصُالمادة
ُفقط،ُوكذلكُنصُالمادةُُالأمرفيُالجريدةُالرسميةُحيثُأقتصرُ من42ُُو41ُُعلىُقراراتها

أشارتُفقطُللقراراتُدونُالآراء،ُغيرُأنهُمنُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكمةُالدستوريةُ

ةُالدستوريةُعلىُأنُمنُنفسُالنظامُالمحددُلقواعدُعملُالمحكم53ُجهةُأخرىُأشارتُالمادةُ
قراراتُوآراءُالمحكمةُالدستوريةُتعللُوتصدرُباللغةُالعربيةُوهذاُيعطيهاُالقليلُمنُالاعتبار،ُ

ُ ُالمادة ُفيه54ُأما ُفجاء ُالنظام، ُنفس ُومن ُقرارات ُإرسال ُيتم ُأن ُإلزامية ُالمحكمةُا آراء

ُالرسمي ُالجريدة ُفي ُنشرها ُأجل ُمن ُللحكومة ُالعامة ُالأمانة ُإلى ُتتمُالدستورية ُلم ُانه ُغير ة،
أوُفيُالقوانينُرةُعلىُإلزاميةُالآراءُبشكلُصريح،ُسواءُفيُنصُالدستورُالإشارةُبصفةُمباش

ُ(2)للمحكمةُالدستورية.ُالمنظمةُالأخرى

لمؤسسُالدستوريُعندماُلمُيذكرُإلزاميةُالرأيُمنُخلالُنصُالمادةُفيستنتجُمنُذلكُأنُا
لاعتبارُأنُهناكُنوعُمنُالاستشارةُيكونُفيهاُالرأيُغيرُملزم،ُوبالرغمُمنُذلكُيجب198ُُ

ُ ُتكون ُالاستشارات ُأي ُتبيان ُخلال ُالغموضُمن ُإزالة ُالدستوري ُالمؤسس آراءُُفيهاعلى

ُالإلزامي ُالطابع ُعن ُتخرج ُالتي ُوتلك ُملزمة ُالدستورية ُأوُ المحكمة ُلرئيسُالجمهورية أي

ُ(3)الأخذُبهاُمنُعدمه.المخاطبينُبهاُجوازيةُ

                                                             
،ُمرجع2020ُووريدةُجندلي،ُاختصاصُالمحكمةُالدستوريةُبتفسيرُالدستورُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُلاميةُحمامدةُُ- 1

ُ.1886سابق،ُصُ
،ُالجزائرشريفُكايس،ُقراراتُوآراءُالمحكمةُالدستوريةُفيُالنظامُالجزائري،ُمجلةُالمحكمةُالدستورية،ُالعددُالثالث،ُُ- 2

ُ.161ُ-160،ُصُص2023ُُسنةُ
،ُمرجع2020ُووريدةُجندلي،ُاختصاصُالمحكمةُالدستوريةُبتفسيرُالدستورُفيُظلُالتعديلُالدستوريُلسنةُُلاميةُحمامدةُ- 3

ُ.1886سابق،ُصُ
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 ملخص الفصل الثاني

أن المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط يتضح من خلال دراسة هذا الفصل الثاني 

وني لقانابالاختصاصات التي خولها لها المؤسس الدستوري و إنما كذلك بمدى فعالية النظام 
من  2020لممارستها، فقد وسع المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة المنظم 

لى علرقابة ا غرار على، منحها صلاحيات مستجدة ، من خلالاختصاصات المحكمة الدستورية

كمة اختصاص المح إلى بالإضافةالرئاسية وتوسيع مجال الدفع ليشمل التنظيمات  الأوامر
 حكامالأوتفسير بين السلطات الدستورية لافات التي قد تنشا الدستورية في الفصل في الخ

ها تمحكمة بعض اختصاصالاالدستورية فضلا عن تكريس دورها كقاضي انتخابات كما تباشر 

 خاصة في مجال الآراءأخرى بواسطة  اختصاصاتعن طريق قرارات ملزمة في حين تمارس 

 الدستورية و الاستشارات. الأحكامتفسير 

ا التي لم يراعه الاختصاصات أظهرت وجود العديد من الثغرات دراسة هذه أنر يغ

لرقابة عة الم يحدد طبي، فمن جهة على فعالية الرقابة الدستورية ، مما يؤثرالمؤسس الدستوري
م ل، كما في مجال القوانين العضوية هذه الأوامر صدرت إذا الرئاسية الأوامرى المطبقة عل

توافق بة الالدستورية في الدستور، كذلك فإن رقا ات الخاضعة للرقابةيوضح المقصود بالتنظيم

 ي علىاكتفى المؤسس الدستور إدمع المعاهدات لم تحظ بتنظيم كاف في التعديل الدستوري 
ة، الداخلي قوانينكيفية تطبيقها عند تعديل ال أوثارها أالنص عليها في مادة واحدة فقط دون بيان 

ك عة دليثار بينها الخلاف وطبي أنالسلطات الدستورية التي يمكن كما لم يحدد المقصود ب

 .المثار بينها الخلاف

على  ستثنائيةالحالة الا أثناء الصادرة الأوامرعرض  أنفقد تبين  الإجرائيمن الجانب  أما

 الأجدر ن منالمحكمة الدستورية بعد زوال الحالة الاستثنائية يقلل من جدوى الرقابة، حيث كا

عملية  الممنوحة لمباشرة الآجالقصر  أنمعاصرة لنفادها، كما  أولرقابة سابقة  اعهاضإخ
 ،أنهاشب الدستوريةالمحكمة  إخطارمرور بعض النصوص القانونية دون  إلىقد يؤدي  الإخطار

 خاصة عند التعجيل بالمصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية.

د ، فقتهاتصاصان ممارسة المحكمة الدستورية لاخالناتجة ع و فيما يتعلق بالآثار القانونية
مة الحجية المطلقة لقرارات المحك 2020من التعديل الدستوري لسنة  198كرست المادة 

 فقالتوا رقابة المؤسس الدستوري أغفل النص على آثار أن،غير  الإلزاميةالدستورية وقوتها 

ة ن لدستورياء الصادرة عن المحكمة ابشأن حجية الآر قائما الإشكال، كما يبقى المعاهداتمع 
ستشارية الا اءالآرالدستورية التي تكتسي أهمية أكبر من  الأحكامالمتعلقة بتفسير  الآراءخاصة 

 ، ومن ثم فإنح وتوحيد تفسير النصوص الدستوريةدورها في توضي إلى، بالنظر الأخرى
ما بثغرات تضي معالجة هذه اليق الدستوريةللمحكمة   القانوني المنظمتعزيز فعالية النظام 

  دقة وفعالية.  أكثر دستوريةيضمن رقابة 
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  خاتمة

تعديل ن ال، يتضح أنظام القانوني للمحكمة الدستوريةفي ختام هذه الدراسة الموسومة بال

ستحداث حولا نوعيا في مسار الرقابة الدستورية، من خلال اتقد شكل  2020الدستوري لسنة 

ادة يعكس إر بما جديدة تحل محل المجلس الدستوري، الدستورية كمؤسسة دستوريةالمحكمة 
أكثر تطورا في مجال حماية سمو الدستور وضمان  نموذجالمؤسس الدستوري في إرساء 

راسة الد هذه حاولنا فيالمشروعية الدستورية، وقد  الفصل بين السلطات وتكريس احترام مبدأ

ية، محكمة الدستوروالتنظيمي للالمفاهيمي  بالإطار اطةالإحمن خلال مختلف محاورها، 
ن عإجراءات عملها، فضلا عن دراسة الحجية القانونية المترتبة وتحليل اختصاصاتها و

 قراراتها وآرائها.

م تدعي والتي تعكس توجه المؤسس الدستوري نح النتائجوقد أبانت الدراسة عن جملة من 

 مكانة الرقابة الدستورية كما يلي:

ميا أكادي عليها بعدا ضفييبما  ،ل مرةوالدستوري ضمن تشكيلتها لأالقانون  ةإدراج أساتذ -1

 .متخصصا

بع ن الطاوهو ما ساهم في الحد م تشكيلتها العضوية،إقصاء أعضاء السلطة التشريعية من  -2

 لسلطةاهذا التوجه يمنع أن تكون  أن، كما المجلس الدستوري به ميزتي الذي كان يالسياس

 التشريعية مشرعا ومراقبا في نفس الوقت.

هنية لا ط خبرة م، واشتراسنة 50 إلىتشديد شروط العضوية من خلال رفع السن القانونية  -3

 5ة اشتراط التخصص في ميدان القانون الدستوري لمد إلى بالإضافة، تقل عن عشرين سنة

 لية.وتكريس شرط عدم الانتماء الحزبي بما يعزز الكفاءة والاستقلا كاملة، خمس سنوات

لات يم حا، من خلال تنظتدعيم الضمانات القانونية المتعلقة بعضوية المحكمة الدستورية -4

ار ستقرعضوية محددة، بما يهدف إلى توفير نوع من الاستقلالية والا ةإقرار مدالتنافي و

 المؤسساتي.

 نبجا إلىة الجمهوريكمة العليا بدل رئيس للمح الأولالرئيس  أمام الدستوريةأداء اليمين  -5

 ةأساسي ممارستهم لمهامهم الدستورية، باعتبارها ضمانة أثناء لأعضائهاالحصانة المقررة 

 ممارستهم لمهامهم بكل حياد وشفافية.لاستقلاليتهم و

 إخضاع الدستوري، سواء عبرتوسيع اختصاصات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس  -6

 ية لدستورمجال آلية الدفع بعدم ا من خلال توسيعأو  الدستورية الأوامر الرئاسية للرقابة

و ظيمات لتنا حتى شمللت رباعتبارها آلية حديثة لحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستو
 اصاختصالدستورية و تفسير الأحكام ات جديدة تتمثل فيمنح المحكمة الدستورية اختصاص

 ثحيية البرلمان الحصانةرفع  واختصاصتنشآ بين السلطات الدستورية  قد حل الخلافات التي

 وهو ما يعزز دورها في حماية المشروعية، للمحكمة الدستورية أصيلا ااختصاص أصبح

 الدستورية وتحقيق التوازن بين السلطات.
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 لمجلسامن خلال تقليص عدد نواب  ،الإخطارعملية عزيز دور المعارضة البرلمانية في ت -7
ة عملية مباشر همالذين يمكنعضوا  25 الأمة إلى مجلس أعضاءنائبا و 40إلى  الشعبي الوطني

  .المحكمة الدستورية إخطار

ية فعال إشكاليات قد تؤثر علىفي المقابل عن وجود عدة ثغرات و غير أن الدراسة كشفت

 :الدستورية تتمثل فيما يلينظام القانوني للمحكمة ال

لال السلطة التنفيذية في تشكيل المحكمة الدستورية خاصة من خاستمرار تغليب دور  -1

فة لإضاي تعيين عدد معتبر من أعضائها باالصلاحيات الواسعة المخولة لرئيس الجمهورية ف

 إلى تعيينه لرئيسها من ضمن الأعضاء الذين قام بتعيينهم.

حقق مدى ت ، وهو ما يثير تساؤلات حولبالمحكمة الدستوريةطة القضائية سلتقليص تمثيل ال -2

 .الاستقلالية الفعلية للمحكمة الدستورية

دة الما المؤسس الدستوري لم يبين بصيغة صريحة تلك السلطات الدستورية المعنية في نص -3

 .وكذلك طبيعة الخلاف الذي قد يثور بينها 192

 وانينالمؤسس الدستوري لم ينظم بصورة واضحة حالة صدور الأوامر الرئاسية في شكل ق -4
 بيعةط الذي قد يثير إشكالا بشأن الأمر المطابقة،عضوية رغم خضوع هذه الأخيرة لرقابة 

 .الرقابة الممارس عليها وإمكانية الإفلات من الرقابة

ون نين دالقصور المرتبط بآجال الإخطار، حيث قد يسمح النظام الحالي بمرور بعض القوا -5
 منذي القانون الجمهورية للنصرئيس  إصدارعرضها على المحكمة الدستورية، خاصة في حالة 

محكمة ر الإخطا إمكانيةل لها دستوريا و، بما يفوت على الجهات المخول لعرضه عليهاليوم الأ

 .الدستورية

 .حطم تشريعي أو تنظيمي دستوريةالمتعلقة بالفصل في الدفع بعدم الآجال  طول -6

لنص افي ظل عدم إشكالية الحجية القانونية للآراء الصادرة عن المحكمة الدستورية،  -7

يع لجم لزاميتها، بخلاف القرارات التي تتمتع بحجية مطلقة ونهائية وملزمةالصريح على إ
ستورية م الدالآراء المتعلقة بتفسير الأحكاالعمومية والإدارية والقضائية، كما أن  السلطات

 ضمانتكتسي أهمية دستورية خاصة وذلك بالنظر إلى دورها في توحيد التفسير الدستوري و

 التطبيق السليم لأحكام الدستور.

ض ععة بمراجومن أجل تعزيز فعالية النظام القانوني للمحكمة الدستورية، تبرز ضرورة 

ات إجراءاختصاصاتها و وكذلك انتخاب أعضائهاتعيين و آلياتالجوانب المتعلقة بتشكيلتها و

 :ذلك لمعالجةالاقتراحات التي نراها مناسبة سوف نعطي ، وعليه عملها

 التي ابعلى أسلوب التعيين واستخلافه بآلية الانتخ المؤسس الدستوري تخلي من الأحسن -1

 ئيسها.يهم رمحكمة الدستورية بما ف، في اختيار جميع أعضاء الللديمقراطيةتعتبر أكثر تجسيد 
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مثلو م و رفع عدد ،قل عدد ممكنفي عضوية المحكمة لأ التنفيذيةتقليص ممثلو السلطة   -2
 يجرائالإلتعزيز المحكمة الدستورية بقضاة خبراء متخصصين في الجانب  ،السلطة القضائية

 . المحكمة الدستورية اختصاصخاصة مع توسيع مجالات 

لك ذ وكذلك طبيعة التي قد يثور بينها الخلافالدستورية  تلك السلطات توضيح وبيان -3

 .المثار بينهم الخلاف

 حكمبيعة كل تقليص مدة فصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية حسب ط -4

لفصل في انراها مدة طويلة جدا وقد تعطل  أشهر أربعة( 4لأن مدة ) ،أو حكم تنظيمي تشريعي

 الدعوى الأصلية التي تم إثارة الدفع من خلالها.

كان على المؤسس الدستوري النص صراحة على خضوع الأوامر التي تصدر في شكل  -5

ام لأحكاقوانين عضوية على خضوعها لرقابة المطابقة بدل رقابة الدستورية، نظرا للأهمية 

  النصوص القانونية. هذه  حملهاتالتي 

س د صلاحية رئيين لهم صلاحية الإخطار وتقييللأطراف الذمنح مدة معينة ومعتبرة  -6

أي  إصدارجعل رقابة المحكمة الدستورية شرطا أساسيا لقيامه بالجمهورية في ذلك، من خلال 

 نص قانوني.

 هال إصدارقبعرضها على المحكمة الدستورية يجب  الحالة الاستثنائية الصادرة في وامرالأ -7

 أو وقت دخولها مرحلة النفاد. 

ية المؤسس الدستوري النص صراحة على الآراء التي تحوز الحجية والإلزام يجب على -8

ها من ون لن تكتسمو لأ الآراء التي لاوالمطلقة كتلك المتعلقة بتفسير الأحكام الدستورية، 

 .أهمية كل رأي تبديه المحكمة الدستوريةالإلزامية حسب الحجية و

ن أهم م تبقى المحكمة الدستورية رغم حداثة نشأتها،يمكن القول على أن  وفي الأخير

عيم ، شريطة تدفي تكريس دولة القانون والمؤسساتالآليات الدستورية التي يعول عليها 

ستورية دقابة رلها بممارسة الإجرائي بما يسمح لفعلية وتطوير نظامها القانوني واستقلاليتها ا

 فعالة تحقق الحماية الحقيقية للدستور وتكرس التوازن بين السلطات.
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  القانونية المصادر -أولا

 الدساتير -أ

بموجب الإعلان المتضمن نشر نص  1963سبتمبر  10الصادر في  ،1963سنة  دستور -1

الصادرة  ،64العدد  ،الشعبية الديمقراطيةلجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية ل ،الدستور

 .م 1963سبتمبر 10في

لجمهورية دستور ا إصدار، يتضمن 76/97، الصادر بموجب الأمر 1976 سنة دستور -2
 لشعبيةا طيةالديمقرالجمهورية الجزائرية ل الجريدة الرسمية ،الشعبية الديمقراطيةالجزائرية 

 .م 1976 نوفمبر 24في  الصادرة، 94 العدد

موجب ب ،1989 فيفري 23الصادر في  ،الشعبية الديمقراطيةدستور الجمهورية الجزائرية  -3
ق المواف ، يتعلق بنشر الدستور1989فيفري  28، المؤرخ في 18-1989مرسوم رئاسي رقم 

 العدد بيةالشع الديمقراطيةلجمهورية الجزائرية ل الجريدة الرسمية، 1989فيفري  23عليه في 

 .م 1989مارس  01في  الصادرة، 09

م ئاسي رقالصادر بموجب المرسوم الرالشعبية، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -4

ق عليه في ، المصاد1996ديسمبر  07الموافق ه  1417عام  رجب 26المؤرخ في  96-438

 بية، العددالشع الديمقراطيةلجمهورية الجزائرية ل ، الجريدة الرسمية1996نوفمبر  28استفتاء

 .1996بر ديسم 08الموافق  ه 1417عام رجب  27، الصادرة بتاريخ 76

مادى ج 26مؤرخ في  01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة  -5

ئرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا 2016مارس سنة  6الموافق لـ  1437الأولى عام 
 07موافق لـ ه ال 1437جمادى الأولى عام  27الصادرة بتاريخ  14الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م. 2016مارس سنة 

رخ المؤ 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2020التعديل الدستوري لسنة  -6
 01ءق عليه في استفتا، المصاد2020ديسمبر  30الموافق  1442جمادي الأولى عام  15في 

، 82دد الشعبية، الع الديمقراطيةية، الجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسم2020نوفمبر 

القانون ، المعدل ب2020بر ديسم 30ه الموافق  1442جمادى الأولى عام  15الصادرة بتاريخ 
لصادر في ا، 22، العدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية، الجمهوري ،26-04

 .م 2026سنة مارس  26ه الموافق  1447شوال عام  7

ه  1447شوال  7مؤرخ في  04-26، بموجب القانون رقم 2026التعديل الدستوري لسنة  -7
 العدد يةالشعبجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية لل2026مارس  26الموافق 

 .2026ماس //26الموافق ل  1447شوال  7الصادرة في  22

 القوانين العضوية -ب

، 2022يوليو  25الموافق  1443ذي الحجة عام  26مؤرخ في  19-22القانون العضوي -1

 الرسمية ريدةكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الجو يحدد  إجراءات

الموافق  ه 1444محرم عام  2الصادرة  51للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م. 2022 يوليو سنة 21
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 الأوامر -ث

تضمن الم 2021مارس سنة  10الموافق لـ  1442رجب عام  26المؤرخ في  01-21مرالأ -1

ة ديمقراطيية الالانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرالقانون العضوي المتعلق بنظام 

 .والمتمم ، المعدل2021، الصادرة سنة 17، العدد

 المراسيم الرئاسية -ج

 ، المحدد لشروط2021 أغسطسآب الموافق  04، المؤرخ في304-21المرسوم الرئاسي  -1

عدد  سمية،القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، جريدة ر أساندةوكيفيات انتخاب 

 م. 2022تموز الموافق يوليو  31، صادرة بتاريخ 51

، 2022مارس  08الموافق لـ 1443شعبان عام  05المؤرخ في  22/93المرسوم الرئاسي  -2

ئرية لجزاايتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية 

ارس م 10ه الموافق  1443ام شعبان ع 07الصادرة بتاريخ  ،17، عددالديمقراطية الشعبية

 .م2022

 الداخلية الأنظمة -ح

محرم  20مصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ ، العليا النظام الداخلي للمحكمة -1

، تاريخ 34، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2013نوفمبر  24الموافق  1435

 .م 2014يونيو سنة  16ه الموافق لـ1435شعبان عام  18

 19النظام الداخلي لمجلس الدولة، مصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ  -2

ائرية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز2019سبتمبر سنة  19الموافق لـ 1441محرم عام 

كتوبر سنة أ 27الموافق لـ 1441صفر عام  28، الصادر بتاريخ 66الديمقراطية الشعبية، العدد 

2019. 

 اطيةيمقردالالنظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  -3

مبر سنة نوف 13ه الموافق  1444ربيع الثاني عام  18الصادرة بتاريخ  ،75الشعبية، العدد 

 ه. 2022

رية لجزائ، الجريدة الرسمية للجمهورية ادد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةالنظام المح -4

سنة جانفي  22ه الموافق 1444جمادى الثانية عام  29الصادرة  04الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م.2023

 قرارات-خ

ير فبرا 13 ـالموافق ل 1445شعبان عام  03مؤرخ في  24ق.م.د/ ر.ح.ب//01قرار رقم  -1
لأمة الذي يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس ا 2024سنة 

، الصادرة 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد )ف.ب.ق(

 .م 2024مارس  27ه الموافق لـ  1445رمضان عام  17

سبتمبر سنة  12الموافق  1446عام  الأولربيع  8مؤرخ في  24ق.م.د//07قرار رقم  -2

سبتمبر سنة  7، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 2024
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عام  الأولربيع  11في  الصادرة، 63، العدديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر2024

 .م 2024سبتمبر  15ه الموافق ل  1446

 فبراير سنة 12الموافق ل  1447شعبان عام  24مؤرخ في  26ق.م.د/ /01قرار رقم  -3

، ورلدست، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ل2026
 29افق ه المو 1447شوال  10، الصادرة 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 م. 2026مارس سنة 

ل أفري 2الموافق لـ  1447شوال عام  15المؤرخ في  26م/ق.م.د/ق ر  /02قرار رقم -4
ضمن المت 21/01، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل  ويتمم الأمر 2026

جزائرية ة ال، الجريدة الرسمية للجمهوريالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور

فريل سنة أ 14ه الموافق لـ 1447شوال عام  16 ، الصادرة بـ24الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م. 2026

 آراء -د

 جانفي 16الموافق  1445رجب  عام  4مؤرخ في  24د / ت. د/ .م .ر / 01رأي رقم  -1
ن التعديل م 141الفقرة الأولى وفي المادة  195، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 2024

 10،الصادرة 20الدستوري، الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م. 2024مارس سنة  20ه  الموافق لـ  1445رمضان عام 
مارس  18الموافق  1447رمضان عام  28مؤرخ في  2026ر.ت.د/ م.د/ 01رأي رقم   -2

رية لجمهو، الجريدة الرسمية ل، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري2026سنة 

 .م 2026مارس سنة  26ه الموافق لـ  1447شوال عام 7، الصادرة 22الجزائرية، العدد 

 مداولات  -ذ

إثباث ، تتعلق ب2025يونيو سنة  19الموافق  1446ذي الحجة عام  23مداولة مؤرخة في  -1

 حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 ليو سنةه الموافق أول يو1447محرم  05، الصادرة بتاريخ 41الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م.  2025

 مقررات -ر

داخلي ، يحدد التنظيم ال2022أفريل سنة  11الموافق 1443انرمض 10المقرر المؤرخ في  -1

 طيةيمقراالدالجزائرية  الجمهورية تورية وأجهزتها، الجريدة الرسمية،لهياكل المحكمة الدس

 .م 2022أبريل سنة 12الموافق  1442رمضان عام  11، الصادرة بتاريخ 25الشعبية، العدد 

 ثانيا: المراجع

 الكتب  -أ

 لجامعةالرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار اأشرف عبد القادر قنديل،  -1

 .2013سنة  ،ر، مص، الإسكندريةالجديدة

ن واالمؤسسات السياسية المقارنة، ديالأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و -2

 .1999الجزائر، سنة ، المطبوعات الجامعية، بن عكنون
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ت عامطبو، ديوان السية، الجزء الثانيالشعير، القانون الدستوري والنظم السيا سعيد بو -3

 .1994، سنة الجامعية، طبعة ثانية، الجزائر

يوان د، الأولالنظم السياسية المقارنة، الجزء والشعير، القانون الدستوري  سعيد بو -4

 .2005السابعة، الجزائر سنة ، الطبعة المطبوعات الجامعية

الدار  سعيد بو الشعير، الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، -5

 .2021، الجزائر، سنة 01الجزائرية للنشر والتوزيع، الطبعة 

الجزء  ، الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة،رالشعي بو سعيد -6

 .2024ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأول، 

 دةزيمبعة الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط سعيد بو -7

 .2025ومحينة، الجزائر، سنة 

، رجزائال ،الباحثزهيرة بن علي، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار  -8

 .2023سنة 

ة ني لس، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوردبوشةفريد  -9
 ،ر، دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة، بيت الأفكاومختلف النصوص التشريعية 2020

 .2023، سنة 01الجزائر، الطبعة 

ر دار، دار بلقيس للنش النظم السياسية،ان، مباحث في القانون الدستوري ومولود ديد -10

 .2017البيضاء، الجزائر، طبعة 

كيفان، رج الب دار ايلياء للنشر والتوزيع، نوال لصلج، الوافي في شرح القانون الدستوري، -11

 .2025الجزائر، سنة 

 الرسائل والمذكرات الجامعية -ب

ي ظل فية القضائجزائر ما بين الرقابة السياسية وأحمد بلخيري، دستورية القوانين في ال -1
، لحقوقاوراه، الطور الثالث في ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكت2016التعديل الدستوري 

 اشورتخص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان ع

 .2025الجلفة، الجزائر، سنة 

ة هادلنيل ش ، أطروحة مقدمة2020جمال مشري، آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري  -2

ر ، في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيالدكتوراه، الطور الثالث ل م د

 .2024بسكرة، الجزائر، سنة 

 ستوريالتعديل الد ظلخان محمد رضا، دور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة في  -3

تخصص:  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق2020الجزائري لسنة 

 .2024 ، الجزائر،السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرةقانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم 

ي ها فر، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودوسمير حدادي -4

 ،سياسية علومويل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، الميدان حقوق إرساء دولة القانون،أطروحة لن

 .2023، سنة قالمة، الجزائر 1945ماي  08امعة الشعبة حقوق، الاختصاص قانون عام، ج

 المقالات -ج
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، 2020 أحسن غربي قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة -1
السياسية، جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم04، العدد05والاجتماعية، المجلد مجلة العلوم القانونية 

 .2020زيان عاشور الجلفة، الجزائر،سنة 

، مجلة 2020التعديل الدستوري لسنة  الرقابة على دستورية القوانين في ظل أحسن غربي، -2
جامعة زيان  ،04لعدد، ا13، المجلد ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالحقوق والعلوم الإنساني

 .2020، سنة ، الجزائرعاشور الجلفة

 حقوق أحسن غربي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، كلية ال -3

 .2021، سنة ة باجي مختار عنابة ، الجزائروالعلوم السياسية  جامع

ملة ، المجلة الشا2020أحسن غربي، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  -4

 .2021ة بعنابة، الجزائر، سن ، جامعة باجي مختارق، كلية الحقوق والعلوم السياسيةللحقو

ى ، مجلة الصد2020الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة  مبدأ، غربي أحسن -5

التصرفات في ود مخبر النظام القانوني للعقو، 2، العدد5للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

سنة  ئر،الجزا ،القانون الخاص بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى
2023. 

جلة مئر، القانوني لتشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية في الجزا أحمد مالك، النظام -6

السياسية، جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم01، العدد 05آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 

 .2022عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، سنة 

 الخلافات بيندور المحكمة الدستورية في فض  ،عبد القادر غيتاويوأحمد مرابط   -7

قانونية ، مجلة البحوث ال2020من التعديل الدستوري لسنة  192السلطات، قراءة في المادة 
 ،عي آفلوالمركز الجام ،، معهد الحقوق والعلوم السياسية1، العدد 8والاقتصادية، المجلد 

 .2025الاغواط، الجزائر، سنة 

ري، زائلجع المعاهدات في الدستور االتنظيمات ماومايوف، رقابة توافق القوانين واحمد  -8
العلوم السياسية، ، كلية الحقوق و02، العدد19العلوم السياسية، المجلد المجلة النقدية للقانون و

 .2024جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، سنة 

ديل تعبن زيان، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل ال أحمد -9
، 07ياسية، مجلدمجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ،2020الدستوري الجزائري سنة 

 .2021سنة  ،السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم 02عدد

 جزائر،رية في الالقانوني للمحكمة الدستو الإطارمقري صونيا، وبن مشري عبد الحليم  -10
تلمسان،  ولاية، المركز الجامعي مغنية، ، 02، العدد 04، المجلد كاديميةالأمجلة نوميروس 

 .2023، سنة الجزائر

ل لتعديجازية صاش، ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية في الجزائر طبقا لأحكام ا -11
حمد لمين م، جامعة 01، العدد06، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، المجلد2020الدستوري 

 .2024ين بسطيف، الجزائر، سنة دباغ

 ، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابةجمال رواب -12

 .2021، الجزائر، سنة 17، العدد المطابقة، مجلة المجلس الدستوري
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لفكر جمال مشري، دور المحكمة الدستورية في تعزيز دعائم الأمن القانوني، مجلة ا -13
عمار ثليجي  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة02، العدد 06والسياسي، المجلدالقانوني 

 .2022بالاغواط، الجزائر، سنة 

 عبد القادر غيتاوي،  اختصاص المحكمة الدستورية برفع الحصانةوحفيظة حساين  -14
حقوق والعلوم ال، كلية 01، العدد 09قانونية والاجتماعية، المجلد ، مجلة العلوم اليةالبرلمان

 .2024، سنة السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر

جلة طبنة م، 2020حكيم تبينة، حدود الحصانة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة  -15
ريكة، ولاية ب، المركز الجامعي سي الحواس 02، العدد 05ت العلمية الأكاديمية، المجلدللدراسا

 . 2022سنة باتنة، الجزائر، 

ئرية، لجزاحنان قدة، ضوابط الفصل في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية ا -16
 لعددمجلة المحكمة الدستورية، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المحكمة الدستورية، ا

 .2023الثاني، المحكمة الدستورية، الجزائر، سنة 

  ي لسنةالحصانة البرلمانية على ضوء التعديل الدستور، قراءة في رفع منقلاتي خديجة -17
حمة لخضر  ، جامعة الشهيد03، العدد 10، المجلد لة العلوم الاجتماعية والقانونية، مج2020

 .2025،سنة بالوادي، الجزائر

ون لقانا، مجلة القانوني لعضو المحكمة الدستوريةسويقات أحمد، النظام رحمة عاشوري و -18

 .2024، سنة الجزائر، جامعة أحمد دراية بأدرار، 01، العدد 12مجلد والمجتمع، ال

ي ة فلدوليدور المحكمة الدستورية على الرقابة على دستورية المعاهدات ا ،رضا بن سالم -19

ة، المجلد ، دفاتر البحوث العلمي2020ديسمبر  30المؤرخ في  الجزائر وفق التعديل الدستوري
 .2022الجزائر، سنة  ،الجامعي بتبازةالمركز ، 02، العدد 10

عديل الت سعاد عمير، النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر)قراءة في أحكام -20

، جامعة 01، العدد 07(، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 2020الدستوري لسنة 

 .2021حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، سنة 

سنة لوري آلية إخطار المحكمة الدستورية دراسة تحليلية في التعديل الدست سمية أوشن، -21

، كلية 01العدد ،07السياسي، المجلد و، مجلة الفكر القانوني 19-22القانون العضوي و 2020

 .2023الجزائر، سنة  ،يجي بالأغواطالحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثل

مة اء المحكأعض للانتخاب أساتذة التعليم القانون الدستوري سمير حفايظية، النظام القانوني -22

اشور، ع، جامعة زيان 04، العدد 15الدستورية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

 .2022الجلفة،  الجزائر، سنة 

جلس دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون، مجلة المشريف كايس،  -23

 .2021، الجزائر، سنة 17العدد الدستوري، 

يل لتعداعادل قرانة، الدور الرقابي للمحكمة الدستورية على دستورية الأوامر في ظل  -24

، 01عدد ، ال17، المجلد الإنسانية، مجلة البحوث والدراسات 2020لسنة  الجزائريالدستوري 

 .2023الجزائر، سنة  ،سكيكدة 1955 أوت 20جامعة 
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قية، لتوافا، دور المحكمة الدستورية في الرقابة يوسفات وعبد القادر غيتاويعبد الكريم -25
ر، الجزائر، سنة ، جامعة أدرا02، العدد 24والإنسانية، المجلد مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية 

2025. 

ئتي عبد الوهاب خريف، تطور كتلة الحقوق والحريات المكفولة في الدستور لصالح ف -26
 .2023، سنة 03 الشباب، مجلة المحكمة الدستورية ، العددالنساء و 

سات لدرااعلي بلغالم، الإطار القانوني الناظم للمحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة  -27

 .2023جامعة خميس مليانة، الجزائر، سنة  02، العدد 09القانونية، المجلد

ل ظفي  ية حقوق وحريات الأفرادفراح أمال دباب، الدفع بعدم دستورية القوانين لحما -28

، 01عدد ال ،11التعديل الدستوري الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري المقارن، المجلد 

 .2025نة س لي ليابس سيدي بلعباس،  الجزائر،التنمية، جامعة جيلاومخبر المرافق العمومية 

ية لأساساحماية المحكمة الدستورية للحقوق والحريات  ر، فرحات بن سالم ودراجي بالخي -29

سية، مخبر ، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسيا2020من خلال التعديل الدستوري لسنة 

، 01لعدد ا، 09تحسين الخدمة العمومية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، المجلدوالسياسات 

 .2025الجزائر، سنة 

ة ، المجلحكمة الدستورية في الجزائر، التشكيلة وشروط العضويةة، المفريد دبوش -30

ن خدة جامعة بن يوسف ب ،03، العدد 59الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .2022سنة  ، الجزائر،01الجزائر

 قانونيضريف، ضوابط استخدام آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام ال قدور -31

لسياسي، ، مجلة الفكر القانوني وا22/19الجزائري، دراسة على ضوء أحكام القانون العضوي 

 .2023سنة  ، الجزائر،01، العدد07جامعة، المجلد 

ة راسد ،ردم الدستورية بين الثابث والمتغيالطاهر زواقري، الدفع بعكنزة بلحوسين و -32

وق ، مجلة البحوث في الحق19-22 والقانون العضوي 16-18مقارنة بين القانون العضوي 
عية، جامعة السياسية والشر ، مخبر البحوث القانونية،01، العدد09لوم السياسية، المجلدوالع

 .2023، سنة، الجزائرخنشلة

ابة عبد المجيد لخضاري، اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقكنزة بلحوسين و -33
 ، مجلة نوميروس2020المطابقة و رقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 .2023سنة  الجزائر،ولاية تلمسان، ، المركز الجامعي مغنية، 01، العدد04الأكاديمية، المجلد

ل لتعديعضوية المحكمة الدستورية، دراسة في ضوء اكنزة  بلحسين وعلاء الدين قليل،  -34
وث ات والبحمجلة الرسالة  للدراس ،والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية 2020الدستوري لسنة 

سة، ربي التبسي، تبالاجتماعية، جامعة العو، كلية العلوم الإنسانية 02، العدد08الإنسانية، المجلد

 .2023الجزائر، سنة 

ة والرقاب وامر، الرقابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأرحمامدة ووفاء بوالشعولامية  -35

 مجلة العلوم الإنسانية ،2020ظل التعديل الدستوري لسنة الجوازية للتنظيمات في 

، ة، الجزائرعبد الحميد مهري، قسنطين 02ينة ، جامعة قسنط01عدد ال، 08مجلد الجتماعية، والا

 .2022سنة 
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ل ظوريدة جندلي، اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور في ومية حمامدة لا -36
خيضر  جامعة محمد ،01العدد ،10، مجلة الحقوق والحريات، المجلد 2020التعديل الدستوري 

 .2022بسكرة، الجزائر، سنة 

جلة ، م2020اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  لامية حمامدة -37
، جلفةالحقوق والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة زيان عاشور ال

 .2022، الجزائر، سنة 01عدد ال، 15مجلدال

جلة ات، مالاختصاصالجزائر، دراسة في التشكيلة وليندة أونيسي، المحكمة الدستورية في  -38
 ،28لعدد ، ا13التشريع، المجلد الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة 

 .2021الجزائر، ،جامعة محمد خيضر بسكرة

دراسة  ائر،المنظومة المؤسساتية في الجز أونيسي، مكانة المحكمة الدستورية داخل ليندة -39
اسية، القانونية والسي ، المجلة الأكاديمية للبحوث2020ي لسنة في ظل التعديل الدستور

 ، الجزائر،طجامعة عمار تليجي بالاغوا ،الحقوق والعلوم السياسية ، كلية02، العدد 06المجلد

 .2022سنة 

ل تعديمحمد أمين أوكيل، رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات في ظل ال -40

 .2024ديسمبر  العدد الخامس،، مجلة المحكمة الدستورية، 2020الدستوري لسنة 

بنة طمحمد بولحية، دور المحكمة الدستورية في تكريس مبدأ الأمن القانوني، مجلة  -41
ببريكة،  الجامعي سي الحواس المركز، 02، العدد 07، المجلد الأكاديميةللدراسات العلمية 

 .2024ولاية باتنة، الجزائر، سنة 

تورية لدساللمحكمة  محمد بومدين، الأساس الدستور والقانوني للنصوص القانونية المنظمة -42
، جامعة أحمد 01لعدد ، ا07سات القانونية والسياسية، المجلدالجزائرية،المجلة الإفريقية للدرا

 .2023، الجزائر، سنة ردراية بأدرا

مولود بركات، دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات  -43
ة الحقوق ،  كلي07القانونية والسياسية، المجلدسات الدستورية، مجلة الأستاذ الباحث للدرا

 . 2022سنة  ، الجزائر،سية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلةوالعلوم السيا

ة لعدالفضيلة قروط، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق اومليكة خشمون  -44
، يةانونإسهامات ق الدستورية، مجلةالدستورية، دراسة في إطار التشكيلة العضوية للمحكمة 

حي بجيجل، ي، مخبر الدراسات القانونية المعمقة، جامعة محمد الصديق بن 0العدد  ،03المجلد 

 .2023الجزائر، سنة

ث  لباحامنى لعجال، تشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع والإقصاء، مجلة الأستاذ  -45

ياسية، جامعة كلية الحقوق والعلوم الس، 02، العدد 08للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 .2023محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، سنة 

احث الب ، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مجلة الأستاذرميريام أكرو -46

، جامعة سياسية،  كلية الحقوق والعلوم ال01، العدد 06المجلد  السياسية،وللدراسات القانونية 

 .2022ف بالمسيلة، الجزائر، سنة محمد بوضيا



 والمراجع المصادر

 

 

129 

يير : تغ، من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائرنقلا عن نوال لصلج -47
نون نظمة العربية للقاالميات أم تأسيس لقضاء دستوري فعال؟، ورقة سياسات، في المسم

 .2024، أكاديمية القانون الدستوري، الدورة الثامنة، سنة الدستوري

 الملتقيات الوطنية -د

عديل ل الت، الدور الإجرائي والقانوني لاختصاصات المحكمة الدستورية في ظديدي إبراهيم -1

سياسية، الثاني والعشرون، كلية الحقوق والعلوم ال الملتقى الوطني، 2020الدستوري لسنة 

 .2023جامعة حمة لخضر بالوادي، الجزائر، سنة 

ي ية فشريف كايس، بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بقواعد عمل المحكمة الدستور -2

مة لخضر عة حالجزائر، الملتقى الوطني الثاني والعشرون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

 .2023سنة ، بالوادي، الجزائر

ات ر والجهلعبيدي، العلاقة بين المحكمة الدستورية في الجزائ الأزهروالباسط محده عبد  -3

حقوق ية الالملتقى الوطني  الثاني والعشرون، كل القضائية في مجال الدفع بعدم الدستورية،

 .2023، سنة والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي، الجزائر

قابة س الركمبرر دستوري لتكري يةالأساس، مبدأ احترام الحقوق والحريات كريمة العيفاوي -4

لوم والع الملتقى الوطني الثاني والعشرون، كلية الحقوقعلى دورية القوانين في الجزائر، 
 .2023، سنة السياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي، الجزائر

لية كعشرون، الثاني وال الملتقى الوطني ،طبيعة المحكمة الدستورية الجزائرية جديدي،نهلة  -5

 .2023الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي، الجزائر، سنة 

 الالكترونية الرسمية المواقع-ه

 https://cour-constitutionnelle.dz الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية -1
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 ملخص

شكل تحولا مهما  2020أن التعديل الدستوري لسنة ،ا البحثمن خلال دراسة هذيتضح 

كبديل عن المجلس  نظام الرقابة الدستورية في البلاد من خلال استحداث المحكمة الدستوريةفي 
سمو  ، بهدف تعزيز دولة القانون و تكريس مبدأفشله كهيئة رقابيةالذي أثبث الدستوري 

التنظيمي للمحكمة الدستورية من حي المفاهيمي و الإطار الأولالدستور و قد تناول الفصل 

حيث حافظت المحكمة ، تشكيلتها العضوية إلى بالإضافةطبيعتها القانونية و أسباب استحداثها 
يتم الطريقة التي و لس الدستوري مثل عدد الأعضاءالدستورية على بعض مميزات المج

، والمستحدث ها تشكيلتهاتمثل منوتنوع السلطات التي تخاب(، الانت واختيارهم بها ) التعيين 

إدراج أساتذة القانون الدستوري في إلغاء أعضاء السلطة التشريعية من العضوية و البارز هو 
وهذا التوجه يبين نية المؤسس الدستوري في الانتقال من الرقابة السياسية للرقابة  تشكيلتها

بالإضافة إلى فرض مجموعة من الشروط الجديدة للعضوية  القضائية على دستورية القوانين،

، أعضائهاستقلالية منح ضمانات دستورية تساهم في تعزيز اولسابق لم تكن موجودة في النظام ا
ق لهياكل المحكمة الدستورية والمهام المنوط بكل مديرية من مديرياتها و مساهمتها كما تم التطر

 في سير نشاط المحكمة الدستورية وأدائها لمهامها.

لال ، من خلإطار الوظيفي للمحكمة الدستوريةأما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة ا
ر القانونية المترتبة عن الآثالها والإجراءات المنظمة لعمتحليل اختصاصاتها المختلفة و

، 2020ا الفصل اتساع اختصاصات المحكمة بعد تعديل ممارستها لاختصاصاتها، وقد أظهر هذ

خاصة في مجال الرقابة الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى جانب دورها كقاضي 
 الإجراءات كما أبرز أهميةو حل الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية، للانتخابات 

بعض الثغرات المتعلقة  إلىمع التطرق  ،القانونية في ضمان فعالية الرقابة الدستورية

ملزمة و تصدر قرارات  أصبحتالمحكمة الدستورية  أنكما  ،الإجراءاتبالاختصاصات و
آراء دستورية لا تقل هي الأخرى أهمية  أو تلتمس تبدي في نفس الوقت  ،نهائية وتتمتع بالحجية

 .      الآراءهذه  مية لزاعدم نص المؤسس الدستوري على مدى إعلى القرارات بالرغم من 

 اختصاصاتها،ومن ثم فإن فعالية المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط بتنظيمها أو بتوسيع 
يضمن تحقيق رقابة دستورية  وإنما كذلك بمدى دقة وفعالية النظام القانوني الذي يحكمها بما

 .فعالة تسهم في حماية الشرعية الدستورية و ترسيخ دولة القانون


